ا 


فى ر ج و- 
رهب امام زف ری تة 


2 5 ل ء 


و 


ا بداو ادن ن چنب 


L2 


۶ 
تاليف 
اس العامة الممية 


2 
امنا‎ A u 7 


مووق الاي دعب د ألو اجن قد امه قد 


(4۱ ۹۴-0 ا 


«تقاسيم الكلام والأسماء - آخر الكتاب) 
لسكة محققة فغق خة وسلو ومططوزة 
ومقسمة إلى فقرات لتسهيل الذد 
تحقيق وعناية ٠‏ 
شركة إثراء التو ن لل 


عرشب ا 7 7 شه 


ای عبد اتو ا جمد ننجتب الان ف 


وعمج کے و سروم 


0 
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شركة إثراء المتون 
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جميع الحقوق محفوظمّ لشركة إثراء المتون 


الطبعة التاسعة 
(1444ه-1005م) 


الآراء والأفكار المطروحة تمثل وجهة نظر أصحابها 
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شركة إثراء المتون 
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إدارة فريق التحقيق 
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عبدالرحمن بن محمد العوض حمد بن عامر البسام 
عبدالعزيز بن سعد الحقباني معاذ بن إبراهيم السياري 


تخريح الأحاديث والآثار مراجعة التشكيل وعلامات الترقيم 


عبدالله بن منصور السمارى د. حمد بن عثمان الجميل 


آ.د. وليد بن فهد الودعان 
د. أحمد بن عايل معافا د. حسن بن علي السفياني 
إدارة المشروع 


أ.د. هشام بن محمد السعيد 


د. المثنئ بن عبدالعزيز الجرباء 


المشرف على المشروع 
أ.د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل 


عروض تقديمية (2011]ع/نا20) لكتاب روضة الناظر 


https://ithraa.sa/pprawdah 


رصد ملحوظات المستفيدين وتصحيحاتهم 


https://ithraa.sa/rawdahnot 


۳ نسم 


الكتاب الرابع: في تقاسيم الكلام والأسماء 


1 الكتاب الرابيع: ق تايأ ديم الكلام ٍ 


و الأسماء 


ا 5 مد ومع 2 
مبدأ اللغات اسي في مَبْدَأ چ 
القول الأول 


دليل القول الأول © 1 احم يتم ذإ بخِطّاب» ومُتَادَاةٍ و إلى الوّضْع 
محم سح و دن 
القول الثاني وقال أَرون: هن اساي 


دليل القول الثاني 0 لا يْفهَمُ التَوقِيفٌ ما لم يَكَنْ لفظً صاحب التوقيف مَعَرُوفًا 


للمُخَاطبٍ باصطلاح سَابِقٍ. 
الوط نات وقالّ القَاضِي: يجوز أن تكون توقيفيّ ويجورٌ أن تكونّ اضطلاحية 
ويجوزٌ أن يكون”" بعضها تَوْقِيفِيّة وبعضها اصطلاحيّة» وأن يكونَ بعضها 
َبَتَ قِيَاسّا؛ 


دليل القول الثالث © فإن يع ذلك م وني العَقل 5 


٥‏ أمّا التوقيفٌ: فن الله َه قَاِرٌ على أن يَحْلّقَ لِحَلْقِهِ الل 
بكي دلاو عل: الصجيات. 


7 رن 


لهبس س روخة الناظر وجنة المناظر وب 
i‏ غ0 2 ر رر 2 ا 5 
© وأمًا الاصطِلاح: فَبأن تجوم دواعي العْمََاءِ للاشْتِعَالٍ بما هو 
مُهِمّهُم وحَاجَتَهُم منْ تعريف الأمور العَاتِبَة فيبتدئ واحد 
ويتبعة آحَرٌ حتى يتم الاصطِلاح. 
تتمة القول الثالث 0١‏ وأما الواقع منها: فلا مَطْمَعَ في مَعْرِقَِهِ يقيتا؛ 
تتمداددةالقود 0" ]١[‏ إذلم يرد به ص ولا مَجَالَ لعل والبُرهان في مَعرِقيه. 
الثالث 2 : 2 ر 
ol ı8‏ ر > > | عه 0 2 
[۲] ثم هو أمرٌ لا يرتبط به تعبد عمَلِىٌ» ولا يرهق إلى اعتقادوء 
8 ت 3 
فالخَوضُ فيه فصول قَلا حَاجَة إلى التطويل فيه. 
والأشبة: أَنّهَا توقيفية؛ 
دليل آخر للقول © لقوله تعَالی: ¥ غل عَادَمَ الْأَسْمَاءَ كلها 4 [البقرة:1*]. 
الأول 5 1 


اعتراض على فان قیل : 
الدليل 5 


0ر Nie‏ اهمه وَضْعَّ ذَلِكَ 2 نسب الي تعْلیمه؛ لاه الهَادي 
إليه. 

مر یں کرو شغ ا کا دام 
© ويُحْتَمَل: أنه كانَ مَوْضْوعًا قَبْلَ آدم بوضع خلت آحَرِينَ» فَعَلْمَهُ ما 


.ور 


تَوَاضَعٌ عليه غيرة 
« وَيُحْتَمَلٌ: أنه أرَادَ السَّماءَ والأرص» وما في الجن والنّارِ دُونَ 
الأسَامِي التي حَدَكّتْ مُسَمَيَاتَهَا. 
السلا کد قلنا: هذا نوع تأويل یحتاج إلى دليل. 
2 22 


)١(‏ قوله: «فالخوض فيه فضول» زيادة من (ل). 


26 حكه ثبوت الأسماء بالقیاس u‏ ووم س 


حكم ثبوت الأسماء 1 


بالقيياس فصل 


القول الأول قال الما ر أن ت تلك الاسماء قيّاسا؛ 
کم ا ضي يعقوب: يجور 
دليل القول الأول ف کب التبيذ راء أ ِعِلْمنًا: أن مُسْكِرٌ الب إِنَّما سمي خمرًا؛ 
لأنّه يُخَامِرٌ العقّلٌء أي: 55 وقد وَحِدَ هَذَا المت في اليل 
فَسَمُو بوه حت فخا ف عَمُوم قوله عثلا: ١احَرّمَتِ‏ الحَمْدَةٌ 
لیے 
القول الثاني وقال 4 بُو الطاب وبعض الحتفيّة وبعض س الشَافوية: لیس هَذَا 
و 2 
ارس 
أدلت القول الثاني 11[ انا 
ه إن عرفا أن آهل الل حَصُوًا مُسْكِرٌ عَصير العِنّبٍ باشم 


«الحَمْرا: فَوَضْعْهُ لغيره اختراعٌ من عِندناء فا يكون من لَعَتهِمْ. 


© وإن علمُتا نهم وشكرة لکا مُسکر: ا سم «الحَمْر) نايت 
ليذ تَْقِقًا منْ هته »لا بقیاستا. 


2 e 


(۱) أخرجه أحمد في العلل برواية عبد الله (۷۲۳)ء والنسائي (۸/ ۳۲۱-۳۲۰) من حديث 
ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس #5 به مرفوعًا. 


وقال أحمد والنسائي: ابن شبرمة لم يسمع من عبد الله بن شداد ورجح النسائي وقفه. 


۲۹ لل روضة الناظر وجنة المناظر 


ه وإن احمل الأمرين. فلم تَتَحَكُمُ عليهم ونَقُولُ: لع هَذْهِ؟ 
1 وقد رَأَيْنَاهُمْ يَضَعُونَ الاسم لمعَانِ و ا 
كعها دون ال أَدْمَم؛ لرا ا 
0 وَالقَارُورَةَ من الزجاج؛ لأنّهُ يقر فيها المائِعَاتٌ» 
" ولا يَتَجَاوَرُونَ هذه الأسماءٍ مَحَلََّاه وإ كان المعنى عام 
في عَيْرهِ. 
" فإذا: ما ليس على قياس التّصريفٍ الذي عرف مِنْهُمْ لا 
سَبِيلَ إلى إِنْبَاتهِ ووضعه. 


أدلت القول الأول قُلنَا: 
ْو بإ كل تافر الم 
o‏ كما ا نه إذا ص على حُكم في صُورَةٍ لمعنّل؛ عَلِمْنَا: أنه قصِدَ 
إثبات الحكم في كل ما وج فيه المعتّى» 
" والقياس توسيع مَجَرّئ الى کم 
["] وإذا جَارّ قياس التصريف فسَمَّوًا فَاعِلَ الصَّرْبِ: ضَارِبَا 
ومَفَعُولَةُ: مَضْرُوبًا: قَلِمَ لا يجورٌ فيمًا نحن فيه؟ 
مناقشة الدليل وفِيمًا اسْتَشْهَدُوا بو منَّ الأسْمَاء وضع الاسم لشَيَْينِ: 


الثاني للقول الثاني 


(۱) في (بء ز): لغتهم. 


ده حکم بوت الأسماء بالقیاس ٣٢۷‏ 


E3‏ الجنس: 
1 والصفةء 


8 2 5 #2 چ E E‏ 9 8 
© ومَتیٰ كَانَتِ العِلة ذاتَ وَصْمَيْنِ لم يَثيْتِ الحكم بدونِهما. 


2 2 2 


أقسام الأسماء 
باعتبار استخدامها 


١.الأسماء‏ الوضعيت 
الأسماء الوضعيت 
اصطلاحًا 
۲.الأسماء العرقيت 


ضابط الأسماء 
العرفيين 


۳۲۸ = 


روضة الناظر وجنة المناظر وم 


21 فصل فى تقاسيم الأسماء 


2 2 © 


فان الاسم يَصيرٌ عُرْفِا باغتَبارَيْنِ: 

« أَحَدُمُما: أن يُخَصّصٌ عرف الاستعمال مع آمل الم الاسم 

ه كتَخْصِيص اسم الذَايَ بزَوَاتِ الأريّع» مَعَ أ الوَضِعَ لكل ما 
و 3 


ك 


مقن تقاسیم الأسماے ص7 د ٣٢۹‏ 


. الاعتبارٌ الثاني: أن يصيرٌ الاسم شاعا في غير ما وضع لَه أوَلَا ؛ بل 
كر كا فيه؛ 
© كالغائطء والعَذِرَة» والرّاوِيَة. 
حقيقة القاقط المطمثة من الأرض» والعَذِرَة: فِناء الدَّاِ 
5 َمل الذي يُسْتَقَئ عَلِيه. 
قَصَارَ أصل الوّضع مَنْي . 
كاف الاممتتال ل بالوضع الأول 


2 2 2 


f 
5 


> والمجارٌ مَعْرُوقًا سَابقًا إلى القَهْمء إلا أنه 


كيت 


بايد اا 
اس فهي الأسماءٌ المنقولة من اللغة إلى الشرع؛ 
© كالصّلاةء والصّيام والزَّكَاةٍ والحجٌ. 
القول الثاني وقال قوم لم نَل شي بل الاسم باق على ما في الله لكن شط 
للصّحَةٍ شروطً» 
« فَالرُكُوعٌ والسّجُودُ شرطً لاصلاةء لا من نفس الصّلاةٍ. 
أدلت القول الثاني بدليل أعرية: 
« أَحَدُهُما: أن القرآن عربيٌ؛ والتْ مبعوثٌ بلسانٍ قومهء ولو 
قَالَ: «أكرمُوا العلمَاء» وأرَادَ الفقراء: لم يكن هذا بلسانِهمْ» وإن 


© والثاني: أنه لو مَعَلَ ذلكَ 57 ترت الأ للك بار دق 


عت )م سس ت رة التاظر وج د الوشكر و 


أدلت القول الأول: وهَدًا ليس بصحیح؛ 
الدئيل الأول فإن ما يُصَّوّره الشَّرِعٌُ من العبادات ينبغي أن يكو لها أسَامِي معرُوقَةٌ 
رلا رد ذلك في فلو إلا جوع ققد فيد إ2 اكل وإمًا المخصيض. 
© وإنكارٌ أنَّ الرّكُوعَ والسَّجُودَ والقيامَ والقعود الذي هو ركن 
الصَّلاةٍ متها؛ بعد جَذًا. 
ه وتسليم أنَّ المَّرعَ يضرف في ألفاظ اللّةِ بالتّل تارةٌ وال لسَخصيص 
لخر ماين هال صرب آمل الثري- اسول ولول مما کرت 
إِْللشِّع عُرفٌ في الاستعمال ما للعرب. 
الدليل الثاني وقد سَكَّن الله تعاليم الصّلاةً «إيمانا؛ بقوله تَعَالن: وتا كن آله 
لِيْضِيعٌ إِيَِتَكُمْ 4 [البقرة: 47 .]١‏ . 


مناقشة الدليل وهَدًا: 
الأول للقول الثاني 


© لا يُخْرِجٌ هذه الأَسَامِي عن أن تكونّ عربيّة كما قلا في تصرف 
أهل A‏ 
© ولا تَسِلِبُ الاسم العربيّ عن القرآنء كُمَا لو اشْتَمَل على مثلها 
من الكلماتِ العَجَمِيّةَ على ما مَضَى”". 
مناهشةالدليد ١‏ وقولة: دكا يجب التوقيف على تَصَرْفو». 
(۱) أي عند قوله: «فإن الاسم يصير عرفيًا باعتبارين: ...» (ص77/8). 


(۲) أي في فصل: وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن (ص؟157١).‏ 


تقاسيم الأسماء باش !م ننس 


© فَهَذَا إنّما يجب إذا لم يُعلّم مَقَصُودُه بالقَرَائِنِ والتكرير مره بعد 
£ 
اخرئ» 
ه فإذا فهمَ: حص الغرضٌء واللة أعلم. 
9 2 © 


محمول الأسماء 2-١‏ وعندٌ إطلاتي هذه الألفاظٍ في لسانٍ الشرع» وكلام الفقهاءء 
الشرعيير 2 3 


القول الأول بعك اا الحو الثم عا دوق ارك ولا کرو ممما 

(اختيار المؤلف) ١‏ 2 1 
TT‏ ا ا 2 
دليل القول الأول © لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأَسَامِي على عرف الشرع 
لبيان الأحكام الشّرعيّة. 
َ 31 ا 0 3 
القول الثاني وحكى عن القاضى: أنه يكون مُجَمَلاء وهو قول بعض الشافعية. 
و الال ما ل 
@ 2 2 

٤.الأسماء‏ المجاز 9 a۶‏ 2 و 8 & 9 ع 

3 وما المجاز: فهو اللفظ المستعمل فق عر مق صب وير علئ‎ j he 


7 
006 


صور المجاز ثم إِنه إنّما يصح بأمور: 
©« أحدها: اشتراكهُما في المعنّئ المشهور في محل الحقيقة؛ 
© كاستعارة لفظ «الأسَّدِ) في الرّجل الشجاع؛ لاشتهار الشجاعة 
في الأسدٍ الحقيقي. 1 1 


)١(‏ في(ز) زيادة: فصل. 


العلاقت بين 
الحقيقتة والمجاز 


س ۳۳۲ س روضة الناظر وجنة المناظر و 


٥‏ ولا يصح استعارة «الأسَدِا في الرّجل الأَبْخَر وإن كان ابر 
موجُودًا في محل الحقيقة؛ لكونه غيرٌ مشهور به. 
© الثّاني: بسبب المجاورة غالبًا؛ 
0 كتسمية المرّادَة:(رَاوِيَة باسم الجَمّل الحامل لَهَا؛ لَتَجَاوَرِهِمًا 
في الأعمّ الأغلب. 0 
© وكسمية المرأة: لا باسم الجمل الذي تَظْعَنْ عليه؛ 
وها إيّاه. ْ 
ه وكذلك تسمية المَضْلَة المستقدَّرَةٍ: «عَارطًا» واعَذْرَةً). 
٠‏ الثَّالتُ: إطلاقُهُم اسم الشَّيءِ على 0 
٥‏ كقولهم: «الْكَمْرٌ مُحَرَّمَةا والمحرَّمُ: شر 
راوج محال والمحال: وطوخا 
© وكإطلاقهم السَّبَبَ على المُسَبّب وبالعكس. 
« الرّابعٌ: حذفَهُم المُضاف وإقامة المضاف إليه مقامَة؛ 
0 کقوله تعالی: © وَسَكَلٍ َلْقَرْيَهَ 4 [یوسف:۸۲]» 
م وأشرجرا ف قُلُوبهمُ ألْعِجَلَ 4 [البقرة:”9] أي: حب العجل. 
وك مجاز لاسي فى شري أنه 
© إِذْ هو عبارةٌ عن المُستعمّل في غير موصُوعِهِء فلا بدَّ أن يكونً له 


وي 
هؤ صو 


مم د 
ولايلزمٌ أن يكون لكل حقيقة مَجَارٌ؛ 


202 


© ٳڏ کون السَّيءِ له موضوعٌ لا يلزمٌ أن يُستعمَلٌ فِيمًا عَدَاه. 


2 2 2 


جل )۳۳ لل روخة الناظر وجنة المناظر وک2 


الحكم عند تردد 1 00 
الاسم بين الحقيقت فصل ل 


متي دار اللفْظٌ س اي والعجلاء ف للح ولا رة 


دليله 11[ جلف ao road‏ 
في أكثر الألفاظ واختل مقصودٌ الوضعء وهو التَّاهُمْ. 
[؟] ولان واض ضح الاسم لمعن لعا 33 وَضَعَهُ ليَكتَفِي به فيه 5 1 
قال ل : فافمَ فَهّمُوا ذلك العا فحت 
تصيمالجازعف إلا أن يغلبَ المجارٌ بالعْرفِ؛ 
* كالسا شرف کر يد السقيقة كالمة ركنا 
ه فإنَهُ لو قَالَ: «رأيتٌ غَائِطًا أو رَاوِيَة» لم يُفَهُمْ منه الحقيقَة", 


" فيصيرٌ الحكمٌ للعُرفٍ ولا يُضْرَفُ إلى الحقيقة إلا بدليل. 
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)١(‏ قوله: «لم يفهم منه الحقيقة)» مكاءها في (ز): «لم تفهم الحقيقة». 


ED‏ طرق التمييز بين الاسم الحقيقي والمجازي 


م 


8 هد ان 


ويُستَدَلٌ على معرفة الحقيقة من المجاز بشيكين: 
© أحدهمُما: 
© أن يكو أحدٌ المعنييْنِ يَسبِقٌ إلى القَهُم من غير قرينق» والآخرٌ 
لايم إلا بقرينة, ۰ 
" فیکون حقيقة 
0 أو يكونَ أحدُ المعتيْنِ بُستعمَل فيه اللّفظُ مطلَقّاء والمعتى 
الآخرٌ لا يقتصِرُون فيه على مجرَّدٍ لفظه. 
" فيكون حقيقةً فيما يَقتَصِرُونَ فيه على مُجِرَّدِ اللّفظ. 
٠‏ لثّني: أن يصح الاشتقاقٌ من اح اللّمظيْن؛ 


0 ك«الأمر) في الكلام: حفيقة؛ 


فيما به يفهم منه طلقا 


414 عو 3 3 2 
" لانه يصح منة: (أَمَرَ يمر أمْرّاا 
0 ولیس بحقيقةٍ في الشأن, نَحْوّ قوله تعَالئ: « وَمَآ أَمْرْ فِرْعَوْنَ 
بِرَشِيدٍ © [هود:۹۷]؛ 
e‏ عو 1-3 ع 5 ع 
# لآنه لا يقال منه: «أَمَرَ يأمر»» والله تعالى أعلم. 
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الكلام وأقسامه 


الكلام 2 اصطلاح 
الأصوليين 
أقسام الكلام 


الكلام 2 اصطلاح 
اللغويين 


أقسام الكلام المفيد: 


عم ببسب روطة الناظر وجنت المناظر ت 


5 ص إل 


الكلام: هر اللأسرابث الم والعيوت الموّلفة. 
وهو منقسم إلئ: 
]١[‏ مفيد. 
ا وغير مفيك. 
وأهل العربيّة: 
© يَحْصّونَ «الکلام) ہما كان مفيداء 

© وهو: الجملة المركبة من مبتدأ وحَبَّرِ أو فعل وقَاعِلء أو حرفٍ 

نداءٍ واسم. 

© وما عداه: 

© إن كاد لفط واحرة: فين «اكلهدا ونقول». 

و ا و ف و a‏ 

٥‏ وإن كثر فهو «كلم) و«قول). 
والعُزْفٌ: ما لتا مَعَ أله لا مُشَاحَة في الاضطلاح. 
والكلام البفيل بام 2 اقام 
م 
[۲] وظاهرٌ. 


ار رمجمل. 
QO 2‏ 


کر یی القسم الأول: النص د ۷ل 


"القسم الأول: الل 


النص اصطلاحًا وهو: 
[ ما یفید بنفسِهِ من غير احتمال؛ 
٥‏ كقوله تعَالى: ا يَلَْكَ عَشَرَةٌ كآمِلَةُ 4 [البقرة:193]. 
[1] وقيل: هو الصَّرِيحٌ في معناة. 
حكم النص وحكمة: أن ضار إلبد ولا د حل سنه إلا بتسخ. 
إظلاق اسم التض وقد يُطْلَقُ اسم النّسّ على الظَاهي ۰ 
على الظاهر امسكام yJ‏ 
© ولا مانم منة؛ فإن النص في اللغة بمعنئ الظهور؛ 
© كقولهم: ا١نَصَّتٍ‏ الظّبية رأْسَهَااء إذا رفعتة وأظهَرّتة. 
٥‏ قال امرؤٌ القيس: 
وحِيدٍ كجيدٍ الرّيمِ ليس بقاجشٍ 
الاه صا تة ولا بمُعَشَّلا" 
ه ومن سمَيَتْ «مِصَّةُ العَرُوس»» للكْرْسِيَ الذي تَجْلِسُ عليه؛ 
لظَهُورِهًا عليه. 


aN ¥ 


انل زياد فصل . 


تعريف آخر للنص 
اصطلاحًا 


۳٢۳١ -‏ س روضة الناظر وجنت المناظر CAs‏ 


إلا أن الأقرت تحدیڈ النّصّ يما فكرتاة أو دذمًا لاقف 
والاشيرّاكِ عن الألفاظه فاته على خلاني الأصل. 

1 وقد يُطلَقٌ النصّ علئ: ما لا يَتَطَرَّقٌ إليه احتمال يَعْضْدَهُ دَلِيلٌ. 

وإن”" تَطَرَّق إليه احتمالٌ لا دَلِيلَ عليه: فَلايُخْرِجُهُ عن كونه نَضّا. 
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0 المثبت في طبعة د. النملة (؟/ 7 05): فإن» والمثبت هنا من جميع النسخ. 


شن القسم الثاني: الظاضر u‏ وهم نسم 


القسم الثاني: الظاهرٌ 


وهو: 
لظاهراصطلاحا  ]١[‏ مايسبقٌ إلى الفهم منة عند الإطلاقٍ معنّئى مَعَ تجُويزٍ غيره. 
[1] وإن شِيْتَ قلت : ما اخْتَمَلَ مَعْتييْنِ هو في أحَدِهِمَا أظهرٌ. 
حكم الظاهر فحكمّة: أن يُصَارَ إلى معنا الظاهرء ولا يجورٌ تركة إلا بتأويل. 
اتقاويل !اسا والتأريا.؛ FE‏ اللّفظ ل عن الاحتمال الظّاهرٍ إلى احتمال و 
به؛ لاعْتِضَادِِ بدليل يصيرٌ به أغلّبَ على الظّنّ من المعتّئ الذي دل عليه 


درجات الاحتمال إلا أن الاحتمالٌ ن رة و أخررئ: 
المرجوح 


2 


5 | قد يكون الاحتمال بعيدًا جد قيَحتاج إلى دليل في غاية‎ ٠ 
وقد یکون قريبًا كفي اذنی دليل.‎ © 
وقد يتوَسّط بين الدَّرَجَدَيْنِ سا دلي رشطا.‎ « 
أنواع أدلة التأويل اللي کوان‎ 
قرينة.‎ [ 


[۲] أو ظاهرًا آخرَ. 


)١(‏ في (ز): فصل. 


شروط التأويل 


من موانع التأويل 


المثال الأول 


و مس حت روضة لكر وة المذاظر س 


[] أو قياسًا راجحًا. 
ومَهُمَا تَسَارَى الاحتمالانٍ وَجَبَ المصيرٌ إلى التّرْجيح 
وگل اول يحتاح إلى : 
]١1[‏ بيانٍ احتمال الأفظ لما شما علية, 
]١[‏ ثم إل دليل صارف لَهُ. 
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وقد يكون في الظَاهِرِ قرائنٌ تدفعٌ الاحتمالٌ بمجموعهًاء وآحادُمًا لا 


.وو 


تدلقعه. 


ی ع ها ا ماع 2 5 ص 3 # 
مثالة: تأويل الحنفية قول النبّ + لغيلان بن سَلَمَةَ -حيث أسلم 
عل عَشْر يسوي-: اتيك عدو أربعًا وفَارِق مَنْ سواه 


» بالانقطاع عنهنَ وتركٍ نكاحِهن» 


عن عت ل 


© وعصدوه بالقياس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/5). والترمذي (۱۱۲۸)» وابن ماجه )١957(‏ من حديث الزهري» 
عن سالم» عن أبيه» أن غيلان بن سَلَمَةَ ... وذكره. 
وروي عن الزهري مرسلاء أخرجه عبد الرزاق (۷/ »)١77‏ وأبو داود في المراسيل 
0( 
ورجح المرسل: أحمد كما في مسائل صالح »)١١١١(‏ والبخاري فيما حكاه الترمذي» 
وأبو زرعة وأبو حاتم فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل (س99١١-١٠٠17).‏ 


مناقشم التأويل 


المثال الثاني 


SL‏ القسم الثاني: الظاحهر ش 2ن _ ىب ى مسبم 8881 س 


أفهام الصحابة إلا الاستدامة؛ فَإِنَّهُمْ لو 


« والثان ي: أت فوص الإمساك والمقَارََة إلى اختياروء وابتداءٌ التكاح 
لايصحٌ إلا برضا المرأة. 

ه الثّالتُ: أنه لو أراد ابتداءً التكاح: لَذَكَرَ شَرَائطَة؛ لتلا يُوّرَ البيانَ 
عن وقتٍ الحاجة وما أحوج حديتٌ العهدٍ بالإسلام إلى معرفةٍ 
اا َ 

© الرَابع : أن ابتداء التكاح لا يختص بهن فكان ينبي أن يقولً: 
«انكخ أربَعًا ممَّن شِنْتَ). 

QQ 
1 ومثال التأويل في العُمُوم القَوِيّ: قول الحنفيّة في قول الت ة:‎ 
امرأة تَكَحَتْ تَفْسَها بغير إذنٍ وليًّا فيِكَاحُها باطلْ»»‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١75‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي وحسّنه (۱۱۰۲)» وابن 
ماجه (۱۸۷۹) من حديث عائشة ي. 
صححه ابن معين فيما حكاه الذَُورِي (۳/ ۲۳۲ برقم »)٠١89‏ وأبو عوانة في مستخرجه 
(۷) وابن حبان ٠/5(‏ 5): والحاكم »)١78/5(‏ والبيهقي (۷/ ۱۰۷). 
وتكلّم فيه أحمدء انظر: تنقيح التحقيق /٤(‏ ۲۸۷). 


ح د وهم س روخة الناظر وجنة المناظر لاک 
© قالراة هو مخمول عل الام 
© فتاهم عن قولهم «قَلَهَا المهرٌ يما اسْتَحَلٌ من فَرْجِهًا؛ فن مهرّ 
الام و ليد معدو إلى المكائة. 
مناقشة التأويل وا سفت ت اهب أن العْمُوم قوي» والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى 
الساءء 
© ولیس من كلام العَرّبٍ إرادةٌ السا انار باللَفظ الذي ظهرَ منه 
تسا اترم إلا بعري ارد بالا 
6 ولیس قبا التكاح على المالء والإناث على الذكور قرا 
مق مُقترئة باللَفظٍ تصلخ لتنزياله على صورة نادرة. 
ودليل ظهورٍ قصد التعميم أمورٌ: 
]١[‏ الأوّل: أنه صُدَّرَ بأَيّ». وهي من كلمات الشَّرطِء ولم يَتَوَقفْ 
في عَمُوم أدواتٍ الشرط جماعة من حالف في صيغ العُمُوم. 
۲1[ الثاني: نه اكه ب١ما»‏ وهي من مُوّكّداتِ العمُوم. 
["] الثّالتُ: أنه رتب بطلانَ الكاح على الشَّرطٍ في مَْرض الجر 
ولو اقترح على العربيّ يج الفصيح أن ن يأ , بصيغة َالٍَ على الحُّمُوم 
لا رال س اة من عاله لش 
[؛] ونعلمٌ أنَّ الصحابة لم يَفْهَمُوا من هذه الصَيعَة «المكاتبة» 
٥‏ ولو سَمِعْنَا نحنٌ هذه الصَيعَةً: لم نَفْهَمْ مِنّْا «المكاتبة. 


شف القسم الثاني: الظاحصر م )ل دم 
٥‏ ولو قال القائل: «أَرَدْتٌ المكاتبة): لنب إلى الإلْعًاز. 
© ولو أخرج «المكاتبة» وقال: «ما حَطَرَت ببالي» لم پستنكزْ؛ 
فما لا يخطرٌ على البَالٍ إلا بالإخطار: كيف يجورٌ قصرٌ 


العمُوم عليه؟ 
2 1 © 
لمثال الثالث وقد قي في تأويل قو له #: «لا صيام لمن لم يُبَيّتِ الصَّيامَ من 


اليل“ مله على القضاء: إِنَهُ من هذا القييل؛ 
© لأن التطوع غيرٌ مراي 
٠.‏ َا يبقَئ إِلّا الفرضٌ الذي هو ركنٌ الدين» وهو صَوْمُ رَمَضَانَ 
8 والقضاءٌ والتذرٌ يجبُ بأسباب عارضة 


0 فهو كالمكاتية تة في مسألةٍ التكاح. 


الجواب عن قرب والصَّحِيحٌ: 
المثال الثالث من , 
المثال الثانى 3 و , 
١‏ © أنه ليس نُدرةٌ هذا كندرة المُكاتبّة» وإن كان الفرضض اسيل إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5857/5).» وأبو داود (5505). والترمذي (۷۳۰)» وابن ماجه 
(30» والنسائي )١47/5(‏ من حديث ابن عمر» عن حفصة #5 مرفوعا: من لم 
يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 
اختّلف في رفعه ووقفه على ابن عمر أو حفصة؛ وقال أحمد: «ما له عندي ذاك الإسناد» 
إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيّدان»؛ أي: موقوقًا عليهماء نقله ابن عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق (۳/ ۱۷۸). 


للدم ٣))‏ حح روخة الناظر وجنة المناظر 


الفهمء يتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي 


8 وليس يظهرٌ بطلانة كظهور بُطلانِ التخصيص بالمكاتبة. 
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شه > 2 هما برهم 
قؤاغد 22 التافنن وعند هذا يعلة230: 


٠‏ والقصرٌ على التادر ممتي 
# ریما کرجا کوت ق اتو والثري: 
ه ولكل مسأل دَوْق» ويّجبُ أن تَفْرَدَ بتَظر خاص» ويليق ذلك 
بالفروع» والله أعلم. 


2 © © 


(1) في (ع): نعلم» وني (ب) بلا نقط. 


د القسم الثالث: المجمل  ww_‏ ويم س 


"القسم الثالتُ: الجمل 


الجملاصطلاحا  ]١[‏ وهو ما لا يمهم منةُ عندَ الإطلاق مَعْنَى. 
["] وقيل: ما احْتَمَل أمرين لا مَريةَ لأحدهما على الآخر. 
أسباب الإجمال وذَلكَ مغل : 
]١[‏ الألفاظ المشتركة؛ 
© كلفظة «العين»: المشتركة بين «الذّهب) و«العين النَاظرة» 
ا : 
ه و'القُرْء؛ للحيض والطَّهر 
© و«السَّمَق) للبياض والحُمْرَةٍ. 
[1] وقد یکون الإجمالُ في لفظٍ مرگب؛ 
0 كقوله تعَالئ: « او اليس بدو عَقَدَة الاج © [البقرة:۲۳۷] 
متردد بین ازوج والوَلِيٌ. 
]¥ وقد یکو ن" بحسب التَصریفی؛ 
© ك«المُختار»» يصلح للفاعل والمفعول. 
8 وقد يكوث لأجل حرف فشثيل؛ 


() في طبعة د.النملة زيادة: فصل» وعزاها إلى (ز)» وليست في جميع النسخ. 
(۲) في (ع) زيادة: إجمال. 


لد ٣)١‏ س روضة الناظر وجنة المناظر ر 


ه ك«الوّاو»» تصلحٌ عاطفة» 1 ) 
ه ومن تصلخ للتّبعيض» وابتداء الغاية» والجنس» وأمثال ذلكٌ. 
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حكم المجمل فحكمٌ هذا: التوقف فيه حتى يمين المراد منة. 
زفرقاق 
اند اختلف ‏ إجمالها: ‏ فأمًا قله تَعَال: 8 حُيَمَتٌ عَلَيُكُمُ ألْميْئَةُ 4 [المائدة:۴] ونحوهاء 
المثال الأول 3 
القول الأول ل جمل؛ 
(اختيار المؤلف) 
أدلت القول الأول ا اشرو ن - جهة العَرّفٍ في تحريم الأكلء وَالعْرْفٌ كالوضع» 


AE IRN AL 
ومن يس بتعَارُْفٍ أهل الل عَلِمَ أنّهُم يريدونَ‎ [Y1 
بقوله : حرمت عليكَ الطَّعَامَ ( : الأكل» دون النّظَرِ واللَّمْسِء‎ 0 
هو ١حَرَّْتٌ عليكٌ الجَارِيَة: الوط‎ 
ا‎ 
اااي و معدة له.‎ 
5 القول الثاني كي عن القَافِي: له‎ 
لأن الأعيانَ لا تتَصِفٌ بالتّحريم حقيقَة‎ ٠ «ديدادضون الثاني‎ 
ےت‎ 2 
وإِنّما يَحرُمُ فعل يعلق بهاء‎ ٥ 
ل ےا ەه 3 ع و‎ E e ie و‎ 
إليهاء آم لمسّها؟‎ 


القسم الثالث: المجمل ل ل ا ٣)۷‏ 


وهَذًا قول جماعة منّ المتكلمِين. 
چ کو ع 7 3 5 و ٠.‏ 4 ت و 1 
ووو حي رد ذكرنا اعا قار من جیا لمران في الا آل والتصريج ورن 
20 بالوضع تارة» وبِالعْرْفٍ أخرى. 
زف @@ 
المثال الثاني وقول الله -تَعَال -: وال الله لبيْعَ 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ 
القول الأول 3 ا ¢ 
(اختيار المؤلف) لیس بهم ل 
Ch ea ay 4‏ 1 و 
© وإنماهوّ لفظ عام فيحمل عل عموفه. 
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القول الثاني وَقَالَ القاضى: هو مجضل. 
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المثال الثالث على 
الأدلت التي اختلف 
2 إجمالها 


القول الأول 
القول الثاني 


دليل القول الثاني 


توجيه القول 
الأول: 


التوجيه الأول 


اعتراض على 
التوجيه الأول 


الجواب عنه 


التوجيه الثاني 


دليل التوجيه 
الثاني 


ہے ۳)۸ س روضة الناظر وجنة المناظر وج 


0 هل إلى 


وقول التب ولا صَلَاة إلا بطهّور»» 

وال السا مر چاه 

« لأنَّ المراد به: نفئ حُكّوي؛ إذْ لا يمكن حمل اللَفظ على لي 
صورة الفعل فيكون حُلقَاه ولیس حم اوی مِنْ حكم. 


قلنا: 


إا حَمَلْنَاهُ عَلى تمي الصَّلاةٍ الشَّرْعِيّة: لم يَحْتَجْ إلى إِضْمَارٍ الك 
0 ت َ 66 
وإنّما يُصَارُ إلى الإِضْمَِر إذا لم يمكن حمل اللَفظٍ على ما أضِيفَ إليه 


سَ عي 


اللفظ. 


aa ie‏ كد ىه 2 57 و ات ت و 
قلتا: ذلك مجاز؛ لكونها على صورَة الصلاة» والكلام يحمل على 


5-52 
3 


م ساسا 


وال صَّحيحٌ: أن يما ذلك على تفي | اة 


٠‏ ووجْهة: أنه قد اشْمُهرَ في العْرْفٍ نف الشَّيءِ لنفي فائدته؛ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۰)» ومسلم )7١١15(‏ من حديث ابن عمر 4 مرفوعا: «لا تقبل 


صلاةٌ بغير طهور). 


هى المثال الثالث على الأدلة التي اختلف في إجمالها - 49+« 
٥‏ کقولِهم: ا عِلَم إلا م تمع و« لا عمل إل نيا وهلا يذه 
إلا سُلْطَانِ» 

. يراد به: نفئ القائدة والجدذوّى 

ولو قَضَينَا بالضّحَّة لم تنب الفائدة فیکون علئ خلافٍ 
العرّفٍ. 

ينات > ا ولا يصح حَملةُ على نفي الصَلاة ة الشرعكة عّة؛ فإنّه: 
© إن أَرِيدَ بالصَّلاةٍ الشَّعية الصُورَةُ: لمْ يمكِنْ حمل اللّْظٍ عليه؛ 


عو مهي 


0و لقا 


© وإن م بالفعل م مع الحكم: : لم يَصِحَ؛ 
ه لان الصَلاة يؤمرٌ بها ينهي عنهاء والأمرٌ اله إِنّما علو 
بالفغل الذي يمكنٌ الإتيان به وتركة. 


© 2 2 


وم س روضة الناظر وجنة المناظر وخرت 


المثال الرابع على 8 5 
الأدلت التي اختلف 2 قصل 
4 إجمالها 

وقول الت : «لا عَمَلَ إلا ننه" يدل على نفى الإجزاء وعدمه؛ 

© لماذكرنًا من العرف”") 

5 من اك 5 هرم 5 ع 

55 فليس هذا من المُجْمَلاتِء بل هوّ من المألوفٍ في العرّفٍ. 
e‏ © وكل هَذَا نف لما لا ينتفي» وهو صِذْى؛ 


ه لأن المراد: نفيع مَقَاصِدِهِ لا نفع ذاته. 


2 2 © 


)۱۹۰۷( لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (١/15)؛ والبخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب وه مرفوعا: «إنما الأعمال بالنيات».‎ 


(۲) أي عند قوله: «قد اشْتْهِرَ في العْرْفٍ نفئ الشَّيءِ لنفى فَائَدَتِهِ...» (ص58 ۳). 


۹9 کی المثال الخامس على الأدلة التي اختلف في إجمالها = ٣۵۱‏ س 


2 إجمالها 


المثال الخامس على 5 
الأدلت التي اختلف فصل يس 


و لا: رفع غن ای ايلا والمّسيان)29 
رش ٠‏ المراذب رفم حكيدا 
« فَإنًا عَلِمْنا أنه د صورهة لاا کوت جيل عن الكل 
القول الثاني رقيل: الهراة يها " رفع حكوه الذي هو الموّاحَدَّة لا نفئ الصَّمَانٍ 
ولَرُوم القضاء؛ 
ادات أنه لیس بصيخة موم نجع عام في کل كم كما لم يُجَْلُ 
قولُ: ط حُرَمَٿ عل ْم آلْمَْئةُ 4 [المائدة:»] عامًا في کل حُكْم؛ ٤‏ جل لا بل 
من إِضْمَارِ لعل يضاف الف إليه» 
٠‏ هتا لاب من إضكار حم ضاف ال فع | إليه» ثم يرل على ما 
يَقْنضِيهِ عرف الاستعمال قبل الشّرعء 


)١(‏ قال الزيلعى في نصب الراية (۲/ 55): «لا يوجد بهذا اللفظ» وإن كان الفقهاء كلهم لا 
يذكرونه إلا هذا اللفظ»). 
وروي من حديث عدة من الصحابة» أمثلها ما أخرجه ابن ماجه (45 )7٠١‏ من حديث 
ابن عباس 5 مرفوعًا: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
صححه من هذا الوجه: ابن حبان »)۱٤۹۸(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)» وقال ابن كثير في 
. تحفة الطالب :)١58(‏ (إسنادٌ جيد»» وضعّفه من كل وجوهه: الإمام أحمد كما في 
العلل برواية عبد الله »)115٠(‏ وأبو حاتم كما في العلل لابنه (س795١).‏ 

(۲) ليست في (ع» ب ل 


دليل القول الأول 


وم لسل- روخة الناظر وجنة المناظر وب 
© وقد کان يمهم من قولِهمُ: زك عاك غ الوا يه 
والعقاتث» 
© والصّمان لا يجب للعقاب خاصّةَ بل قد يجب امتحانًا لينَاتَ 
عليه؛ 
ه ولهدَا يجب على الصَّبِيَ والمجنونِ» 
© وعلى العَاقَلَقَ 
0 ويجبٌ على المضطر مَعَ وُجُوبٍ الإتلاف. 
اوس عَُويَةَ على قال الصَّيْد؛ 
« فأكثُ ما يقال: إِنَّهُ ين يتفي الصَّمَانُ الذي يجب عقوبة. 
قال أو الخطّاب: وهَدًا لايَصِحٌ؛ 


ع ب سه 0 7 عر 58 2 027 
[1] لان لو أراد فى الإنّم: لم يكن لهذ الأمّةِ فيه مَِيّة؛ فإن الناسي 


3 ا الأ وام ا - : 
[1] ولأنَّهُ لما أَضَافَ الرَّفمَ إلى ما لا ترتفع ذاتة: اقتضَئ رفع ما 
يعلق به؛ ليكونَ وجُودُهُ وعَدَّمُةُ واحدًا. 
[] كما أنه لما أضَافَ التََى إلى ما لا تتفي ذَاتهُ نتف حكمٌّة؛ 


ليكون وجوذة ودا مه واحدّاء واللُ أعلم. 


2 2 2 


علاقت المبين 
بالمجمل 


البيان اصطلاحًا 


علم المخاطّب ليس 
شرطًا للبيان 


طرق البيان 


ى الابيان سبي لإ 


5 فصل فى البيان 


والمبِيّنُ في مُقَابَلَةِ المجمل. 
واختلف في البيانٍ: 
1 فقيل: هو الدليل 
٥‏ وهُوَ: ما ُتوَصَّلُ بصحيح النّرِ فيه إلى علم أو ظنّ. 
1 وقِيل: هُوّ إخراجٌ الشَّىءِ من الإشكال إلى الوضْوح. 
[r]‏ وقيل: هُوَ ما دل على المرادٍ مما لاتقل بنفِه في الدَّلاَةَ على 
الماد 
وقد قيلّ: هَدَانِ الحدَّانٍ يختضَّانٍ المجمل؛ 
وقد يقال لمن دلّ علئ شيء: ١يينَكاء‏ و ١هَذًا‏ يَيَانُ سر 
وإن لم يكن مُجْمَلا 
" وَالتصُوصٌ المُعْرِيَةٌ عن الأحكام ابتداة: بيا ولیس كم 
إشكال. 
ولا يشترط أيضًا حُصُولُ العِلْم لِلْمُخَاطَبٍ؛ 
« فإنهُ يقال: بن لَه غير أنه لم يَتَيّنْا. 
كم البيان يحص : 
[1] بالكلام. 


4 س روخة الناظر وجنة المناظر ى 


[1] وبالكتابة؛ ككَابة الى © إلى عْمَّالِهِ في الصدقات. 
]ا وبالإشارة: عر الک خكذا ركذا رةه" وشا 
[4] وبالفغل؛ كتَبْييهِ الصَّلاةَ والحج بفعْلِه. 
0 فان قِيلّ: الما حَصَلّ ايان بقوله: اشوا كما راو 
2 و ۾ ي ر ۳ 2 
آصلی»» و«خذوا عنى ارک 
0 قلءا: 
ع أت 0 وغ ق 2 2 ب 2 2i2‏ 
هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك» وإنما بان وعلم 
E ai‏ وا e‏ و 
" والبيان بالفعل أدل على الصفةء وأوقع في الفهم من الصَفَةٍ 
بالقَوْلِ؛ لما في المسَاهَدَةٍمِنَّ المزيدٍ عن الإخبار. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١5-١5/17(‏ وأبو داود (/2157)» والترمذي :.)51١(‏ وابن ماجه 
(179) من حديث عبدالله بن عمر 4# في كتاب رسول الله © في الصدقة. 
نقل البيهقي (88/5) عن البخاري قال: «أرجو أن يكون محفوظا»» وصححه ابن 
خزيمة (/515717). والحاكم (۱/ ۳۹۲). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۸/۲)» والبخاري (۱۹۰۸)» ومسلم )٠١80(‏ من حديث ابن عمر 
وا قال: قال رسول الله : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وقبض إبهامه في الثالثة. 

(۳) أخرجه البخاري )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث يه. 


(5) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله . 


آل و الق تن ا 


31 وقد يِييّنُ جَوَارٌ الفعل بالسّكوتٍ عنه؛ فإنَّ الس # لا يقر عَلَى 
الخَطأ. 


2 


جو و 5 
0 و مَفِيدٍ مِنَ الشارع بَيّان. 


ویچوز بیس ال بأضعت منه» كتَبّيين آی الكتاب بأخبار الآحاد. 


2 12 2 


تأخير البيان 


تحرير محل النزاع 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدليّ القول الثاني 


۳۵۹ لل روضة الناظر وجنة المناظر CAK res‏ 


8 هن اع 


ولا خلافٌ فى ب أنه لا يجو تحير الان عع رقت السداجة, 

واختّلف في تأخيره عن وقتٍ الخِطَّاب إلى وَفْتٍ الحَاجَةٍ 

فقالٌ ابن حامدٍ والقاضي: جوز وبه قال أكثُ الشَّافعي وبعض 
الحنفيّة. 


قال أبُو بكر عبد العزيز"» وأبو الحَسن التميمي: لا يجورٌ ذلك 
وهو قول أهل الظَاهِرِ والمعتزلة. 
ووجهة ثلاثة نه أمُور: 
© أحدما: أن الخطّابت نما" يواه لفائدته 0 
© وما ا فَايَدَةَ فيه وجَودُة كعَدَمِه 
قولا يجوز أن يقال: (أبجد هَوَّزَا يريد به: وجوب الصلاةء 3 
2 اا ما 


() أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي» يعرف بعْلام الخلال» ولد سنة 
(۲۸۰ه)» وتوفي سنة (۳٣۳ه)»‏ من كتبه: زاد المسافر» والشافي» كلاهما في الفقه. 

(۲) زيادة من (ع). 

() قوله: «أن الخطاب إنما يراد لفائدته» في طبعة د.النملة (۲/ 0۸۷): «أن الخطاب يراد 
لفائدة»» وهو الموافق لما في المستصفئ (۲/ 578)» والمثبت من > جميع النسخ. 


افد تأخیرالبیان د واو 


© والثاني :آله لا يجوز مخاطبة العربي بِالعَجَوية أنَّهُ لا يفهمُ معنا 


© لو قَالَ: «ني حمس من الإبل شا: يُريدٌ بو: في حمس من 
البقر: لم يَجُرْ؛ٍ لأنّهُ تجهيلٌ في الحال, وإيهامٌ لخلافٍ المراد. 
« كذا قول -تعالى-: 8 أَفَتُلُوا آلْمُفْرِكِينَ 4 [التوبة:5] توهم 
قتل كل مشرك فإذا لم ين التخصيص: فهو تجهيلٌ في 
الحَال. 
© ولو أراد بالعشرة: سبعة: لم يَجِرْ إلا بقريئة الاستثناء. 
" كذلكٌ العام لا يجورٌ أن يُرَادَ به الحْصوص إلا بقرينة 
متَصِاَة ميق فإن لم يكن قرينة فَهُوَتَييرٌ للوضع. 


القول التالث وقال آخرونَ : يجوز تأخيرٌ بيانِ المجمل» ولا يجوز تأخيرٌ بيان 
التخصيص في الحُمُوم؛ 
دليل القول الثالث ٠‏ نه يوه هم العمُوم 


كن آرید بو الخُصُوصٌ» ولم بین را5 آرم بوث الک 
ف لل يت E‏ 
في صورة غير مرادة» 


۸ سلس روضة الناظر وجنة المناظر وکر 


و 5 د 31 
0 والمجمل بخلاف هَذَاء فإنّهُ لا مهم منة شي ءٌ. 


دة الوق اللأوؤق: ولنا: 
٠ 1‏ و و . 03 
الدليل الأول: الاستدلال بو قوعه ي الكتاب وال 
الوقوع ّْ 


۶ 


© قالات شان وتعالن: ط قإذا قراف فاع راق © ف إن 

و قر ص قَرْءَائَهُ © ثُمَّ ! 

عَلَيْنَا يانه 4 [القيامة:18: 194]» ط ال كت 5-78 ايهو كُمَ 
2 21 4 [هود:١]‏ وتم للتراخي» 


ص 


« وقًال: إن آله يا بیان کا ولم يُفَصّل 
إلا بعد السُوَّال. 

© وقَالَ في خمُس العَنيمَة: وَلِذِى أَلْقُرْقَ 4 [الأنفال:41] وأراد: بني 
اشم وبني المطَلِبٍ ولم ينهم لما مَتَعَ بني فل وعبدٍ شمس 
سل عن ذلك فقَال : إلا وبني" المطّلِب لم تَر في جَاهِلِيِّ ولا 
إِسَلام)”". 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وهو موافق لبعض روايات الحديث عند أبي داود» انظر: سنن 
أبي داود طبعة التأصيل (/19517). 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۱)ء وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائي (۷/ )171-٠‏ من حديث 
ابن إسحاق» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن جبير بن مطعم اة به مرفوعًا. 
قال ابن حزم في المحلئ (۷/ ۳۲۷): «إسنادٌ في غاية الصّحة». 
وأخرجه البخاري )٤۲۲۹ .۳۱٤١(‏ من حديث عقيل ويونس عن الزهري به» ولفظه: 
«إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد). 


که تأخيرالبيان ٣م‏ 


وال نوح: «أخْيلٌ فِيهَا مِن کل رَوْجَينٍ نين وَأَهْلَكَ إلا من سَبَوَ 
عَلَيْهِ آلْقَوْلُ 4 [هود ٠:‏ قََوَهّمَ نوحٌ أن ابنّهُ من اهلو 1 ا 


. ب اا 2 صب [البقرة:١٤]»‏ وبي المراد بصلاة جبريل 


NET‏ واوا لر گرة 4 [البقرة:١٤]‏ بقول الب 
#: «في أربعين شاه فا6 ليس فیا ون عة أُوسْقٍ 


7 ر 5 
صَدقة)20, 


© وبانَ المرادُ بقوله: # وَِنَّهِ عَلَ الاس حِجٌ آلْبَيْتِ 4 [آل عمران:917] 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۱-۳۳۰)ء والترمذي »226١(‏ والنسائي )777/١1(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وها. 
قال البخاري: «هو أصح شيءٍ في المواقيت». 
ورُوي في إمامة جبريل بالنبي 4# من حديث: ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» 
وغيرهم إن انظر: نصب الراية ۲۲١ /١(‏ وما بعدها). 

(۲) أخرجه أحمد. وأبو داود» والترمذي» وابن ن¿ ماجه من حديث ابن عمر 4# في كتاب 
رسول الله جي في الصدقات» وتقدم تخريجه (ص٤١).‏ 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق وا تله أخر جه أحمد -١١/١(‏ 
۲ والبخاري .)١555(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/7. »)٠١‏ والبخاري (505١).؛‏ ومسلم (9179) من حديث 


أبى سعيد الخدري ول . 


ل ۳۹٣,‏ روخ الناظر وجنة المناظر CK‏ 


بفعله؛ لقوله: «ځذواعتي مَنآسكك004. 
« والتكاحٌ والإزثُ أصلّهما في الكتاب. وة الل ل مُتَرَاخًا 
بالتّدريج: مَنْ يرثء ومَنْ لايرث؛ ومن يحل نگاحځف ومن يَحُرم. 
© وقولة: وَجَهِدُواً 4 [المائدة:ه""] عَاةٌ آم قَالَ: e:‏ عل 
لضُّعَفَاءٍ ولا عل الْمَرْطَئ 4 [التوبة:41]» وکل عام في الشَّرْع وَرَهَ 
خصوصّه يَعْدَه وهذا لا سبي إلى إِنّكَارِه. 1 
ه وإن ترق الاحتمالُ إلئ بعض هذه الاسْيِشْهَادَاتِ فلا طرق 
إلى الجميع. 
الدليل الثاني السلاك الثاني : أنه يجوز تأخيرٌ السخ» بل يجب والنّسحُ: 0 
لوقت ُو أن برد لفط بل على تَكْرَار لفل على الام ثم نسَح 
اتو لاريم انا 


ماقو ت 
1 مضب ما قولهُم: ( للا قَايَدَةَ 5 الخِطّاب بعجمل:: 


© فَغَيرٌ صحيح؛ 
0 فان قَوْلَهُ: و تارا ا حقهر يوم حَضَادِهِ © [الأنعام:١٤٠]»‏ 


(۱) أخرجه مسلم من حديث جابر اه ونه وتقدم تخريجه ( ص٤‏ 0 7). 


د تأخیرالبیان ٣| u‏ 
2 ويُمْكن العزمٌ على الامتثال» 


" والاستعداذ لَه 
# ولو عَرَّمَ على تَرْكِهِ: عَصَى. 
دوقرلة 3 بک ایی بِيَدِوِ عَمَدَهٌ الگا ج ب [البقرة:۲۳۷]» 
يُعَرَفُ إمكانَ سُقَوط المَهُر بين الرّوج والوّليٌ 
© فَهْوَ كالأمر إا لم يَتَبيّنْ أنَهُ للإيجًاب أم للتدب» وئه على الفَوْرِ 
أم التَرَاخِيء فقد أفاد اعتقاد الأصْلء وإن حَلَا عن كمال الفائدق 
© وليسّ ذلك مُسْتَذكَرَاه بل واقعٌ في السريعة والعَادَة بخلافٍ «أبجد 
هوَّز) فَإِنَّهُ لا قَائِدَةَ فيه أضلا. 


منة سي والتَْوِيَةيئةأيضًا وبين الخطاب لار لمن لايَفَمُها 


الثاني للقول الثاني 
٠‏ غير صحيح؛ لما درا 
چ 0 8 ۾ 0 
٠‏ ثم لا يمتنع أن يُخاطِبَ رسول اله 


ةِ جميعٌ أهل الأرض بالقرآنٍ» 
قور به قن بلغا وخ الج وخيرجة: ويُفْورَكُمْ العمالة عن 
أوَاِرَ يرهم المترجم ياهاء 

© وكيف يبعد هَذَاء ونحن نُجَوّرُ كونَ المعدوم مأمُورًا عل تقدير 
الوّجُود؟! فأمرٌ العَجَوِيَ على تقدير البيان أقربُ» وهنا يسم 
خطابًا؛ لحصول أصل القائدة. 
مناقشة دليل القول ‏ وأمًا الثّالتُ: 
التالتثت 


« فإِنّمايَلرَمُ أن لو كَانَ العَامّ صا في الاسْتِغْراقِء ولا كَذَّلكَ 


بوببب س روخة الناظر وجنة المناظر وخ5 


بل هو ظَاهِرٌ وإرادةٌ الخْصُوصٍ به من كلام عرب 
ه فمَنٍ اعتقَدَ العْمُومَ قَطَعًا: قَدَلْكَ لجَهْلِه 
وعليه الحكم بالعمُوم إن خُلَّيَ والظّاهِنٌ وينتظر أن ينبّة 
على الخْصُوصٍ. ٠‏ 
شات يتور أا" إرادةٌ السَبعَةٍ بالعَشَرق والبقر بالإبل فليس من كلام العَرّب» 


بخلافِ ما ذكرتاه» والله أعلم. 


2 2 2 


الأمر اصطلاحًا 


وجود صيغت للأمر 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


9ی باب الام ر م 


الكتاب الخامس: فى الأمر والنهي 
والعموم والاستثناء والشرط ونحو ذلك ا 


باب الأمر 


الآمرٌ: 
]١1[‏ استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. 
1 وقيل: هو القَوْلُ المقتّضي طاعَة المأمُور بفعل المأمُور بهه وهو 

فاسد؛ 

هذ عرب معرفة المأور ر على معرفة الأمرء والحدٌ ينغي أن 

يحرف المحدرة: د فيضي ال الور 
RQ ©‏ 
وللأمر صيغة مبنية یی تذل بجروا عل كريهًا أنرًا إذا رث من 
القرَائِنِ» وهي 

© «افعَل) للحَاضر» 
© «ولْيَفْعَل) للعّائب» 
هذا قول الجمهور. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي طبعة النملة (۲/ 040): مبينة. 


حل ٣٦)‏ لل للب روخ الناظر وجنة المناظر 2-2-7 
1 توي 5 ږ ا e‏ 
القول الثاني وزعمّت فرقة من المبتدعة: أنه لا صيعّة للأمْر؛ 


سبب الخلاف © بناءَ عل خيّالهم أن «الكلام) مَعْنَى قائمٌ في التفس» 


با وتران الا فخالفوا الكتابء والسّنَّه وأهل اللَمَّتَه والعْرْفَ: 
0 


3 


[] أا الكتاث: 

ه فان الله سبحانه قَالَ لزكريًا: م« َايَنْكَ الا تُحَلْمَ الئاس كَلَتَ 
يال سوبا © فَخَرَحَ ج عل قَوْمِهِم مِنَ أَلْيحْرَابٍ َأَوََحَ لهم أن 
ترا بست 5 وَعَشِيًا 4 [مريم:١٠0١1].‏ فلم يسم الاك ته إليهم 
کلامًا. 

ف وكال لی یل ی تثوث ان شرت فلن أسقك ال 
إذييًا 4 [مريم:13]» فالحَُجَّةٌ فيه مثل الحُجَّة و في الأوّل. 

1 وا ال 

ه فان الت قال : إن الله عَفَا لأمّتِي عُمّا حَدَّدَتْ به أَنْفُسَهَا ما 
م تكلم أو تعمل بی 

0 وقال لمعاذ: «أمسك عَلَيْكَ لِسَانَكَ)ء قَالَ: وإنا ادون 
بما تقول؟ قال: افك ات وغل يكت الاش فق الدار عل 


(۱) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. وأخرج أحمد (۲/ ۳۹۳)ء والبخاري (57515)؛ 
ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة زه مرفوعًا: (إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 


أنفسهاء ما لم تكلم به أو تعمل به). 


فى باب الام ر um‏ اي سس 
مَناخرهم الا شتا ألسسيهم»'. 
لّ: «إِذًا قال الإمام # وَلَا ألصَالَينَ 4 [الفاتحة:۷] قول 
آمِینَ٤»‏ ولم برذ ذ بدَّيِكَ لك گ ما في النفس. 
[] وأمًا أهل اللّمَانِ: فإنَهُم افوا -عَنْ آخرهِمْ- على أن الكلام: 
اسم وفِعْلٌ وحَرْفٌ. 
[4] واتَمَقَ َنَ القَُهَاءُ بأجمعهم على أنَّ من حَلَف لا يتكلم فَحَدَتَ 
نَفْسَهُ بشيءٍ دون أن ينطق بلِسَانِه: لم يَحَْتْه ولو نَطَقّ: حَنّتٌ. 
[] وأهل العْرْف e‏ رة التاطق: سكل رقا هذاه 
شاا أو ادس . 
4 ومن کات بداب الأو ول رشو وإجماع الاس كلّهِمْ -على 
اختلاف طَبَقَاتِهِم - فلا فلا د يعد بخلافه. 
دليل القول الأول فأما الدَلِيلٌ على ن هذه صيعة الاثر 


[1] فاتفاق أهل اللَّسانِ على تسمية هذه الصّيعَة أمرًا. 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۱)» والترمذي (75717).: وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث 
معاذ بن جبل ذللة. 
صححه الترمذي» والعقيلي في الضعفاء »)١17/5(‏ وانظر العلل للدارقطني 
(س۹۸۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۳)» والبخاري (۷۸۲) من حديث أي هريرة ويه وأخرجه 
مسلم )5٠١(‏ بلفظ: «إذا أَمَنَ الإمام فأمّنوا». 


د ٣۹۹‏ حح روخة الناظر وجنة المناظر 
3 ولو َال وجل لِعَبْدِهِ: «اسْقِنِي مَاءً) عد آمرّاء وعد العَبْدٌ مُطِيعًا 
بالامتثال عَاصِيًا بالك مُسْتَحِقًا للأكب والعقوبة. 
0 فاق فل هذه اليك مار ر 
9 الإيجاب كقوله: اقم ا £ [الإسراء:۷۸]» 
ل والتدب كقوله: # فَكَاتِبُوهُمَ 4 [النور:۳۳]» 
© والإباحة كقوله: ا اخڪاا ا [المائدة:۲]» 
٠‏ والإكرام كقوله: # أدْخُْلُوهًا بسر 4 [الحجر: : ]» 
© والإهانة كقوله: « دق إِنّكَ انت ب [الدخان:49]» 
© والتَّهِدِيدِ كقوله: طأَعْمَلُوأَمَا شِمْتُمَ 4 [فصلت:0٠4]»‏ 
© والتّعجيز كقوله: ط ونوا حِجَارةً أو حَدِيدًا 4 [الإسراء::0]» 
© والتسخير كقوله: 8 كُوتُوأقِرَدَةَ 4 [البقرة:ه>]» 
© والتسوية كقوله: $ فَأَصْيرُوَا أو لا تَصِيرُوا © [الطور:<١]»‏ 
* والدَّعاءٍ كقوله: «اللَّهُمَ اغْمْرْ لي»» 
" والحَبَر كر «أنيغ بيهم َأَنْصِرْ 4 [مریم:۳۸]ء وقول النيق 0 
«إذالم ت تستح فاصتع ا 


. من حديث أبى مسعود البدري‎ )۳٤۸٤( والبخاري‎ »)١۲١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


الجواب عنه 


11 جک 
© والتمَني كقول الشَّاعِرِ: 
آلا يها الَيلُ الطّويلٌ ألا انْجَّلي٠.‏ 
و قات گرڈ تكن 
قلنًا: هذا لايصحٌ؛ لوجهين: 
© أَحَدَّهُما: مخالفة أهل اللَّسَانِ؛ٍ 
ه فإنّهُمْ جَعَلُوا هذه الصَّيِعَةَ أمرّاء 
# وَقَرَّقَوا بين الأمر والنّميء قَقَالُوا: بابُ الأمْر: «افعل»» 
وباب التهي: لاع 
" كمَا مَيّزوابَيْنَ الماضي والمشتقبّل» 
" وهَذا أمرٌ تَعْلَمُهُ بالصرورة من كل لسان: من العَرَيي 
والحجَويةء والتزكيّة وسار اللَعَاتِ لا پشککتا فيه 
إطلاق مَعَ قَرينةٍ التّدِيدٍ ونحوه في تَوَادِرِ الأَحْوَالٍ. 
© الثاني: أن هَذَا يفضي إلى سَلْبٍ فائدة كَثير”” مِنَّ الكلام» وإخلاء 
الوضع عن كثير من الفائدة. ۰ 


)١(‏ هذا البيت قاله: امرؤ القيس» وتمامه: ١بصّبّح,‏ وما الإِصْبَاحٌ منك بأمتل»» انظر: ديوان 
امرئء القيس (ص7١١).‏ ۰ 

() في (ع): ولا. 

(9) في (ع» سء ل): كثيرة. 


لبهم س روخة الناظر وجنة المناظر وخرت 
ه وف الجملة: فالاشيرًاك على خلدي اللأضلء لاه بل بغائدة 
ارتم وهو: المَهم. 


فالصّحِيحٌ: أنَّ هذه صيغةٌ الأَمْرء ثُمّ تُستعمّل في غيره مَجَارًا مَعَ 
القريئة؛ كَاسْتِعْمَالٍ ألفاظ الحقيقة باش رها في مَجَازْمَاء والله أعلم. 
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اشتراط إرادة الآصر الأمر باد هلي سيم 


اشتراط إرادة الآمر 1 : 1 
للأمر 


سيد ر يشْتَرَط في كون الأمر أَمْرًا: إِرَادَةٌ الآمر» في قول الأكترينَ. 
القول الثاني وقالتٍ المعتَزلَة: إنّما يكو ا پار 
EE‏ 4 أ 
تعريف العتزد: راشم بن إرادةٌ الفعل بالقولٍ علئ وجو الاسيعْاء. 
أدلت القول الثاني قالوا: 
ا لاو لكي 19525 ري اللنياك 5لا ها الا مامتا ليس 
بأمر إلا بالإرادة. 
كلا ولان الصيكة إن كادف آ2 
٠‏ لذاتهاء فَهُوَ باطِلُ بِلَفْظِ اهديب 
« أو لِتَجَردِمًا عن القَرّائْنِ بطل بكلام الَائِم والسَّاهِي؛ 
ه قبت أنّ المتكلّمَ ذه الصَّيَةٍ عل غير وجه السَّهْوِ عَرَضْهُ 
إيقاعٌ المأمُورِ بوه وهو نفس الإرادة. 
أدلت القول الأول ولنا: 
[1] أن الله لله تعالى: 
« أمَرَ إبراهيمَ 4# بذبح ولَدِ ولم يُرِدْهُ منه» 
ل وَأَمَرَ إبليسٌ بِالسّجُودٍ ولم رده منه؛ 
© إِذْ لوأَرَادَهُلوَقَم؛ِ فن الله له تَحَالَئ فَعَّال لما يُرِيدُ. 


سمه وس بس جه حت روطة النلظر وجنص المناظر مي 


[؟] دليلٌ ثان: أن الله ع ر بأداءِ الأماناتِ بقوله: 9 إِنَّ أله 
بام أن درا الاي إل أهلها4 اا۸ 


« كُمَ تبَتَ أنَّهُ لو قَالَ: «والله لأَوَمَيَنَ أمَائتَكَ إليكَ عَدَا إن شاء اللا 
لم يَْعَل: لم يَخْنَتْ؛ 
وولو كان مراذا لله لوحب أن + يَحْنتٌ؛ فَإِن الله 
او بد مرة اام أناكيد. 
1 دليلٌ آكَرُ: أن دلي الأمر ما ذَكَرئَاه:'» عن أهل اللَْسَانٍ"» وهُمْ 
لا يَشْتَرِطُونَ الإرادةٌ. 
أا ودليل أشن أناتجد الا ماعن الإراديا 
© فان السُلْطَانَ لو عَانَتَ رَجُلَا على ضَرْبٍ عبدوء فَمَهَدَ عُذْرَهُ 
بسكاللت ارا 
© فقال له بین ب يدي المَلِكِ: اسر سرج 0 
8 نات للسَّيدِ 
« وَلأنهُةَ قَصَدَ مهي" عُذْرِو ولا يتَمَهدُ إلاً بمخالفَتِهه وتركه 
امتثالٌ أمروء 
عدوم أيه تر لاه لما ف ل ت لا م د اء راا 
)١1(‏ في (ز): ذكرناء 
(۲) أي عند قوله: «فأمًا الدَلِيلُ على أنَّ هذه صِيعَةٌ الأمْر ٠...‏ (ص816). 


(۳) في (ع): تمهد. 


اشتراط إرادة الآصر الامر u‏ |۳۷ سنس 


َهِمَ العَبدٌ والمَلِكُ والحاضرون منةٌ الأمر؟ 


مناقشت الدليل فأما ما الاصْيِرَاكَ في الصيعَة: 
الأول للقول الثاني 


0 فقد أجبتا عنه ع‎ e 
ولاق قد عدجا الاس با : استدعاءٌ الفعل بالقولء ومَعَ التَهِدِيدٍ‎ 8 
لا يكون اسْتِذْعَاءً.‎ 
ا‎ Ni متاقشجالدليل‎ 
الثاني للقول الثاني وهذا الجواب عن الكلام الثاني‎ 
ف فا فول عي آم ترخا اتوذغاء عل جه الما‎ 
ويخرج من هدا اناكم والسّاهی؛ فإنَّهُ لا يوعد على وجه‎ © 
الاستعلاء.‎ 
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۷(٤... أي عند قوله: «هَذَا لا يصح؛ لوجْهَيْن: أخدشما؟ سقالفة أعل الان‎ )١( 


و0 س سه زوظة قار ودش الماسر و 


الوجوب 


دلالت الأمر على 1 شاا يس 


e‏ إذا وَرَدَ الأمرّ مُتَجَرّدَا عن القرائن: اقتضّئ الوجوبّ. في قول الفقهاء 
وبعضٍ التكلميرة. 
القول الثاني وقال بعضُهُمٌ: يقتضي الإباحة؛ 
دليل القول الثاني « لأنّها أدنى الدَرجَاتِ فَهِيَ مُسْتَيََِة فيجبُ حملَّةُ على اليقين. 
القول الثالث وَقَالٌ : عض المعتولة: يقتضي التَدبَ؛ 
أدلت القول الثالث ل لا بُ من تنزيل الأمْرِ على أقلّ ما يشترك فيه الوجُوبُ 
والتّدبُ» وهُوّ: 


سم اسع ا 
. ا يك ل فيه 
Ea‏ ر الآ للكت والطلث يدل غلن تين المطارب لاعت 


© والمندوبٌُ حسنٌ» فيصحٌ طلبُة 
" وما رَد على ذلك درجَة لا يدل عَلَيْهَا مُطلقٌ الأمر ولا يلرم 
منة. 


E4‏ ولان الشَّارِعَ به ر بالمكذوياث والواجبّات معًا؛ 


في (ل) كالمثبت. 


القول الرابع 


دليل القول الرابع 


أدلت القول الأول 


الدليل الأول: 
الكتاب 


الدليل الثاني: 
السني 


/ @ د دلالة الأمر على الوجوب 1 ت ۳V‏ 


ا e‏ 
ورج لعتشا جیب ارت ف ا 

a E 

أما الكتاث: 
فِتَئَةٌ 2 ف عَذَاتُ ي4 [النور:۳٦]»‏ شل الفتنة والعذات 
الأليم في مخالفة الأمرء فلولا أنه مقتض للوْجُوب لما لَحِقَهُ 
تللق 

» وأيضًا قول الل تَعاَ: وما كان لِمْؤِْنٍ وَلَا مُؤْمِئَةٍ دا قَى ال 
2 أ أن يَكُونَ هم اير ين أَمْرِهْ 4 [الأحزاب:71]. 

© وقوله تَعَالَى: 8 وَإِذَا قِيلَ لَه أرْكَعُوا لا يَرْكْعُونَ 4 [المرسلات:8:]» 
دَمَهُمْ على ترك امتثالٍ الأَمْرِه والوَّاجبُ: مايْدَمٌ بتركه. 

ومن السّنَهِ: 

ا نش ار مل کرپ الذي ھا اباي نسم نيع 
1 عُمرَِ قَرَدُوا عَلَيِْ اقول فَخَضِبَء ثم انلق حبّى دحل على 

نشة ضبان فَقَالَتٌ: م م أَغْضَبَكَ أَعْضَبَهُ الله ؟ قَالَ: «ومًا لي لا 


اعتراض على 
الدليل الثاني 


الجواب عنه 


الدليل الثالث: 
الإجماع 


)١(‏ أخرجه أحمد (7587/5). وابن 


ل وقول التي م 


الت © مَنْدُوتٌ إليهاء فَدَلَنَا ذَللكَ على أنَّ أ 


« فإنّهُم أجمعُوا على وَجُوبٍ طاعة الله ڌ 
غير سوال التب 4# عَم عى بوَامِره. 


روضة الناظر وجنة المناظر بر5 


للوجوب» لما عَضِبَ من تركه. 


4د نولا أن أكو شی عل آي ار م بارال 


© وقولةُ للا لبريرة: «لو رَاجَعْتِيهِ؟1 فقالت: أَتأمُرَنِي يا رَسُولَ الآ 


َقَالَ: «إِنَّما أنا شَافِعٌ»» فَقَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فيه" وإجابة شَفَاعة 


مره للإيجاب. 


الثالث: إجماعٌ الصحابة؛ 


۾ تَعَالَى وامتثالٍ أوَامِرهِ من 


.)۲۹۸۲( ماجه‎ ٠ 


أعله ابن المدش «اظر: ميب الهتيي» ترجمة سعيد بن ذى شان ذاه 
والبخاري فيما حكاه الترمذي في العلل الكبير (9 5١-5715‏ 7). 


وله شاهد أخرجه أحمد (17/0:/5)» ومسلم (۱۲۱۱- »)۳٤-۳۳/٤‏ من حديث 


(1) أخرجه أحمد (۲/ 55 7)» والبخاري (۸۸۷)» ومسلم )۲٥۲(‏ من حديث أبي هريرة 


(۳) أخرجه أحمد (۱/ »)5١15‏ والبخاري (57/7) من حديث ابن عباس 


یھی حلالة الأمر على الوجوب _ ب و۳۷ دم 


© وأَوْجَبُوا أخدّ الجزية من المجوس بقوله: ارا + بهم سنَةَ أهل 
الكتاب»'. 
وعَسْلٌ الإناء من الوْلوغ بقوله: «قَلْيعْلة سَبّْ. 
© والصَّلَاة عند ذكرهًا بقوله: «قَلْيْصَلّهًا إذا ذَكَرَها70. 
© واستدل أبو بكر وه على إيجاب الرَّكاةٍ بقوله تَعَالى: « واوا 
ألوَّكَوةَ 4 [البقرة:"4] 9), 
35 ۰ 0-1 2 
٥‏ ونظائر ذلك مما لا يخفا: يدل على إجماعهم على اعتقاد 
و 
3 وي 2 سعد 3 
سحن الرَابع: أن أهل اللغة عَقَلُوا من إطلاقٍ الأمر: الؤّجوبَ؛ 
3 وذ ت الى[ عرق تخا + حَسُنَ عندهُمْ لّومُهُ وتوبيخة 
وح 1 حَسَمٌ العَذّدٌ 5 عَفَويته؛ لمُخالي) الأمْىٌ والواجبٌ: ما 


يُعاقبٌ بتركه» أو يذم بتركه. 


5 فإن قل إنّما لرست العقتوية لأ اليما أوجبت ذلك 


(۱) أخرجه مالك» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وهو منقطع بهذا اللفظ. وتقدم تخريجه 
(ص‌۱۹۳). 

(1) أخرجه أحمد (۲/ 577)» والبخاري (۱۷۲)ء ومسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة به. 

(۳) متفق عليه من حديث أنس بن مالك اه وتقدم تخريجه (ص 05 ”7). 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة 4# وفيه: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»» 
وتقدم تخريجه (ص‌۲۷۸). 

(5) في (ع): بمخالفته. 


۳۷ س روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
ه قلتا: إنّما أوجَبّتْ طاعَتَهُ إِذَا أت السّيّدُ بما يقتضي الإيجاب. 
ولو أَذِنَ لهُ في الفعل» أو حَرَّمَهُ عَلِِ: لم يجب عليه. 
[؟] ولأنَّ مخالمَة الأمر معصيدٌ 
٥‏ قال الله تَعَالَئ: و يشي د مَآأَمَرَهُمْ 4 [التحريم:٦]»‏ 


م وقال: < أتعضيت مرق [طه:*937]» 


2 إن اتن وات 
ويقال: وام مَرْتَكَ فُحَصَيْتَنِي). 


8 وقال الشاعة: 
ارتا ڑا جازا عسات 5 


والمعصيةٌ موجبة للعقوبة؛ 
ةفل الل تقال وشن يقض ألة وتشرك. ققد شل شالا 
مُبيتا 4 [الأ حرا ب1۴ 
منائشة اود 0 وأما قول من قَالَ: انَحولَهُ على الإباحَة؛ لأ اليقينْ»» فهو باطل؛ 
۰ « فإنَّ الأمرّ: اسْتِدْعَاءٌ وطَلَّبٌ 
اھا لت طلا ر اغات بل زان للوزطلاة. 
© وقد أبعدَ من جَعَلَ فَوْلَّهُ: «افعل» م مُشَْرَكُا بين الإباحة والتهريد 
-الذي هوّ: المنغ-» والاقتِضًا صَاءِ؛ فاا درك في وضع اللَّاتِ 


)١(‏ هذا البيت قاله: أبو سَاسَان الحُضَّين بن المنذر الرّقاشي من التابعين» ذكره أبو تمام في 
الوحشيات «الحماسة الصغرئ» (ص57) بلفظ: 
رتك قرا حَازِمًا تَعَصَيَتِي 2 تَأَطْبَحْتَ مَسْلُوبَ الإِمَارَةِ اما 


مناقشت القول 
الثالث 


د دلالة الأصر على الوجوب د ولاس دا 


5 تفرِقَةَ تبرخ قولهم: «افعل»» ودلا تفعَل»» و(إِن قت 

قافعّل»» و(إِنّْ شعت 5 شت فلا تفعل). 

٥‏ حتی لو" قَدَرْنًا انتفاء القرائن كلّها: يسبقٌ إلى الأفهام اختلافٌ 
معاني هذه الصيغ» 

ه وتَعْلَمُ -قَطعًا- أنّها ليست أَسَامِيَ مُترادقَةَ عَلَى معنن واجدء 
كا دراه التَرقَةَ بين قولهم: «قَامَ» وايقُومُ) في: أن هذا ماض» 
وذَاكَ مستقبلٌ» 

و يُعْلَمُ ضَرُورَة ولا يُسَكْكْنَا فيه إطلاقٌ مع قرينة 


0 أحذھُما؛ آنا قد بنا أن مقتضّئن الصيعّة الو جوت بما ذكرثا مر 


© والثاني: أن هَذَا إنّما ر يصح أن لو کان الوجَوبٌ لدا رياد ولا 
چ îa #& 5 e 2 a‏ 3 
كذلك؛ لأنه يدخل في حد الندب جَوَار الترك» وليس بِمَوجُودٍ 
في الوجوب. 


(1) في (ع»› ب» ز» س): إذاء والمثبت من (ل). 


ون وأمًا أهل الوَقفٍ: 
© ايه ما مَعَهُّم المطالبة بالأولّةء وقد ذَكَرْنَاهًا. 
* ثمَ قَدْ سَلَّمُوا أن الأمرَ اقْتَضَئى ترجيحٌ الفعل على التَّركِ فيَلرَمُهُم: 
أن ولوا بالتدّب» يركوا یکا زا كقول أصحاب ال 
١‏ آنا اقفر باد الطتيكة لا يا ف اة راض الف وشا 
للوَضْع عن الفَائِدَةِ بمجرّده. 1 
© وإن تَوَقَهُوا لمُطلقٍ الاحتمّال لَرِمَهُمُ: 
0 التَوقْفُ في الظَوَاهِر كلها 
0 وترك العَمّل بما لا يفي القَطْمّ 
ه واطّراحٌ أكثر القّريعةه فإ اعا إثما ينبت بالطثوق وال 
تعالئ أعلم. 


GQ 2 


ىه إقتضاء الأمر بعد الحظر لل دا ۳۷۹ دم 


العفو 


اقتضاء ااي بعد 2 فصل 28 


القول الا و عبج * د 2S o‏ وات 15 كسد و و 5 
لسر بيس جا إذا وَرَدَت صيغة الامر بعد الحَظر: اقتضت الإيَاحَة» وهو ظاهر قول 
الشافعت. 
اش ات 0 و ا 2 0 
القول الثاني وقَالٌ أكثرٌ الفقهاء والمتكلّمِينَ: تفيد ما كانث تفيد لو لا الحظرُ؛ 
أدلة القول الثاني ]١[ ١‏ لِعْمُوم أدِلَةِ الوْجُوب. 
9 لاا ما أعر ھک عن کر ت اچک مال لزن س 
يجه اهر مجر ده عن وه سوهت 2 
1 ولان صيقة الأ اقتضت تسم الحظره 
عر يت ا 
و 1 
© وقد يُنسّحخ بإيجاب» 
ويُنسَح بإباحة 
" وإذا اخْتَمَلَ الأمرَيْن: بي الأمرٌ على مقتضَاهُ في الوّجُوب. 
[5] ولأن التهي بعد الأمر يقتضي ما كان مُقتَضيًا له فَكَذَلِكَ الأمر 
افقيق اتقات وقالّ قوءٌ: إِنْ وَرَدَ الأمرٌ بعد الحَظر بلفظة «افعل»: كَقَوْلِنَه ون وَرَدَ 
بغيرٍ هذه الصَّيعَةِ -كقوله: «أنتم مأمورُونَ بعد الإحرام بِالاصْطِيّاد)- 


چ 


دليل القول الثالث © لزه 5 الأول انُصَرَفَ بعرّفٍ الاستعمَال إلئ رفع الم -فقط- 
حت رَجِعَّ حكمٌّة إلى ما كان 


tN 


ه وني الثاني لا عرف له في الاستعمالء فَيبْقَى عَلَىْ ما كَانَ. 


س ۳١‏ د وروخة الناظر وجنة المناظر ومؤرق؟ 0 
دليل القول الأول ولنًا: 
أن عْرْفَ الاستعمالٍ في الأمر بَعْدَ الحَظر: الإباحة» بدليل: 
© أنَّ أكثرٌ أوامر السرع بعد الحظر: للإباحةٍ؛ 

ه كَقَوْلهِ تعلق : ط وَإِذَا حَلَلكُمْ فَأَصْطَادُوا 4 [المائدة:؟]» 

م فَإِدَا قْضِيّتِ أَلصَّلَةُ َأَنتَشِرُوأ في الْأَرْضٍ 4 [الجمعة:١٠]»‏ 

# فَإِذًَا تَطْهَرْنَ ا © [البقرة:۲۲۲]» 

ه وقول التب ##: «كُنْتٌ هكم عنْ زيَارَة القبور فَرُورُومَاء 
وتَهَْتَكُمْ عن اذَحَار لُحُوم الأصاجي قوق تَلاثِء فَأَمْسِكُوا ما 
بدا لكي رھک عن الي إلا في سِقَاء فاشْرَبُوا في الأوعية 
PE POEL‏ الا 

© وفي العرفٍ: 
٥‏ أن السَّيّدَ لو قَالَ لعبده: «لا تأكل هذا الَا 0 قَالَ: «كله» 
ه أو قَالَ لجنيس : «ادخل داري وکل من ثمَاري»؛ 
" اقْتَضَئ ذَلِكَ رفع الحَظْرِ دُونَ الإيجاب» ولذَلِكٌ: لا يحسن 
اللُومُ والتّوبِيحُ على تَرْكه. 
و 1 فإن قيل: فقد قال تعالئ: # فَإِذًا انْمَلحَ الاش الحرم فاقوا 
المُشْرِكِينَ © [التوبة:0]. 


.)١154ص( أخرجه أحمد ومسلم من حديث بريدة ي#نه» وتقدم تخريجه‎ )١( 


کی اقتضاء الأصر بعد الحظر ب ل-ل-ا بد وهف سدم 


لجاب نغلاء قلنًا: ما اسْيْفِيدَ وجوت القتل بهذ الآيّة؛ بل بِقَولِهِ: # افوأ" الْمُشْركِينٌ 
حَيْثُ وَجَدتَمُوَهُمْ» [التوبة: 0]» وفَتلوَا أبنَةَ ألْحُفْر» [التوبة:؟1]. 
: راع تو 1 2 کی ن ت جر 
مناقشة الدليل أمّا أدلة الوجوب: فإنما تدل على اقتضائه مَعَ عَدَم القَرَّائْن الصارفة 
SEG‏ و 3 لوجوب ا ل على قتضائه مَع م القرَاينٍ لصارفة 
ابد اا 8 و سم ق 2 م و لصوت 
للقول الثاني لهُ؛ بدليل المندوبَاتِ وغيرهاء وتَقَدمُ الحَظر قريتة صَارِقَةٌ لما ذَكرِنَاة. 
' 5 عو ا و 
مناقشت الدليل ف لفك إن الس ن بالإيجاب). 
la‏ وقولهم إل لنسخ يكون ب ويجات 
تن ر 3 ت و 7 a‏ 
قلنا: النشخ إنما يكون بالإباحَةٍ التي تصَّمّنَهًا الإيجاب. والإيجابٌ 
د 31 رر 
زائدٌ لا يلزمٌ من ال: لنسخ» ولا ي يستدل به عليه. 


٠. 
_ 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وكثيرًا ما يحذف العلماء يله حروف العطف عند ذكرهم الآية 
للاستدلال والاستشهاد. قال النووي 4# في شرح مسلم (۳/ :)١7‏ 
«وأما قولها: (أو لم تسمع أن الله تعالئ يقول: ما كان لِبَشَرِ 4 [الشورى:01]) 
فهكذا هو في معظم الأصول (ما كان) بحذف الواوء والتلاوة (وما كان) بإثبات الواو. 
ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوهه التلاوة على 
وجههاء وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة» ولا يؤثر حذف الواو في ذلك. 
وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث» منها قوله: (فأنزل الله تعال: اقم ألصَّلَوَ طرق 
نهار 4 [هرد:4١١]‏ وقوله تعالئ: اقم ألصّلَرة كر 4 [طه:٤ .)]١‏ 
هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين» والتلاوة بالواو فيهماء والله أعلم). 
ومن هذه النظائر أيضًا: حديث ابن عباس 485 وفيه: «...فأنزل الله 4: 9 يَخْلِفُونَ لَهُر 
كما يحْلِفُونَ لَكُمَ وَيَحْسَبُونّ... 4 [المجادلة:18] الآية» أخرجه أحمد (4/ 7897) 


والتلاوة (فيحلفون) بإثبات الفاء. 


مناقشي الدليل 
الرايع 


دبيرم بلح روخة الناظر وجنة المناظر ولرک 
i‏ اهي بعد الإيجاب: 
« فَهُوَ مُقتَضٍ لإبَاحَة الترك؛ كَمَوْلِهِ 2*: «توضتّوا من لحوم الإبل 
لاوطا من لحُوم العنّم) . 
ل وإن ا فالتھیی آکد. 


2 2 2 


0 رج اا اللنظ امھ 43 +05 من حذيت ابن أبي ليلن عن اید ہن مخصير چ 
به مرفوعا. 
قال الترمذي: «والصحيح عن ابن أبي ليلئ عن البراء بن عازب ينه)» وهو ما أخرجه 
اعرد اا لاوا بار لاقل ارما لاا عل : ماجه (545) عن البراء 
اة قال: سُئل رسول الله ملي عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها)» 
وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: الا تتوضؤوا منها». 
صححه أحمد كما في مسائل عبد الله (59)» وإسحاق بن راهويه فيما حكاه الترمذي 


9© کے اققضا الأهر التهراز سبسستسعسسسس و 


التكرار 


اقتضاء الأمر 6 فصل 8 


لس بسب الأمرٌ المطلقٌ: لا يقئضِي التكرار في قول أكثر المُقَهَاءِ والمتَكَلّمِينَ 
1 وهُوٌ اختيارٌ أبي الخطًاب. 
القول الثاني وقَالَ القَاضِي وبعض الشَّافعي: يقتضي التكرارً؛ 
اددة اقول الشاي ]١[‏ لان قَوْلَهُ «صُمْ) ينبغي أن يَعُمَ کل زمانء كما أن قَوْلَهُ: «افثلوأ 
ألْمُفْرِكِينَ4 [التوبة: ]1١‏ يعم كل مُْرِك؛ 
ه لان إضاقَة الأمر إلى جميع الزَّمَانِ كإِضَافَة لفظ «المشرك» إلى 
جميع الأشخاص. َ 
7 ولان الأمرّبالشّيء: نمي عن ضِدَّو ومُوَجَبُ التهي: ترك المنهي 
اء َليَكُنْ مُوجَبُ الأمر: فعْل الصّوم أَبَدَا؛ 
ه فن قَوْلَهُ: صم ماه لا تفط وقولهة دلا تم يقتضي 
التَكْرَارَ أبَدًا. 
1] ولان الأمرّ يقتضي العزم والفعلٌ» ثم لَه يقتضي العزم عَلَى 
التكرّارء فَكَدَّلِكَ الموجَبُ الآخرٌ. 
القول الثالث وقبل إن ع الأ عل شزط: افق اقزر ولا ف ي 
دة او ادات ]١[‏ لأنَّ تعلق الحكم بالشّرْط كَتَعْلِيِقِه بالعلّ ثم إن الحكم كر 


القول الرابع 


أدلت القول الرابع 


أدلت القول الأول: 


الدليل الأول 


مسحت ا ملسست زوضظ التاظر وحنة المتاظر کد 
ول الصا له بالط الأول وةب الوط 
ألا وليل اغقبارة: التهن المعلى على شرط. 
وقيل: إن كر لفظٌ الأمر -كقوله: ا صل غدًا 
ركعتين»- اقتضی التكرَار؛ 
۱1[ طَلبًا لِقَائِدَةِ الأمر الثاني 
1 وحَمْلَا له على مُقَتَصَاء في الوْجُوب والنذب كالأوّلٍ. 
وحُكِيٍ هذا القولٌ عن أبي حنيَةَ وأصحابه. 
ولنا: 
أن الأمرّخالٍ عن التَّوْضٍ لكميّة المأمور به؛ 
© إِذْ ليس في نفس اللَّْظِ عرص للعَدَدِ 
© ولاهُوَ موضُوعٌ لآحَادٍ الأعدادٍ وضع اللّفْظٍ المشترك 
ه لکت محتَمَلٌ للإتمام ببيانٍ الكَمَيد: 
هر گقرلو: «افتل»» لا تقُولٌ: 
© هوم فرك بين ژیږ وکرو 
© ولا فيه تَعَرْص لهماء 
0 فتفسیره مهاه أو ادا زياد علي كلدم ناقصٍ بإتمامە“ 
يلفط ول عل كلك الزياحة لا مس الان 


)١(‏ في طبعة د. النملة (۲/ 1۱۸): فإتمامهء والمثبت من جميع النسخ. 


الدليل الثاني 


اعتراض على القول 
الأول 


الجواب عنه 


إقتضاء الأمر التکرار ‏ د هبرض دم 


5 وه سي 6 ¢ 200 
قصل بيخ هذاه أذ زرا بالا الراسدةة 
© لأن وُجِوبَهًا معلومٌ 
كو والؤيادة لادليل عليهاء 
222 ا 
* ولميتعرّضٍ اللَّفظ لَه 
© فَصَارَ كَمَا قبل الأمر؛ إن كنا نقطع بالْتمَاء الوْجُوب» فقولة: صب 
رال القَطْعَ في يوم واج ف فبقي الزائد كما كَانَ. 
ويعتضدٌ هَدًا باليمين والنَّدْرِ والوكَالَة والحَبَرء بيانّة: 
٠‏ لو قَالَ: «والله لأَصُومَنَ) 
« أو: «لله على أن أَضُومًَ). 
0 بر بصوم يوم. 
© ولو قَالَ لوكيله: 'طَلَقْ زَوْجَتِي لم يَكُنْ لَه أكثرٌ من تَطْلِيَة. 
* ولو أَمَرَ عَبْدَه بدُخولٍ الذَّاِ أو شراء متاع» خَرَجَ عن العُهْدَ ة بمرَّةٍ 
وَاحِدَةٍه ولم يَحْسنْ لوم ولا تَوْبِيحْة 
© ولو قَالَ: ١صَمْتٌ»‏ ا E‏ بمرَّةٍ ة واحدة. 
فإن قيل: فلم 1 عشة الا سار ع 
قلنا: 


© هَذَا يلرَمُكَمْ» إن كان يقتضي التَكرَارَ قَلِمَ حَسُنَ الاسْتِفْسَارُ؟ 


مناقشة الدليل 
الأول للقول الثاني 


اغناد قن 
الثاني للقول الثاني: 


بع س روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


© نّم بطل بما دَكَرْنَاهُ منَ الأمثلة بحُسن الاسْتِفْسَانِ مَمَ أله لا 
يقتضي التَكْرَارَ. 
© نُمَّإنّما حش الاستفسار؛ انه متيل لم على ما ذْكَرْاةٌ 
وقولهم: إن« صُمْ) عَامٌّ في الرَمَانِ: الب ي 
© إذْ لا يَتَعَرَضُ للزَّمَانِ بعمُوم ولا خصو صٍ» لکن الرّمانَ من 
صَرُورَتِهِ كالمكان» ولا ا الأماكن بالفعل» كذا الرّمان. 
© ولیس هذا نظيرٌ قوله تَعَالَى: «أَفتْلوا آلْمْشْركِينَ4 [التوبة: »]7١‏ بل 
نظيرة قوله: اصم الأيّامَ). 
© ونظيٌ مسألتتا قولة: «اقثل» مطلقاء اله لا يقتضي العُمُومَ في 
من يمن قَنله. 
[ والفرق بين الأمر والنّهي: 
[1] أن الأمْر يقعضي: وجو المأمور مطلقّاء والتهي يقنضي: آل 
يُوجدَ مطلقاء 
والتفيّ المطلقٌ يعُم» والوجودٌ المطلقٌ لايعي 
* کل ما وجا ما کد ويم مقا رما ا ا قها ا 
* ولذلكَ افتَرقًا في اليمينء والتذر» والتوكيل» والخبر. 
[ب] ولان الأمريقتضي الإثباتَ؛ والتهي يقتضي التي والتفي في 
التكرة يعم والإثبات المطلقٌ لا يعم. 


0D‏ کی اقتضاء الأصر التکرار ب -سس ٣٣۷‏ سنس 
ف وتسحقيقة أنه لو قَال: «لاتَفْعَل) مرَّةَ واحدة اقتَضَئ العُمُوم 
ولو قَالَ: «افْعَل) مره واحدة اقْتَضَئ التخصيص بلا خلاف. 
]۲[ وولَهُم: « الأمرٌ بالشَّيءِ نهن عن ضِدّوا. 
ه قلتا: إِنّما هو نمي عا يق الامجال علي ركية مرورة 
الامتثال» فَكانَ الت مه مُقيّا بزمن امتثال الأمر. 


مناقشة الدليل وقولهُم: «إنَّ الأمرَ يقتَضِي الاعتقاد على الدَّوَام) 
الثالث للقول الثاني ہک ر 
ور 


قلنا: 
« بطل بما إذا قال: فل مره واحدة. 
و ¢ 
© والفرق بين الفعل والاعتقا : أن الاعتقاد: ما وَجَبَ بهذا الأمرء 
اعت عي أوامري فق عرف الآ 
ولم يعتقد وجوبًا: كان مُكَذيًا. 
ےر هر 03 اا 0 3 رک 0 و 
مناقشت الدليل كو لهو إن العحكم بتك ر بتكرار العلة: فكذا الشرط». 
الأول للقول الثالث وقولهم / كم يكور بتخرار 5 م 
2 9 2 چ 5 ۳ ی 31 و 
قلتا: الله تقتضي حُكُْمَهَاء فيوجَدٌ بوجُودِمَاء والشرط لا يقتضيء 
ونما هر يبان لرّمَانِ الك ذإذا وج تبك عِنْدَهُ ما كان بت بالآمر 
العُطلق؛ كام والتلوء وسار ها ايتا به 


و 2 56 5 o‏ و 
ماح الدكيل قو لهم: (إن الو احب تک ر تك ار( اللفظ): لا يصح؛ 
الرس وقولهم: «إن الوَاجب يَتَكرَّرٌ بتكرار يمح 


(۱) في (ب» ز): بتكرر. 


مناقشت الدليل 
الأول للقول الرابع 


هيوب سل روخ الناظر وجنة المناظر یتک 

فإِنَّ الّْظَ الثاني دل علّئ ما دلّ عليه اللّفظ الأول فلا يَصِحّ حمل 
على واجب سواه. 

© ولذلِكَ لو كَرّرَ اليمِينَ» 
© فَقَالَ: «والله لأصُومَنَ والله لأصُومَنًَ بَرّ بصوم يوم واحدٍ. 
© وقد تقل أن التي قَالَ: «والله لأغزوَّنَ قريشاء والله لأغروّن 

قريشَاء والله لأغزون قريشا»» 2 غَرَاهُمْ غزوة الفتح. 
* ولو كَرَّرَ لفظ التذر: لكَانَ الواجبٌُ به واجدًا. 
وفائدة اللَفظ الثاني يحصل بالتَأكيدا"؛ فإنّه من سائغ كلم العرب. 


2 12 2 


(۱) أخرجه أبو يعلئ في مسنده (7715)» والطحاوي في مشكل الآثار (۱۹۲۸)» والطبراني 
في الكبير »)١١17/57(‏ والبيهقي )٤١ /٠١(‏ من حديث سمّاك عن عكرمة عن ابن عباس 
5 به مرفوعًا. 
وروي عن عكرمة مرسلاء أخرجه عبد الرزاق (5/ 7"80)» وأبو داود (077/54). 
ورجّح إرساله: أبو حاتم كما في العلل لابنه (س1177): وعبد الحق في الأحكام 
الوسطئ (5/ ۳۰)» وابن القطان في بیان الوهم والإيهام (۲/ ۳۲۹). 
وصححه موصولًا ابن حبان »)٤۳٤۳(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 4١/90‏ ؟). 

(۲) قوله: «يحصل بالتأكيد» هكذا في جميع في النسخ» والمثبت في طبعة د. النملة (۲/ 5157): 
«تحصيل التأكيد). 


اقتضاء الأمر الغورية للبابا- كا ٣|۹‏ 


اقتضاء الأمر 1 هنال 
الفوريت 
القؤل الأول الام تتشي . فعا المأ به علوا الفور» فى ظا المذهب» وهو 
(اختيار المؤلف) 5 مر يقتضي فعل ا علئ لفور اميق 
قول الحنفية. 
القول الثاني وقالٌ أكثرٌ الشَّافعية: هو على التّراخي؛ 


دد القول الثاني ]١[‏ لأن الأمريقتضي فِعْلَ المأمور لا غير 
٥‏ أمًا الرّمان: فَهُوَ لازم الفعل؛ 
" كالمَكَانٍ وَالآَلَدَ والشّخْصِ فيمًا إِذَا أمَرَهُ بالقتلء ملا اد يَدُلُ 
علئ تعبين الزّمانِء كمّا لا یدل عَلَى تعيين المكانٍ و الآلةِ. 
[Y1‏ ولأن الماد في الأمر إنّما صل ضرورةً والضّرو رة تندفع بأيّ 
زمانٍ کان تاق 
[ ويعتَضِدٌ هذا بِالوَعْدٍ واليَمِين: 
لو قال: سوق أفعل» قَمبَى فل كان صَاوِقا 
م وركذا اليميرة. 
و وقالت الواقفيّة قفيّة: هو على الوقف في الفور والتراخي» والتكرار وعدمه. 


مناقشت القول وهو بين الببطلان؛ 
الثالث 1 


© فان المُبادِرَ ممتثلٌ بإجماع الأمّة مبالغ في الطاعة مُستوجبٌ 
جميل الثناء. 


أدلت القول الأول: 


الدليل الأول 


الدليل الثاني 


الدليل الثالث 


© ولو قِيلَ لرجل: قم قَقَامَ في الحَالٍ: عد مُمتثلاء ولم يُعدَّ مُحْطِئَا 
باق آهل الله 

© وقد أثتئن الله تَعَالَى على المسَارِعِينَ» فَمَالَ: «أَوْلتيكَ يَُرِعُونَ فى 
خيرت [المؤمنون: 11]. 

ولنا أدلّةٌ: 

أحدها؛ قولة تَعَالة : 

© لوَسَارِعْوَا إل مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ» [آل عمران: 15]» 

© ظفَاْسْتَبقُوا اليرت [البقرة: .]١54‏ 
ه مر بالمسارعة» وام يقتي الوُجُوب. 

الثاني: أن مُقَمَضَاهُ عند أهل اللّسَانِ: الور 

٠‏ فان لكي َوْقَالَ لعبدو: «اشقني»» فَآحَرَ: حَسْنَ لومة وتوبيخة 
وك ولو اعتَدَّرَ عن تأديبه عل ذَلِكَ با احالف أمري 
وعَصَاني»» لَكَانَ عذرٌهُ مقبولًا. 

الثالت: أنه لايد من زمانء وَأَوْلَئ الأزمنة: عَقِيبَ الأمر؛ 

لأنَّهُ يكون مُمْمَئِلَا يناه وسَالمًا مِنَّ الحَطَرِ قَطْعًا. 

© ولان الأمرسببٌ للرُوم الفغْلء 
ه مَيَحِبُ أن يتعقَبَةُ حكمُّةُ كالبيع» والطّلاق» وسائر الإيقاعاتِ؛ 


ه ولذلك يعقَبُةُ العزمٌ على الفعل والوجوب. 


الدليل الرابع 


اقتضاء الأمر الفوریۃ شل ا ا ل الوم يدم 
الرابع: أن جَوَارَ التأخير غير مُوَقتِ يُنافي الوّجُوب؛ فإنّهُ لا يخلو: 
© إمًا أن يور إلى غاية 
© أو إلى غير غاية. 
فالأول: باطلٌ؛ لذن الغا لا يوجر" أن تكرة مجه رده لا يكرن 
تكليًا لِما لا يدخل تحت الْوْسْعء 
© وإن جعِلَتِ الغاية: الوقتٌ الذي يَْلِبُ على ظَنَّهِ البقاءُ إليه: فباطل 
أيضًا؛ 
ه فإِنّ الموتّ يأتي بغي كثيرًاء 
مم لا ينتهي إلى حالة ينه يقن الموتٌ فيها إلا عند عجزو عن 
العبادّات» لا سما العبادات الشافة كالح 
© سيّما والإنسان طويل الالء يَهْرَمُ ويَشبٌ أملّة. 
وإن قِلَ: يُوَخَرُ إلى غير غاية؛ بطل أيضًاء لته لا يخلُو من قسمين: 
« إَِ أن وخر إلى غير بده فيلتحق بلتوَالي والمنوبَاتٍ. 
© أو إلى بدلِء فلا يخلُو البَدَلُ: ما أن يكونَ الوصيّة به أو العزمَ 
عليه. 


© فالوصيّةُ لا تصلُحُ بدلا 


)١(‏ في (ع): تجوز وفي (ب» زء ل) بلا نقطء والمثبت من (س). 


لبوم ب س روضة الناظر وجنة المناظر ورا 
5 لأ كه امن ايلات لا يدج ه19 الا 
* ولأنّهُ لو جار لتَأخيرٌ للعُوصِي: جَارٌ للوصيٌ أيضًا يفضي 
إلى سقوطه. 
© والعزم لیس بِبَدَلِ؛ 
" لأنَّ العزم يجب قبل دُُولٍ الوقتء والبدل لا يجب قبل 
دُخولِ وقت المُبْدَلِ. 
ع 5 7 4 5 20 7 
# ولان وجوب البَدل 58 وجوبت المبدل» والمبدل لا 
توت عا اللؤي زك الد 
6 اا اس اع سروس او 0 
# ولان البَدل يقوم مام المبدل ويجزئ عنة والعزم لیس 
بمسقط للفعل» وكيف يجب الجمع بين البَدَل والمبدل؟ 
ن لا ينفَعُكُمْ تسميئة ١بَدَلَا‏ مَعّ کون الفعل واجبّاء فما 
الذي بُسقط وُجُوبَ الفعْل ويقوم مَقَامَه؟ 


دج وس فإِنْ قِيلّ: هذا بطل بما إِذَا قَالَ: «افْعَلُ أيَّ وقتٍ شفْتَ» فقد أوجبتةُ 


الدليل الرابع 
عَلَيِْكَ) فَإنَّهُ لا يتَنَاقَض. 
5 وص : 7 0 2 ا 
الجواب عنه قلنا: بل يَتَنَاقَضْ؛ إِذْ حقيقة «الواجب»: ما لا يجوز تركة مُطلقاء ومّذا 


جائر الترك مُطكقا. 


تت ا قولهم: لامرلا يتكرش للرّتانه. 


)١(‏ هکذا ني (ع» ب» س)» وني (ز» ل) بلا نقط» وفي طبعة د.النملة (575577/5): تدخلها. 


اقتضاء الأصر الفوریۓے دا مت ۹٣‏ 


© فهو مُطَالَبَةٌ بالدِّيلء وقد ذَكْرْنَاه. 
باقر ب اماف والتكان وا 


0 أن عدم اللّعيين في الزَّمانِ يُقْضِيٍ إلى قَوَاتِهِ بخلافٍ المكان. 


ع2 2 ¢ 


ه ولان المكَائيْنِ سواءٌ بلي إلى الفعْلء والرمَان | لأوّلُ ا ولىا؛ 


لاحي نم الخطي والخروي مئ الا 15 ترَقا. 
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لهىوم ل لسل- روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


الواجب لامر جديد 


r‏ ب 5 فصل ع 


4 


القول الأول الواجبٌ المؤقّتُ لا يسقطً بفواتٍ وقتهء ولا يفتقرٌ القضاءٌ إلى أمر 
جديدء وهو قول بعض الفقهاء. 
القول الثاني ول لأر ل يك اة بأمر جَدِيدِ اختارة أو الخَطَّاب؛ 
ثيل اقول إلقاي ٠.‏ لآن فخسيصٌ الا بوقت الروال وشهر رَمَضَانَ؛ كَتَخْصِيصٍ 
ا بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصًَلاة بالقبلق والقتل 
بالكُمَار 
ه ولا فَرْقّ بِينَ الرَمَانٍ والمكانٍ والشخص؛ إِذْ جميمٌ ذلك تقييد 
له ا 
٥‏ فالعاري عنهًا لا يَتَنَاولهُ اللّظء بل ببْقَّی عَلئ ما كان قبل الأمر 
دليل القول الأول ولنا: 
أن الأ اقش المجوت فى الذّقق قل درا منة إلا بدا 
إبراعِ» 
٥‏ كَمَا في حقوق الآدميينَء 
وخروج الوقتٍ ليس بواحدٍ منهمًا. 


(۱) في (س): يبرأء وني (ع» ب» ل) بلا نقط والمثبت من (ز). 


موی افتقار قضاء الواجب لأمر جديد الاش و۹٣‏ 


٥‏ ويصيرٌ هذا كَمَا لو اشتغل الج معوهر + الوك الشغل إلا 
بمزيل. 
مناقشة دليل القول ‏ والفرقٌ بین الرّمانِ والمگان: 
الثاني 
© أن الزَّمَنَّ الثاني تابعٌ للأوّلِء قَمَا تَبَتَ فيه انْسَحَبَ على جميء 
الأزمنة التى بَعدَمء 


© بخلاف الأمكّة والأشخّاص. 
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لل ۳ لل روت الناظر وجنة المناظر CRs‏ 


ET 

القول الأول ذهب" الفقهاءٌ إلى أنَّ الأمرٌ بق يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمُورٍ ب به» إذا 
امتثل المأمورٌ بكمالٍ وصفه وشرو 

القول الثاني زاك بعش افوا لا يَقْنَضِيِ الإجزاءً» ولا يمتنعٌ وجوبٌ 
a‏ 

أدلت القول الثاني بدلیل": 


11[ أنه يوم بالمُضي في الحجٌ المَاسِدِه ويجب القضاء 


© ومن ظن أنه مُتَطَهُرٌ فاه مأموة بالضّلاق إا علن قو ميس 
مُطِيعٌ» ويجبُ القَضَاءٌ 


Ml‏ 9 القَضَاءً نما یجب بأمر جديك» والأمرٌ بالشيء لا يمنع 
إيجاب مب 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۲/ 571) زيادة: بعض» وهو الموافق لما في المستصفئ 
طبعة بولاق (۲/ »)١١‏ وني (ل) كتبت كلمة: بعض» ثم ضرب عليهاء والمثبت هنا من 
جميع النسخ» وهو الموافق لما في تلخيص الروضة للبعلي (۲/ »)٤١١‏ والمستصفئ 
0/0 06). 

(؟) المثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)77١‏ «مع حصول الامتثال بدليل: أنه...»؛ وفي (س): 
« مع حصول الامتثال إلا بدليل: أنه...٠»‏ والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في 
التمهيد لأبي الخطاب .)٠١/١(‏ 


دليل القول الأول 


اقتضاء الأمر الإجزاع د ۳۹۷ س 
ه يدل عَلَيْه: أن الأمرَ إِنّما يدل على اقْتِضَاءِ المأمُورٍ وطَلَبهِ لا غير 
فالإجزاءٌ أمرٌ زائدٌ لا يدل عليه الأمرُ ولا يقتَضيه 
ولنا: 


عا روي أن راا يتان بن ملم انلقو أكدث أن بال“ 
زوق بن ذه “كيز 


يا قال َعَم لو كَانَ على أَمّهَا دين َقَضَئْهُ ألم يكن يُجْرَئُ 
کا ق کا“ 
عو ادل علن أ الإجرة بالققاو: کان شرا جنك 
9 ر التمل بر الد وما اشْتَعَلَتْ بالمأمُور به وطریق 
الخروج عن عَهْدَته: الإتيان به« 
٥‏ فإذًا آتیٰ ب يجبٌ أن تعود ذِمتُهُ بريئةَ كَمَا كانّتْ؛ 
كَدِيُونٍ الْأَدْمِيِينَ. 
[YT]‏ وف المحققًاتِ : إذا اشتغل الحيّرٌ بجوهر فبرفعه ولال 


2 


افك ولاه لولم يَحْرُ ر رج بالامتثال عن" العهدة لَلَرِمَهُ الامتثال أبداء 


)١(‏ في (ب» ل): تسأل» وني (ز) بلا نقط وني (ع): سألء والمثبت من (س). 


(؟) أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۹)» والنسائي )١١7/0(‏ من حديث ابن عباس 4# ورواية 


أحمد: امرأة سنان بن عبد الله الجهنى. ورواية النسائى: امرأة سنان بن سلمة. 
صححه ابن خزيمة (70775)» وأخرجه البخاري )۱۸٥۲(‏ من حديث ابن عباس 85 


أيضًاء وفيه أن السائلة امرأة من جهينة بنحوه. 


ليوب لل روخة الناظر وجنة المناظر و 
© فا قال لَهُ: ١صمْ‏ يومًا» فَصَامَهُ فالأمرٌ موجه إليه بصوم يوم 
کات اك ا ۰ 
# وهذا e‏ 
ب ٠‏ تولهم: نالتا یجب بأمر جرب 
٠.‏ ممنوعٌ. 
« وَإِنْ سُلّم: قن القَضَاءً لما يُسمّئْ قَضَاءَ إذا كان فيه تَدَارُكُ لفائتٍ 
من أصل العياكة أو وَضْفها: 
© فإن لم يكن كَذَلِكٌ: اسْتّحَالٌ ميته قَضَاءً. 
اپ رالحج الفاسد» والصَّلاةٌ بلا طهارة 
0 مر بها مَعَ م الحَلَل؛ رورا اله وتسان فتقل الأمد بذاك 
0 
ذا أت بها مَعَ الكَمَالٍ فاا" حَلَلٌ؛ فَلايُعْقَلُ إيجابُ القَضَاءٍ. 
© والمُفْسدٌ لحجّه لا يقضي الفَاسِدَ 
ه إنّما هُوَ مأمورٌ بح خالٍ عن الفساد وقد أفسد على تفي 
يبق في عهْدَةٍ الأمرء 


35 ويُومَرُ بالمُضيّ في القَاسِدِ؛ِ ضرورة الخْرُوج عنٍ الإحرام. 


(۱) في (ل): بلا. 


یھی اقتضاع الأمر الججزاء سب ووزو# بت 
تتملفنة | وقَولَهُمْ: «لا يقتي الأمرٌ إلا الامَْالَه, 


الدليل الثاني 
© هُوَ مَحَلَ التَرّاع فلا يبل واللة أعلم. 


للقول الثاني 


كرف رف 


ل ب روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


الأمر بالأمر O‏ 
واي 1 مسال 0 


الأمرٌ بالأمر بِالشَّيءِ ليس أمرًا په ما كم يذل عليه دلیل. 
مثاله ٠‏ مثاله : قول : : امْرُوهُمْ بالصلاة ة سبع" ا بخطاب من 
اشَّاع ِلَب ولا إيجابا عليه مَحَ أن الأمر واجبٌ عَلَى الوَلِيّ. 
و ی إذا كان المامو رُ بالأمر التي + : کان وَاجِبًا بأمر الت 84؛ 
لقيام الدِّيل عَلَى وٌجُوبٍ طاعَة التي 8 وَتَحرِيم مُحَالَه. 
٥‏ اما إِذَا كان َ المَأمُورٌ بالأمر غَيرَهُ: فلا يَبعْدُ أن يَجِبَ عَلَيهِ الأمرٌ؛ 


)١(‏ هذه المسألة كاملة ليست في (ع» ب» زء س)» ولم يذكرها البعلي في تلخيص الروضة 
(؟/ ۳۳ 575 ) ولا الطوفي في مختصره كما نه عليه المحقق (ص198١).‏ 
وهي موجودة في (ل)»: وعلّق عليها الناسخ بقوله: «هذه المسألة مضروب عليها في 
نسخة الأصل». 

(؟) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)» وأبو داود (515) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 85. 
حسّنه النووي في خلاصة الأحكام (۱/ .)۲١۲‏ 
وله شاهد من حديث معبد الجهني بنحوه؛ أخرجه أبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي )5٠17(‏ 
وصححه» وكذا ابن خزيمة »)٠٠٠۲(‏ والحاكم »)۲٠٠/١(‏ وقال: «علئ شرط 


الشيخين». 


تنه الأصر بالأصر بالشيع + د و سيم 
© أَنْيْقَالَ لِوَلِيَ الَّذِي يَتَقدُ أنَِطِفلِهِعَلَى طفل خر شَينا: علي 
الخال بو ١‏ 
ويْقَالَ لِوَلِيَ الطّفل الآخر: «إذا لم تَعلَمْ أن على طفلِك سيا يجب 
لك الا ولیس لَك التسلي». 
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الأمر المتوجه 
لجماعم 


المكلف بفرض 
الكفايت 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


القول الثالث 


جواب عن اعتراض 
مقدر على القول 
الأول 


ب.ودبللل روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


8 اهن م 


الأمرُ لجماعَةٍ يقتَضِي وجوبَة على كَل واحِدٍ منهمء ولا يسقط 
الواجبٌ عنهم بفعل واحلِ منهم» 

© إلا أن يَدُلٌ عليه دَلِيلٌ» 

© أو يرد الخطابٌُ بلفظ لا يَعُمُ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالّى: « وڪن مَنَكُمْ 


فإن قِيلَ: ما حقيقة فرض الكفاية؟ 
© هو واجبٌ على الجَميع ويسقطً بفعل البَعْضٍ؟ 
© أم عَلَى واج غير مُعيْن؛ 
© كالواجب المخيّر؟ 
« م واجبٌ عَلَئ مَنْ حَصَرَ ود من غَابَ؛ 
ه كُحَاضِرٍ الجتَارَة -متلا-؟ 
قُلنا: بل وَاجِبٌ على الجَويع ويَسْقَطُ بفعل البعض» 
د بحيثٌ لز تفل الکو قال الكل قراب القرضر) 
© ولو امْتتَعُوا: عَم الإثمُ الْجَمِيمَ» ويقاتلّهُم الإمامُ على تَرْكِه. 
وسقوطٌ الفرض بدون الأداء ممكنٌ: 


© هي الأصر الوتوجد لجهافة. .و 


مناقشة القول أمّا الإ ات صلل اد اا ب :ا 


الثاني 
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© لأن ف المكلت يبغ أن بعل آے تكله وإذا ألو الروت لم 


© بخلافٍ إيجاب خصلةٍ من حََضْلتِينِ؛ فان النّبيرَ فيهمًا لا 


عو 
و 9 ن a‏ 
يوجب تعذرٌ الامتثال. 


2 2 2 


سإ للدم روخة الناظر وجنة المناظر خراك 


إن 
أقسام الأمر باعتبار 2 فصا 
المخاطب به: 


و ا إذا أَمَرَ الله له تَعَالَى يه © بلفظ لیس فيه تخصيص؛ 
« كَقَولِهٍ تَمَالّئ: لَيَأَيُها آلْمرَلُ © فم اليل إلا فلبلا 4 
[المزمل: 31 ۲]» 


© أو أَنْبَتَ في حَمَهِ حكمًا: 
مود رن ارتم مالم يَقَمْ م عل اختصاصه 
به دليلٌ. 
؟.الأمر المخاطب به وكذلك إذا َوَجَّه الحكم إلى واج من الصَّحَابَة 


الصحابي 
القول الأول دَحَلَ فيه غيرة» 15 فيه الى ي؛ 
(اختيار المؤلف) 5 


٠‏ نحو ول إن اله رض عَليكُمْ بام 


هذا ول القَاضِيء وبعض المالكة وبعض السَافِعِية. 


ر م مر 


القول الثاني وقال أو الحَسَنٍ الشيمى وأبو القطاب وبعش الاق رخص 


الحكم من" تَوَّجهَ إليه الأمرٌ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰)» والنسائي (۱۲۹/۲) من حديث أبي قلابة عن أبي هريرة 


يذه وأبو قلابة لم يسمع من أبي هريرة. 
(؟) المثبت في طبعة د.النملة (۲/ 1۳۸): بمن» وعزاها إلى (ل)» والمثبت هنا من جميع 


النسخ. 


 ) ٠و کی أقساح الأصر باعتبار المخاطب ہے لنت‎ Dg 


ن 


أدلة القول الثاني [1] لأ اليد من أهل الَو مر عَْدَا ِن عبيدِو بأمر: لاختص به 
دون کا عبيدة: ۰ 
1 ولو أَمَرَ الله له تَعَالَى بعِبَادةِ لم يتناول بِمُطَلقِهِ عبادةٌ أُخْرَئ. 
[r]‏ ولأنّ لفظ العُمُوم لا يُحمَلُ على الخُصُوص بمُطكقي فكذلِكَ 
الخصّوصٌ لا يُحمَلٌ على الحُمُوم. 


دليل القول الأول: ولنا: 
أ- دليل دخول 1 ا ن 6 2 
صتا صب ]١[‏ قول الله تَعَاَى: « فَلَمّا ی رید مھا وَظرًا رََجْتَكَهَا ل لا 
النبي ي 


يَكُونَ عل الْمُؤْمِنِينٌ حَرَجٌ 2 أ ج أعِيّابهم ) $ [الأحزاب «TV:‏ 


fo 


ه فعلّل إباحتة لبه ة بنفي الحرّج عنْ ١‏ امه 
اوس 
1 واا فول تَعَالّى: 8« خَالِصَة 0 من ذون َلْمُؤْمِنِينَ 4 
[الأحزاب:٠٠]»‏ 
© ولو کان الأمرٌ له مُختضًا به لما احتيَ إلى تخصيصه بلفظ 
3 وَرُوِيَ أن النََيّ ‏ سَأَلَهُ رَجُل قَقَالَ: تدركني الصَّلاةٌ وأنا جنب 
فأصوم؟ فقال وشو الله +8*: «وأنا تدركني الصَّلاةٌ راا جب 
فأصوم»» فقال: لشت مثلنَا يا رَسُولَ الل قد غَمَرَ الله لَك مَا تَقَدَمَ 
من ذَنْبِكَ وما تأر فَقَالَ: «والله إني لأَرْجُو أن أَكُونَ أخشاكُم 


ل وأعْلَمَكُم بما أنّقِّيه9©. 


. من حديث عائشة‎ )١١1١( أخرجه أحمد (717/7)؛ ومسلم‎ )١( 


في ج وروت لطر وة الساظر ا 


a 

« أَحَدُهُما: أنه أَجَابَهُّم بفعله» ولو اختصّ الحُكمٌ به لم يكن 
جَوَابا لهم 
* الثاني: أنه أنكرٌ عَلَيهِمْ مُرَاجَعَتَهُمْ لَهُ باختصَاصِه بالحكم؛ 


فدَلّ على أن ممل هَذّا لا يجُورٌ اعتقادة. 
1 ولأنَّ الصّحابَةَ چا كانُوا يَرَجِعُونَ إلى أفعال الس 4# فيما 
يختلفُونَ فيه منّ الأخكام؛ 
ه كرجوعهم إلى فِعْلِهِ في الغْسْل من اليِقَاءِ الختَانَيْنِ من غير 
إنزالي”» ش 
© وإيجاب الوصُوءِ مِنَ الملامة) 


0 وصحَة الصّوم ممّن أصبح جُنيً9, 


(1) أخرجه أحمد (5/ »)٠١١‏ ومسلم )١١١4(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة هه أنه سأل 

(1) أخرجه أحمد» ومسلم من حديث أبي موسئ عن عائشة #5 وتقدم تخريجه (ص .)١196‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۳١١۳(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل ا 
وقال: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل»» وأعلّه بعدم سماع ابن أبي ليل من معاذ 
وبأنه رُوي من حديث ابن أبي ليل مرسلا. 

(5) أخرجه أحمد ومسلم من حديث أم سلمة وفيه قصة» وتقدم تخريجه (ص18١).‏ 


عفد أقسام الأصر باعتبار المخاطب ہے ١ل‏ بنع ادا 


0 


٥‏ وعدم بوت حُكُم الإحرام في حق مَنْ بحت هيه وام في 
مله" 
حثرد دوا كلك تایا نما کے ومُعَارِضًا لما حَالَمَةُ من 
أمره ونّهيه. 
[] ولأنَ اله تال أمَرَ بيه لا بقيام الیل وك" فيه أكثة 
سی تنک هم بقولة: الع أ أن ُو ات عاب » 
[المزمل: .]7١‏ 
[1] ولماعَابَبَهُ في تحريم ما أحلّ الله لَه قَالَ عَقِيبَةُ: © َد فرص أله 
لَڪ لَه يكم 4 [التحريم E:‏ 
¥ رادا النطاتث ماداق رخدة 3 تمَّمهُ بلفظ 3 الج بقوله: 
د يَتأَيّهَا ألئ إذا طَلَّقئمْ 4 [الطلاق ۰ وهذا یدل على أن حم 
خِطَابِهِ لا يختص به. 


[6] وقد أَشَارَ إليه هة بقوله: (إِنْمَا اشير الأب 


.# ومسلم (1771) من حديث عائشة‎ :)١177( أخرجه أحمد (7/ 185)» والبخاري‎ )١( 

(0) في (ع): فدخل. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (574) بلاعًا. 
قال ابن عبدالبر في التمهيد :)٥۷۸ /٤(‏ «أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يُروى 
عن النبي ي بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو 
أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» ومعناه 


صحيح ف الأصول». 


سر لح روخة الناظر وجنة المناظر وخ5 


و یک [3] إ5 بت ن امه يشاركوكة فى ككبةة رم مشَارَكَتَةُ لهم 


النبي 4 خطاب 
الصحابي 


في أحكايِهم؛ لوجودٍ لازم اع له كان ما ثبت في أحل 
الدلاز ین" ري في الآخر؛ 
ه فإنَه لو تبت في حقهم حُكُمٌ انفرّدُوا بو دونه َنَت نقيض ذلك 
الحكم في حقو دُونَهُمْ وقد أقمنًا الدَّليلَ على خلافه. 
[Y1‏ ولذلك قَالتْ حفصة للب * : ما أن الاس حَلوا ولم تخل 
آنت عن عريك؟ قال: ّي بت رَأْسِيء وَقَلّدتء هَڏيي٬‏ َد 
5 عقن آل 
0 فلولا أله داخل فيما تَبَتَ لهم منّ الأحكام: ها اسکدڪرا مه 
مُوَافقَتَهُم» ولا أقرَّهُمْ على ذلك وبين لهم عَذَرَهُ. 
ج- «يد دخول 202 والدَّلالةُ على أن الحكم إذا تبت في حقٌّ واحدٍ من الصَّحابةٍ دَحَلَ فيه 


الخطاب اموجه غ 2م: 
لاحدهم 


]١[‏ قولة : «خطابى للواحد خطابى للجَمَاعة). 


)١(‏ في طبعة د.النملة (؟5/١551):‏ «فإذا»» والمثبت من جميع النسخ. 

(0) في (ع» ز): اللازمين. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)۳۸٤‏ والبخاري :.)١1575(‏ ومسلم (1179). 

(5) قال ابن كثير في تحفة الطالب :)۱۸١(‏ «لم أر هذا الخدم قط مسندأة وسألت عفه 
شيخنا جمال الدين أبا الحجاج والذهبي مرارًا فلم يعرفاه بالكلية»» وكذا قال العراقي 
في تذكرة المحتاج (5 ؟). 
لكن أخرج أحمد (27510/7). والنسائي »)۱٤۹/۷(‏ والترمذي بنحوه (15917)) 
وصححه ابن حبان )٤٥٥۳(‏ من حديث أميمة بنت رقيقة أن النبي مقْةِ قال في بيعة 
النساء: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة). 


أقسام الأصر باعتبار المخاطب ہے س 4ں( س 


1 ولأن الصحابة :#دكانث ترجمٌ في أحكايهًا إلى قضايًا ال ي 
في الأعيان؛ 
ه كَرَجوعِهِمْ في حَدٌَ لزاني إلى قِصَّةِ ماعز ”2 


© وفي ية الجئين إلى حديث حَمّل بن ماليك29)) 
© وفي المفوّضَةٍ إلى قِصَّةٍ بَرُوع بنتِ واشق", 
ه وفي السكتى والتفقةٍ إلى حديث فاطمة بنتِ قيس وفْرَئِعَة 


شت مسق20 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۲٠١‏ والبخاري »)1۸۲٤(‏ ومسلم (1191) من حديث ابن 
عباس . 

(؟) أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث ابن عباس #25 وصححه البخاري» وتقدم 
تخريجه (ص‌۱۹۳). 

(۳) أخرجه أحمد :»)551/١(‏ وأبو داود »)۲۱۱١(‏ والترمذي .)١١50(‏ وابن ماجه 
(1؛» والنسائي (۱۲۱/7) من طرق عن ابن مسعود #: أنه قضئئ في امرأة توفي 
عنها زوجهاء ولم يسم لها صداقًا ولم يدخل بهاء فقال: «لها مثل صداق نسائها ولها 
الميراث وعليها العِدّةَاء فشهذ معقل بن سنان الأشجعي أن النبي ي قضئ في بَرْوَعَ 
ابنة واشت بمثل ما قضئ. 
صححه الترمذي» وابن حبان »)٤۰۹۸(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۰)» والبيهقي (۷/ 105 ؟). 

.)15١ص( أخرجه أحمد ومسلم من حديث فاطمة بنت قيس» وتقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الخمسة من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية :كه في اعتداد المرأة 


المتوف عنها زوجها في بيته» وتقدم تخريجه (ص55١).‏ 


ق ست روكح النلظر وة العنالطر م 


© وإلئ حديثِ صفيّة”"» والأنصاريّة في سقوطٍ طوافِ الوداع عن 
الحائض ”7 وغير ذلكٌ. 

3] ولأنّه لو اختص به لما احْتِيجَ إلى التخصيص بقوله لأبي برد 
في التَضْحِيّةِ بالجَدّع من المَعْزِ: «تجزيك ولا تَجْزِئٌ عن أحدٍ 
و 

مدو a 7 «E‏ 0 ر لل ع 

]١[‏ دليل آخر: أن قول الرّاوِي: «تهیٰ رسول الله » أو «أمَرَاء أو 
(وَدَ عب 
© ولو اختص الحکم مَن شُوفِة به لم يكن عَامَا؛ لاحيِمَالٍ أن يكونً 

ر فى 2 6م #۶ ك 
الرّاوِي سَمِعَ هي الت 4# أو أَمْرَ ره لواحب فلا کون عامًا. 
[Y1]‏ ولان الخطابٌ بالكتاب u‏ به سات الي 


3 
_ 
0 N 


2 12 2 


(۱) أخرجه أحمد (7/ 87)» والبخاري »)۱۷۳۳۰۱٥۹۱(‏ ومسلم )١111(‏ من حديث عائشة في 
قصة صفية بنت حيي لما حاضت بعدما أفاضت» فأمرها النبي ## أن تنفر. 

(7) أخرجه أحمد ومسلم من حديث ابن عباس 85©» وتقدم تخريجه (ص .)١15‏ 

0 أخرعه الحمد »)585-781١/5(‏ والبخاري »4٥۱(‏ 556155)») ومسلم )١951(‏ من 


حديث البراء بن عازب ويه 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


أدلت القول الأول 


تناول الأمر للمعدوصین س إا س 


5 عد اع 


الا مرُيتَعَلَقُ بالمعدُوم, وأوامرٌ الشَّرعِ قد نولت المعْدُومِينَ إلى قيام 
الساعة؛ 


کل 


© بشرط وجُودِهِمْ على صِفَة منْ يصح تكليفة 

اذ الس د حطس N‏ اب 

اا لا سم عطائة يهم كل 

8 ا منشهل ولا یرف كلم ص مر #القالمر ا 
والجتو, 

[*] ولان المعدومَ ليس بشيءء فَأمْرُهُ َذَيَان. 

3 وكنا أن مخ شرط القَدْرَق وجرة المقدوره يجب أن يكن من 
شرط الأمر: وجودٌ المأمور. 

ولنّا: 

[ اتفاق الصّحابة هه والتَابعينَ على الرّجُوع إلى الظواهر 
کک اراز افر کیا اراو يه ھ عل شرن ن ل جا 
في عَصرهم» لا يمتنعٌ من ذلك أحد. 

1 ولاه قَذ تبت أن كَكَامَ اللو تعالئ قديمٌ وصفةٌ من صفَاته لم يَرَلْ 
آمرًا ناهيًا. 


سإ |) ا روضة الناظر وجنة المناظر ومؤبروة؟ 8 


[] وقال الله تَعَالّى: « فَأتَبعُوه 4 [الأنعام ٠٠١:‏ وهَذًا أمرٌ باتباع الس 
4# ولا خلاف أنَا مَأمُورُونَ باتباعِه ولم نكنْ موجُودِينَ 
مناقشة الدليل قَولَهُم: إن 9 المعدويين E‏ 
الأول للقول الثاني 
قلنا: إكما + 1 غطازة بإمجاد 01 حال عَدّقة: آنا آم 6 قب ل 
مه أما أمره بشرط 


ع 
الوجود: شير بل يلكا عا رو ا ی به متقدمّاء 


© كما نقول": ارڈ برجب عل اراو رز اا لتَصَدَقَ عنة إذا 
عَمَلُوا وبَلعُواء فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوُجُودٍ 
© ولو قَالَ لِعَبْدِهِ: « صم غَذَاء قَهُوَ أمرٌّ في الحَال , ا 
أمرٌ في الغد 

مناقشة الدليل 4 و 

الثاني للقول الثاني وأمًا العاجزٌ: فإِنّهُ يصح أمرُهُ بشرط القَدْرَة فهو كُمَسْأَلَينًا بغير فَرْقِ. 


اعتاضعاك ١‏ فإنْ قيل: هَذَا مُخَالِفَ لقوله 22: رفع القَلَمْ عن تَلاث: عن 
الصبيٌ.. 00 


)١(‏ قوله: «بل يفعل» ماما في (ع): «بل يعقل»؛ وفي (ل): «بأن يفعل». 

(۲) في (ع» س): يقولء وفي (ز): تقول. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ »)٠٠١‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ وابن ماجه (25051» والنسائي 
(0ا) من حديث عائشة زه. 
قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ٠ ٤(‏ 5): «أرجو أن يكون محفوظًا) وحسّنه 
النسائي كما في فتح الباري لابن رجب (0/ »)۲۹٤‏ وصححه ابن المنذر في الأوسط 
(/1 و5050 )» وابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم (۲/ 0۹4)» وقال: ١‏ ل شرط مسلم». 


ع تناول الأصر للمعدومين سن دب |٣٢‏ س 


02 قلتا: المراد به :رفع المأنّم والإيجاب المُضِرٌ قبل 101 رَد به النَائِمَ. 
مناقشة الدليل ولا لملم آل ين شزط القدرة: : وجود المقدور؛ فإن الله سبحاتة قادرٌ 
الرابع للقول الثاني ٍ 

قبل أن يُوجِدَ مَقدورًا. 


RA 


GQ 2 


س )| ) لل روضة الناظر وجنة المناظر 00 


حكم الأمر بالمحال 5 فصل 28 


, 9 9 0 1 ع ¢ 2 207 
القول الأول ويجورٌ الأمرٌ من اللو سبحانّةُ بما في معلومه أن المكلف لا يَتَمَكنْ من 
(اختيار المؤلف) 1 
القول الثاني وفك المعتزلة: EY‏ ذلكٌ» 
5 
یرد مشر تحقة مسح سجرلا علد ال 


ا إذا كان مَعْلُومًا أنه لا حمق الشَّرطُء فاا يصح الأمر به؛ 
ادل القول الثاني oe ]١[‏ 
© فَكَيْف يَطلْبُ الحكيمٌ ما يَعْلَمُ امتنّاعَة؟ 
وکت هرل ات سین خط قبي إت شبات ا 
رلا ينارق ایر الالء نإ من لا يعرقك عب غير من 
القيام يت کک آنا ف 
ما إذا عَلِمَ امتناعة: قا يكونُ طالبّاء وإذا لم يكنْ طاليًا: لم يَكُنْ 
اا 
[1] ولأنَ إثبات الأمر بشرط يُقْضِي إلئ أن يكونَ وجودٌ الشَّيءِ 
مَشْرُوطًا بما يُوجَدُ بعد والشرط ينبغي أن يُقَارِنَ أو يتقدَّمَء أا 


(۱) قوله: «إلا أن يكون تعلقه» مكانها في (ع» ب): «إلا أن يعلقه»» والمثبت من (ز» ل). 


(0) في (ع): وهذا. 


سكم الأأمر والوكال جمس سس سح وغ حت 


أن يأر عن المشروط فَمُحَالٌ. 
أصل المسألة وهه المسألة تنبني علئ «التسخ قبل الَمَكنِ» وأن فيه فائدةٌ عل 
ما مضا . 
أدلة القول الأول وا 
ايد اود [أ] الإجماع عَلّى نالصي إذا بع 
© يجبٌ عليه أن يَعْلَّمَ ويعتَقدَ أنه مأمورٌ بشرائع الإسلام منهيّ 
عن الزنا والسّرقق ۰ 1 
د زهاج علئ العزم على ادال اتاراج وتراة الاي 
6 ويكرة ترا بذلك وإن لم يَحضرْ وقتٌ عبادق» ولا مک٠‏ 
من زِنًا ولا سَرِقَقَ 
وع ان ا لله تَعَالَئ عالمٌ بعاقبة الأمر: لا ينفي عنهُ ذلِكٌ. 
[ب] وإن کل أذ لذ کرد اش مهيا لعدم مُسَاعَدَة الّمگن: 
يجبُ أن يش في كوزه مارا فليا وف کو مقرب 
ه إذْ لا جلاف في أن العَزْمَ على امتثالٍ ما ليس بمأمور» وترك ما 
لیس بمنهيق ليس بِقَرْبَ وهَدًا لا بيقن أنه مأمورٌ ولا مقرب 
* ومّذًَا جلاف الإجماع. 
)١(‏ أي عند قوله: «لامْتِحَانِهِ بالعَزم» والاشْتِغَال بِالاسْتِعْدَادٍ المانع لَهُ من أنواع اللَّهْو 
وَالمَسَادِ...» (ص١5١).‏ 
)يي (بە س يكن 


الدليل الثانى 


اعتراض 


الجواب عنه 


سد |١‏ س روصضة الناظر وجنة المناظر 2-0-6 


دليل ثان: الإجماعٌ على أن صلا الفرض لا تصحٌ إلا بنية الفرضيّة: 


© والعبدُ ينوي في أوَّلِ الوقتِ فرص الظَّهِِ وربّما مَاتَ في أثنائها 
کین وھ آنها لم كن فرشا الین اکا ی ار 
0 فتَمْمَنِعُ النبة؛ لأنّها لا د وجه إلا إلى مَعْلُوم. 

فإن قيلّ: فإذا مَاتَ في أثنائها كيف يقال: إن الأربعَ كانّتُ فريضّة على 

المست؟ 
قَلنًا: : هو قاط بأنها فرص عليه لكنْ بشرط البقاء والأمرٌ بشرط أمرٌ 
في الحالء وليسٌ بِمُعَلّقَ» منْ عَرّمَ عليه يثابُ تَوَابَ العزم على الوَاجِبَاتِ؛ 
© فان قول السّيّدِ لعبدو: «صُمْ غَدّاا أمرٌ في الحا بصوم المَدِء لا أنه 
أمرٌ في العَدِ. 

© ولو قَلَ: رضت عليك بشرط بَقَائِكَه: فهر نار في الخال 
لکن بشرط. 

* ولو قَالَ لوكيله: «ب داري في راس الشَّهْرا: كَانَ وكيلا في الحَالِ 
يصح أن ال وکل ويصحٌ عَزْلّف وإذا قَالَ: وء وَعَريي: 
کان صَادِفَاء فإِن مات قبل راس الشهْر ر لم يتين کلب 
© بخلافِ ما إذا قَالَ: «إذا جاءً رأس الشهر فأنت وكيلي» فإنَهُ لا 

گرد رین الكال. 


الدليل الثالث 


اعتراض على 
الدليل الثالث 


الجواب عنه 


مناقشتة الدليل 
الأول للقول الثاني 


حكم الأصر بالمحال لإ سم 


الثالث: الإجماعٌ على لوم الشرُوع في صوم رَمَضَانَ فإن كانَ 


ت يمين به عدمٌ الأمرء والموتُ مُجَوّرٌ فيصيرٌ مَشْكُوكًا فی فكيفَ 


م العياةة بالشّك. 


تانر لأن الظعرٌ اوه والحاصل وصح والاستضحعات 


أصل تبني علية الأموز 


© كما أن مَنْ أقبل عليه سَبْعٌ لا يَوْبْحُ الهَرَبٌ وإن كان من المحتَمَلِ 
موت السّبّع دول ولو فْتِصَ هذا البابُ ضور امتثال أمر. 


تر 


قلنا: 

« هَذَا يلزمُكُمْ» ومَذْهِبْكُمْ بُفْضِي إليهء وما أفضَئ إلى المحال 
مال 

٠‏ وأمًا الهَرَبُ فحزمٌ وأخدٌ ِالأَسْوَأ مِنَ الأحوال» ويكفي فيه 
الاععمال البعيدٌ والشك: ف ن قك فى سيم في الطريق أو لم 
خش مجه الاو ار فته ْ 

أا الوّجُوبُ: قلا يبت بالك والاحتمال» بل ينبي أن من 

أعرضَ ءَ عَنِ لصوم لم يكن عاصِيًاء؛ لاله أَحَدَّ بالاحتمال الآخَرِ. 

وقولهُم: «الأمرٌ طَلّبٌء وطلبُ المستحيل مِنَّ الحكيم محالٌ». 

قلنا: 

© الأمرُ إنّما هو قول الأعلّئ لمن دُوتَهُ: «افْعَلُ) مَعّ تَجَرّدِهًَا عن 
القرائن» وهذا مُتصَوَّرٌ مَعَ عِلْمهِ بِالاسْتِحَالَةِ. 


لوي س روخة الناظر وجنة المناظر ء5 
© ر لا زر سنا أذ الأمت طلمته قلي الطلب مج ا الین 
هونا هر اسِيدْعاءٌ نله لمصلحة العيك وَهَدًا يحصل مع 
الاستحالَة؛ لكي يكو توطيّة للتفس على عَزّْم الامتثال أو 
لبك َطَمًا به في الاستعدادٍ والانحرافِ عن الَا 
وهَذًا متَصور. 
© وَيُتَصَوَّرٌ من السَّيّدِ أيضًا أن يَسْتَضصْلِحَ عبد بأوامرٌ يُنَجّرْها عليه 
مَعّ عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال؛ 
٥‏ امانا للعبد واستصّلاحًا لَه 
© ولو وکل رجلا في عت عبدِو غَذَاء مَعَ عزمه على عِتقٍ العبد: صَحَّ 
© ويتحققٌ فيها المقصُودٌ مِنٍ: اسما الوكيل واميِحَانِهِ في إظهار 
الاستبشار بأوامِري» والكراهية لَه 
# وكُل ذلك معقول الفائدة» فَكذًا هَهُنًا. 
کو ےك 3 
مناقشة الدليل قولهم: «يفضى إلى تقدم المشروط على الشرط). 
الثاني للقول الثاني وقولهم يفضي إلى م المشروط علئ لشرط 
قلتا: ليس هذا شَّرْطًا لذاتٍ الأمرء بل الأمرٌ موجود: وُجِدَ الشَّرْط 


ال ا اه 


(1) في (ع؛ به ل): أو. 


حكم الأص بالمحال دب وه ب 


# وإلما"ا هر شرط رجرب الاه کا فس إن ا شق وم راك 
تعالئ أعلم. 


2 12 2 


(۱) في (ب» ز» س): فإنماء والمثبت من (ع» ل). 


روضة الناظر وجنة المناظر ون 


حل ١0ج‏ 


ارا 371 فصل 8 


9 


اعم أنَّ ما ذكرتَاهُ مين الأوامر تتّضحٌ به أحكام التّواهي؛ إِذْ لكل مسألةٍ 
من الأوامر وران منّ التّواهي على العَكس» قلا حاجة إلى التّكرار إلا في 


البسبير» ن ذَلِكَ: 
اقتضاءالنمي ١‏ أنَّ اللّهى عَن الأسباب المُفيدة للأحكام» 


الفساد 
القول الأول يقتضي فسادها. 


(اختيار المؤلف) 7 
القول الثاني وقال قومٌ: النهئ عن الشيء لعينه يقتضي الفسادء والنهئٍ عنه لغيره 


دليل القول الثاني ٠‏ لأنّ النَّيءَ قد تكون”" له جهتانٍ هو مقصودٌ من إحداهُماء مكروة 
من الأخرّى على ما مَضَئ”". 
اقول القاتك وکال كروت انه س العباداتِ يقتضي قَسَادَمَاء وني المعاملاتِ 
لا يقتضيه؛ 


ادلة القول الثالكث ]١[ ١‏ لأنَّ العبادة طاعةٌ؛ والطاعة مُوَاقَقَةَ الأمرء والنْهع والأهْرٌ 


يتضَادَانٍ؛ 


)١(‏ ني (ب» س): یکون» وفي (ع» ل) بلا نقط. 
(1) أي عند قوله لما تكلم عن الصلاة في الدار المغصوبة: «لأن هذا الفعلّ الواجد لَه وجْهَانِ 
مُتَكَايرانِ» هو مطلوبٌ من أحدهماء مكرُوةٌ من الآَرِء فليس ذلك مُحَالا...» (ص۷۹). 


Dg‏ النضي وأحكامه سب u‏ ا س 
٥‏ فلا یکون المنهنٌ مأمورًاء فلا یکون طاعَةً ولا عِبادةً. 
[۳] ولان النهن يققضي التحرية وكوث الشّىء فرب مُحرّمًا: شحال. 
الول اران وحُكي عن طائفة منهم أبو حنيمةً: أن التهي يقتضي الصَّحَّة؛ 
دليل القول الرابع لأنَّ اله ا عل التصور؛ 
]١[‏ لكونه يراد للاميتاع» والممتنعٌ في نفسِهِ المستحيل في ذاتِه لا 
يمكنٌ الامتناع بنك کک اليه انه ؛ 
© كَنَهِي الرَمِنِ ع ليام والأعْمَئ عَنٍ النظر. 
[1] وكمًا أن الأمْرَ يستدعي مَأْمُورًا يمكنٌ امَْالُه: فالنِّ يسْتَدْعِي 
مَنْهِيا یمن ارتكابة. 
© إذا تَبَتَ تَصَوَرُهُ؛ فلفظاتٌ الشرع تحمل على المْرُوع دُونَ 


" فإذا ته عَنْ صَوْم يوم النّْرِء دل عَلَى تصَوْرِِ شَرْعًا. 
الول تکام وَقَالَ بعض المَقَهاءِ وعامّة المتكلّمِيت: لا يقتضي فسادًا ولا صِحَّة 

لين اقول «لأنَّ الي مِنْ خطاب التكليفي» والصَّحَّةَ والفساد من خطاب 
الإخبا 

٥‏ قلا ساق أن يقول: یك عن هذا فإذًا عله رتت عليه كمف 

© ولو صرّح به فال للأب: «لا تَسْتَولِدٌ جارية الابن فإن فعلتّة 

مَلَكْتَ الجاريّة»» و«لا تطَلّق المرأة وهي حائصٌ فإن فعلتَ 

وَقَعَ الطّلاقٌُ»؛ وهلا تغسل التَّوْبَ بماءِ مغصُوب فإن فَعَلْتَ 


حل ,بلاج لل روخ الناظر وجنة المناظر وو 


طهرٌ الوب لم يكن هذا متناقضَاء 
* فإذًا لا دليل عليه من حيثٌ الشَّرِعٌه ولاعُرفَ له في اللكة. 


دلت القول الأول ولنا أدل: 
5 دس : eu.‏ نك ده 2 E‏ 2 
الدليل الأول أحدمًا: ما روت عائشة #ة: أن النبى + قال: «من عمل عملا ليس 
3 و 
عليه أمرّنا فهو رَد»» 


© أي: مردُودٌ وما كان مردودًا علئ فاعله فكأنّهُ لم يوجَدٌ. 
اعتراض فإِنْ قِيلَ: مَعتاه: لیس بمقبول 5 ول طاعَة: 
قُلْنا: قولّة: مرد و يقتضي رَد ذاه فإذا لم يَكُنِء اقْمَضَئ رَد ما بعلن 
به؛ ليكون وجوذه وعدمة واحدًا. 
الدليل الثاني التّاني: ن الصحابة و ف امعدلر! جلع فسان الشرة بالنّهي عنهًا: 
© فَاستَدَلُوا على قساد عُقود الا بقوله 2ل فلا تشو اللَهْبٌ 
بالذَهّب إلا مغد بمثئل)”". 


« واحتج | بن عُمَرا" لله في قسَادٍ نكاح المُشْركَاتٍ بقوله تعالى: 


.5 من حديث عائشة‎ )۱۷١۸( أخرجه أحمد (577/7١))؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۲۰)» ومسلم )١1941(‏ من حديث عبادة بن الصامت :© 

() في (ع» ز» س» ل): عمرء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لمافي المستصفئ ))37١57/5(‏ 
والعدة لأبي يعلى (575/7» 545 5)» والتمهيد لأبي الخطاب (۱/ ۳۲۷)ء والواضح 
لابن عقيل (۳/ 47 7)» وشرح مختصر الروضة (۲/ .)٤١۷‏ 
ولم نقف على هذا الأثر عن عمر جه ومما قد يشبهه ما أخرجه البخاري )۲۷۳١(‏ = 


9 ھی النھی وآحکادد سس مو سے 


« ولا تَنَكِحُوأ الْمْشَركتٍِ 4 [البقرة:۲۲۱] 7 
© وفي نکاح المحرم باي ا 
* وني بيع الطّعام قبل قبضه بالنّهِي”"» وغير ذلك مما يطولٌ. 


- 


1 .© 3 2 5 ت ا 
الدليل الثالث الثالث: أن النهيع عن الشرع يدل عل تقلق المقسدة بيه أو بها 


يلام لأنّ الشارع حكيمٌ لا ينهّئ عن المصالح» إِنَّما ينهى عن المفاسده 


= عن عمر: أنه لما أنزل الله: « ولا مُمْسِكُوأ بصم اَلْكَوَاف 4 «طلق عمر يومئذ امرأتين» 

كانتا له في الشرك». 

() أخرجه البخاري (0185) من حديث نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية 
واليهودية» قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك شيئا 
أكبر من أن تقول المرأة: رها عيسئ» وهو عبد من عباد الله). 

(1) أخرجه أحمد (۱/ »)٦٤‏ ومسلم )١1404(‏ من حديث أبان بن عثمان بن عفان» عن بيه 
مرفوعًا: ١لا‏ ينك المحرم ولا يُنكح). 
ومما جاء في إفساد الصحابة لنكاح المحرم» ما أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٠١١‏ عن 
جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» أن عمر» وعليًا © قالا: «المحرم لا ينكح ولا 
ینکح» فإن نكح فنكاحه باطل». 

(۴) أخرجه أحمد (۲/ 2)04» والبخاري (۲۱۳۳)ء ومسلم )١1977(‏ من حديث ابن عمر 
4# مرفوعًا: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتئ يقبضه». 
ومما جاء في إفساد الصحابة لبيع الطعام قبل قبضه. ما رواه مالك في الموطأ (1875) 
عن نافع» أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب ريه للناس» فباع 
حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده عليه» وقال: «لا تبع 
طعاما ابتعته حتول تستوفيه). 


ل »برجي للب روش الناظر وجنة المناظر وکر 


© وني القضاء بالفسادِ إعدامٌ لها بأبلغ الطرق. 

الدليل الرابع الرَّبعُ: أن التهي عنها مع ربط الحُكم بهايُضِي إلى التََاقْضٍ في الجكمة؛ 
لأنَّ نصْبَهّا سيبًا تمكينٌ من الَّوسّلِء والنَّهَيْ منعٌ من التوسل. 
* ولق سكا مقصرة لسع وای غر جود سكي مته سبك 
على تَعَاطِيه والتهيٰ منعٌ مِنَّ التعاطي ولا يلي ذلك بحكمةٍ 

مناقشة دلي تول ثم لا فرق بينَ كون التهي عن الشيء لعينو أو لغيرو؛ 

1 © لِدلالَةِ الّهي على رُجْحَانٍ ما تعلق به مِنَّ المفسدّة والمرجُوح 

كالمسْبَهْلَكِ المعدوم. 

مناقشة دليل القول وقول «إِنَّ النّمَي لا يتافي الصحة). 


الخامس 


سس 


© قد بيا تَنَاقَضَهُمًا. 
« وإن سلما أل لا يناقضُتٌ لكنه يدل على الفّسَادِ ظاهرّاء ويكفي 
« وني المواضع التي قضينًا بالصَّحَّةَ حُولِفَ فيه الظَاهرُ 
كه فر امن أن يكرة الأصل ما كرف 
0 كما لو ولف مُقْتَضَاهُ في التحريم. 
مناقشت القول وقول : إل يدل عَلَىْ الصحة». 


الرايع 


)١(‏ ني (ب» ز» سء ل): قولهم. 


مناقشت دليل القول 
الرابع 


مناقشت دليل القول 
الرابع 


د التحخحي وآحکاصے _ د نوه د 
© بعيدٌ جدًا؛ فإِنَّهُمْ ذا لم يب يَجْعَلُوهُ ليلا على الفَسَادِ مَعَّ فرب من 
كيف یجعلوة دليا علئ الصّحة؟! 
َولَهُمْ: «إِله يدل على الصو 
3 يرل علخ تضرم مسا رهق الأفعاله 
© أمّا الصحة والفسادٌ: فَحُكمَانٍ شرعیان لا ينه عَنهمّاء ولا مومه 
ماه ودليلة: سائر متهي الشرع؛ 
٥‏ كالمُحَاقَلَةَ والمرَايئَة"2, 
0 والمتَابَدَةٍ وَالمُلَامَسَةِ2 
0 وقوله: « وَلَا تَدَكِحُوا ما نحم دَابَآؤْكُم 4 [النساء:۲۲]» 
© ولا تَدَكحُوأ ألْمُفْرِكَتٍ 4 [البقرة:771]: 
0 ظوَدَرُواً ما بقن مِنَ اَلرَبَاً إن شم مؤْمِنِينَ 4 [البقرة:۲۷۸]» 
٥‏ و«دعي الصّلاةً أيامَ أقرَائِكِ)”": إلى َظَائرِ. 
قولَّهُمْ: «إن الأسَامِيَ السرعية نُحْمَلُ على موضّوع السرع). 
عنة جَوابَان: 
© أحدهما: أن الاس تقريرٌ الأوضاع الُخريق 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۳) والبخاري (۲۳۸۱) ومسلم (1515) /٥(‏ ۱۷) من حديث 
جابر بن عبد الله . 


(؟) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۹) والبخاري )٥۸٤(‏ ومسلم (1911) من حديث أبي هريرة ب4 


(۳) أخرجه الدارقطنى من حديث عائشةء وتكلَّم فيه الإمام أحمده وتقدم تخريجه (ص۸۲). 


س للب روضة الناظر وجنة المناظر ورک 
© إلا ما صَرَّكَنَا عنه الاستعمال اشع 
" وفي الأوامر: الفا سن الشارع استعمبال هلو الأسماء 
ررم ر 
أمّا في المنهيّاتٍ فَلَمْ يثيبْتْ شت هذا العف 
55 تلم استعمالة في الموضوع الشّرعِيَ؛ 


ه لكر الصَّلاءً الشَّرعيّة: هى الأفعال المنظومَة؛ والصّحَةُ غيرٌ 
داخلة في حَدَهًا؛ لما دراه والله أعلم. 


2 2 © 


D‏ ھی باب العموم لا لس 


37 باب العموم 8 


24 


اسوومووشيض اع أن العموة مدع ارس , الألقاظ ا 
الألفاظ عدم اوا ن عوار قي 0 
وقد يُطلَقٌ في غيرها؛ 
© كقولهم: «عكَهُم القحط أو المطرٌُ والعطا لكنَّهُ مجارٌ؛ 
1 7 ن ور سو = 2 
٥‏ فإن عطاءَ زيل متمّيز عن عطاء عمروء وليسّ في الوجودٍ فعل 
-هو عطاءٌ- نسبتة إلى زيل وعمرو واحدة. 
م ۰ 31 3 57 ع وبق 
و چ ه .5 عست 
© وعلّومٌ التاس وقَدَرْهُّم» وإنِ اشتركّث في أنّها: علمٌ ودر لا 
و 7 e‏ 
توصّف بِأنّها عَمُومٌ. 
Mt‏ ۰ ۶ ع 8 
مثال يبين فالرّجل له وجو د فى الآعيانٍ والأذهانٍ واللسَانِء 
اختصاص الألفاظ 1 
فتك ٠.‏ 5 - - 0 و 0 
مث هه فوججودُهُ في الأعيانٍ لا عمُومَ لَهُ؛ إذ ليس في الوجودٍ رجل مُطَلقٌ» 
بل إِمّا زیڈ وإمّا عمرّو. 
© وأمًّا وجوذة في اللَّسانْ؛ فلفظة «الرّجل) قد وضِعَتْ؛ للدَّلَالةٍ 
عليهماء وتسبثْهًا فى الدلالة علبهما وتحدق قشي عامًا لذللك. 


© وأمًا الذي في الأذهانٍ من معن «الرّجل» يُسَمِّئ «كلَيّ»؛ فان العقل 


)١(‏ قوله: ١عمَّهُم‏ القحط أو المطرٌ والعطاءً» مكانها في بقية النسخ: «عمهم المطر والعطاء»» 


العام اصطلاحًا 


لهمي ل سح روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


25-5 


بأد من مشاهدة زيل حقيقة الإنسان وحقيقة الرّجلء فإذا رَأى 
ترا لم اعا عورا موه رکا جا اعا من قبل سارن 
عمرو الحادث كَيسبَيِهِ إلى زيدٍ الذي عَهده أ اول فإن سمي عامًا 
ينا المي لجار 
2 2 © 
وح العاةٌ: هو اللّفظُ الواحدٌ الدَّلْ على شيئين قَصَاعِدًا مُطْلَقَا؛ 
و ]كدر زنا: 
٠‏ ب«الواحد) عن قولهم: «ضرتت يد مما و يذل عار شین 
e‏ وبق ولا" «خطلقًاه عن قولهم: دعر رجاه فإ يدل على کین 
بول یا بل هو إلى مام العشَرَة. 
وقيل: العام كلام م مُسْتَفْرِقُ لجميع ما يصلحٌ له. 
2 2 9 
ثم العام ينقسمٌ إلئ: 
عام لا أَعَمَّ منه يُسَمَّْ: عَامًا مُطلَقَا 
© كالمعْلُوم يتناولٌ الموجُود والمعدّوم. 
© وقيل: الشيءُ. 
© وقيلٌ: لیس لا عام مطلقٌ؛ 


Dg‏ کی باب العموم ا سلسم 


ه لأنَّ «الشَّيءً» لايتناول المعدُومَ» والمعلوم لا يتناولٌ المجهول. 
والخاص ينقسمٌ إلى: 
؟.الخاص المطلق عاص لا احص متف سک : حاص قطلقاء 
© كزيدٍ وعمروء وهَذَا الرّجل. 
وروت سين وما بِنَهُمًا: عام وخاض السب فكل ما لیس بعامٌ ولا حاص مطلَقَاء 
0 فهو: 
© عام بِالنْسْبَةِ إلى ما تحتف 
© حاص بالتسبة إلى ما فَوْقَه. 
0 فالموجود: 
« حاص بالتسبة إلى المعلوم» 
" عام بالنسبة إلى الجوهر. 
© والجوهر: 
" خاصٌ بالتسبة إلى الموجودء 
" عام بالتسبة إلى الجسم. 
0 والجسم: 
« خاصٌ بالتسبة إلى الجوهرء 
" عام بالسبة إلى النَّامِي. 


ىميم لعل سل نبب روخ الناظر وجنة المناظر وڑ ر 
۵ والتا: 
" حاص بالنَّسبة إلى الجسمء 
" عام بالسبة إلى الحيوان. 
ت راشباة ذلك مکی عاقاة مولو ما چ باصا من 


2 و وق 2ے کی ي ود 
حيث قصوره عما شمله غيره. 


2 2 2 


(1) في (ع): شولّه» وهو الموافق لما في المستصفئ (۲/ 07١7‏ والمثبت من بقية النسخ» 
وهو الموافق لما في تلخيص الروضة للبعلي (؟/ 557). 


د ھل للعموم صيضة؟ uw‏ ال سا 


القول الأول: 

للعموم صيغي 

(اختيار المؤلف) 000 5 و2 
أنواع ألفاظ العموم وألفاظ العموم حمسه 


القسم لاز كل اس عرف بالألف واللآم لغير المعهود. 
وهو ثلاثة أنواع: 
« الأول: ألفاظً الجموع؛ 
ه كالسلميق والمشركية والدوخ. 
٠‏ والتّوحٌ الثاني: أسماءٌ الأجناس» وهو ما لا واحِدَ له من لفظه؛ 
ه کالتاس» والحيوانء والماءء والتراب. 
© والنَّوعٌ التَلِثُ: لفظ الواجد؛ 


هل للعموم صيغت؟ ٠‏ فصل ا 


0 


أقسام: 


5 « أَلسَّارِقُ وَآلسَارِقَة 4 [المائدة:؟"]ء و« ألدَانِيَةٌ وَألرَّان 4 
[النور:؟]» و إِنَ آلإمسَنَ نى خُر 4 [العصر:؟]. 
الققسمٌ الثاني من آلفاظ الحُمُوم: ما أضِيِفَ من هذه الأنواع اة إلى 


© كعبيدٍ زیل» ومال عمرو. 


»م ضر 


القسمٌ الثَالتُ: أدواث الشَرط؛ 


(۱) زيادة من (ز). 


لبي س روضة الناظر وجنة المناظر ووک 


e‏ کمَن» فيمن 515 و«ما» فيمًا ۷ وا و«أىٌ» في الجميع» 
و«أينَ) و«أيّانَ؛ في المكان", وميم في الزَّمانِ 50 

© كقوله تعالئ: ظ وَمَن يول عل أله فَهْوَ حَسْبْهُ 4 [الطلاق:٠]»‏ 
وما عِندَكُمْ يَنَقَدُ وَمَا عند أَللّهِ باق ) [النحل:417]: وط أَيْتَما 
تَحُونُواً يُدْرِكَكمْ أَلْمَوْتُ 4 [النساء:78] » وقوله : «أيّما امرأة 
شعت الها کے اور 

القسم ارك ج 

« كقوله: اک م ذَآِقَةُ آلْمَوْتِ 4 [الأنبياء:0"]» و وَلِكلّ ا 
اج 4 [الأعراف:٤۳]ء‏ و ا أللّهُ لی کل شََىَّءٍ © [الرعد:1١].‏ 

القسمٌ الخامس: التكرةٌ في سياق التفي؛ 

* كقولِه تَعَالَى: «وَلَمْ ڪن هه صَحِبَةٌ © [الأنعام:1١1]»‏ 8 وَلَا 
يحون شىء مِنْ عليه 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

2 2 2 


وو عي َال النبى 8 الكامل قي العموم هرد الجا 


)١(‏ قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۲/ :)٤١١‏ «وجعل الشيخ أبو محمد «أين» 
و“أيّان» جميعًا للمکان» وهو سهوء بل «أين» وحدها للمكان. و'أيّان) للزمان...». 

(۲) أخرجه الخمسة إلا النسائي» وتقدَّم تخريجه (ص 4١‏ "). 

(©) أب وسليمان خمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُسْتِيِ ولد سنة (۹ 1“اه)ء وتوف سنة 


(۳۸۸ه)» من كتبه: معالم السنن في شرح سثن أبي داود. 


القول الثاني: 
لا صيغنّ للعموم 


أدلة القول الثاني 


۳ س 


وو 8 و 
© لوجودٍ صورته ومعناه. 


وما عَدَاهُ قَاصِرٌ في العْمُوم؛ 

© أنه بِصيعَتِه إلّما يَتَنَاولُ واحدًاء لكنَّهُ ينظمٌ جَمْعًا من المسمّيّاتِ 
معْئى» فالعمومٌ قائمٌ بمعتاهًاء لا بِصِيعَتِهًا. 

9 2 © 

واختلف الاس في هذ الأقسام الخمسة: 

فقالتِ الواقفية: لا صِيعَةَ للعموم» 

© بل أقل الجمع داخلٌ فيه بحكم الوضع» 

* وفيما زا عليه فيمَا بِينَ الاستغراق وأقلّ الجمع: مشترك؛ 
كاشتراك لفظ «التَمّرِ) بين اللائ والخمسةٍ ونحوهه - 

وحُكِي نحو ذلك عن محمَّدٍ بن شجاع الثلجي”. 

قالوا: ْ 

1 لان أقلّ الجمع مُسْمَيقَُ وفیمَا راد مشكوك يحتَمِلٌ أن يكونّ 
رادل رآ لأيكرة توا تکل هلين ال 

1 ولان وضع هذه الصّيغْ للعُمُوم: إمَا أن يُعْلَمَ بعقل» أو تَقْلء 
ه والعقل لا مدل له في اللّغاتِ. ا 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن شجاع البغدادي, يعرف بابن الثلجي» ولد سنة (١۸٠ه)»ء‏ وتوفي 


سل همع س روضة الناظر وجنت المناظر ...5خ 


وال إقا رات رقا حاف 
فَالآحَادُ لا يُحْتَحّ بہا. 
" والتواتر لايُمكنٌ دعواة ثمَ لَوْ كان لأَقَادَ عِلْمّا ضَرُورِيًا. 
[] ولأنًا لمّا رأيتا العَرّبَ تستعمل الألفاظ المشتركَة في جميع 
تسسئياتها: شتا بالا مشتركة وأنَّ من ان أنّها حقيقة في 
أحدهماء مجارٌ في الآحَرٍ کا کا 
© وهذه الصيغ تستعمّل في العُموم والخصوصء بل استعمالَهًا 
في الخصوص أكثذ في الكتاب والسّنقه وليس أحدهما أولن 
من الآخر فَهُمَا قولانٍ مُتَقَابلانِء فيجبٌ تدافمٌهُماء والاعتراف 
بالاشتراك. 
]٤[‏ ولأنّهُيَحسْنُ الاستفهام 
© فلو قَالَ: من دحل داري فأعطه دِرْهَمًا) 
م شی أن شرل الوزن کا فاا 
# ولو عم اللّفَظٌ لما حَسُنٌ أن يُستَفْسِرٌ. 
ادلخ اتقوق الأوق: ولنا دليلانٍ: 
سيدا أَحَدَّهُما: إجماعٌ الصّحابة 86ه؛ فَإِنَهِمْ مح أهلٍ الح بأجمعِهم» 
2020 جروا ألفاظ الكتاب والسّنَةِ على الحُمُومء إلا ما دل على تخصِيصه دليلٌ؛ 
فإتّهم كانُوا يطلبونٌ دلبل الخْصُوص» لا دليل الحُمُوم؛ 


000 ف (ع. ب» س» ل) زيادة: كافرًا. 


لتم حعل للعموم صرفة؟ ++ ول{ د 


© فَعَمِلُوا بقوله تَعَالَى: 8 يُوصِيِكُمْ الله فى ويک 4 [النساءة١1]»‏ 
الأنبياءِ لا ورت ما تَرَكْنَا صَدَقَة0". 
© وَأَجْرّوا # وآلسَّارِقُ وَآلسَّارِقَةُ 4 [المائدة:۳۸]» و« أَلرَّانِيَةُ وآلرَان » 


أَلرَبوا4 [البقرة:۲۷۸]» و ظا لا تَمَثْلُوا أنفُسَكُمْ 4 [النساء:ة؟] وه لذ 


و هماد 


تَقَثْلوا آلصَّيْدَ 4 [المائدة:90]» ولا تنك المَرْأة على عَمّتها2 9 
ى اده ع 5 2 ر فير 
و«مَنْ آغلق عليه باب فهو آمِنْ»» و«لا يرث القاتل»*» وغيرٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: اب عدي في الكامل في ترجمة تليد بن سليمان (۲/ »)٥٥۸‏ وتمَّامُ 
في فوائده )١11/5(‏ من حديث أبي بكر يله وأنكره ابن عدي. 
وأخرجه النسائي بنحوه في الكبرئ )1٤۸۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: «إنا 
معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة». 
وأخرجه أحمد (۱/ »)۲١ ۰٤‏ والبخاري »)۳۰۹٤ ,"٠97(‏ ومسلم (۱۷۵۷» ۱۷۵۹) 
من حديث أبي بكر وعمر 5 مُفرَقًّا مرفوعًا بلفظ : «لا نورث» ما تركناه صدقة). 

(1) أخرجه أحمد :»)501١/5(‏ ومسلم )١508(‏ واللفظ لهماء والبخاري )01١9(‏ من 
حديث أبي هريرة طة. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۲۱) من حديث ابن عباس . 
وصححه الطحاوي في معاني الآثار (۳/ ۳۲۲). 

() أخرجه مالك (78677), وأحمد )٤۹/۱(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن عمر بن 
الخطاب وه مرفوعًا. 
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ :)٠٠١‏ «هذا مرسل»)» وقال ابن كثير في تحفة = 


موي ست روك النأظر وة انار هی 


ذلك مما لا يحصّئ على العموم. 

© ولمًا نز قولّهُ تعالئ: مالا يَسْتوى الْقَِدُونَ مِن الْمُؤْمِِينَ 4 
[النساء :6 قال اب“ ن أَمّ مكتوم: «إني ضريرٌ البصر ا ذا غير 
أؤلى اضر 4 [النساء :23 فَعَقَلٌ : الضريرٌ وغيرةُ من عموم اللّفظٍ. 

« ولما نَرَلَ قوله: 8 إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ أله حَصَبُ 
ج االات قال اين الربعوين: اخس تد 
قَمَالَ لهُ: قد عُبدتٍ الملائكة والمسيح» أفيدخلون التار؟ فنزلّ: 
« إن الذيق توادق ليم ينا انی وتيك عَنْهَا مُبَعَدُونَ 9آ 4 


2 
3 


الايا ٠١١‏ ل العموم ولم يُنْكَرْ عليه حت بين الله 
-تعَال- المراد من اللّفظ, 

© ولمّا أراد أبو بكر قتالّ مانعي الزَّكَاةِِ قال لهُ عمرٌ: كيف تقاتلْهّم 
وقد قال رسولٌ الله #: «أَمِرْتُ أن آقاتل الاس حَتَّ يفونُوا لا 
إل إلا الل ٠...‏ الحديث”" فَلَمْ يُنْكِرْ أبو بكر احَتِجَاجَة» بل قَالَ: 


ءِِ الطالب :)5١١(‏ «وهذا منقطع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يسمع من عمر)» وكذا قال ابن 
الملقن في البدر المنير .)۲۲٠٣/۷(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰)» والبخاري (5440)؛ ومسلم (۱۸۹۸) من حديث البراء بن 
عازب وقنه. 
(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4۸7» ۳/ ١٠-١١)ء‏ والطبراني في الكبير 
۱۲۷۳۹ والحاكم وصححه (۲/ 7"/85) من حديث ابن عباس :2ك. 


(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» وتقدم تخريجه (ص‌۲۷۸). 


Dg‏ کی ھل للعموم صيفة؟ لد برع س 
أليس قَالّ: «إِلا بِحَقَهاا والرَّكَاةٌ من حقها؟. 
و :2 عو 8 5 8 5 و 
© واختلف عثمان وعلىٌ في الجمع بين الاختين» فاحتج عثمان 
بقوله: #إلا ما مَلَكْتْ أُيْمَنْحُمَْ 4 [النساء:4؟] » واحتجٌ على 
بعموم قوله: ف وَأن َجْمَعُوأ بَْنَ آلْأَخْتَيْنِ 4 [النساء:7]7©. 
ا 2 4 ان »5 15 5 0 
© ولمّاسَمِعَ عثمان بن مظعونٍ قول لبيد: 
2 و 
EC,‏ حا 75> 011 
وَكل نيب لامحالةراشل 
506 ع 3 ت 2 
ل له: «كَلَبْتَ» إن نعيم الجنةٍ لا يَزُول)©. 


»)١159/5( أخرجه مالك (١٤١٠)ء وعبد الرزاق (۱۸۹/۷)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
والدارقطني (71/70) من حديث قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن‎ 
الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتهما آية» وحرّمتهما آية‎ 
فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك)» قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول‎ 
له ي فسأله عن ذلك؟ فقال: «لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك‎ 
لجعلته نكالًا»» قال ابن شهاب: راه علي بن أبي طالب.‎ 

(؟) هذا البيت قاله: بيد بن رَبيعة العايريٌ؛ وشطره الأول: «الأكلٌ كَيءٍ ماخلا اله باطل»» 
انظر: ديوان لبيد (ص 866). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )47"١57(‏ من حديث عروة بن الزبير. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (49417): «مرسلاء وفيه ابن لهيعة أيضًا». 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية »)٠١١ /١(‏ وفي معرفة الصحابة (5/ )١155‏ من طريقين 


م روخة الناظر وجنة المناظر ورتا 
٥‏ وهذا وأمثالّهُ مما لا ينحصرٌ کثرة یدل علئ اتفاقهم علئ فهم 
العموم من صيغتهء والإجماعٌ حجة. 
ھول ر لم يكن اجا کا کان چا من حيث ام اهل 
كو ا ا س 4 ع 
اللغة» واعرف بصيغها وموضوعاتها. 
الدليل الثانى: اا ىع ١‏ 2 وه و ا ا 2 
urn‏ المسلك الثاني: أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغةء ولا تختص 
0 بلغةٍ العربء فيبعدٌ جذًا أن يغفلّ عنهًا جميعٌ الخلق» فلا يَضَعُونَهَا مم 
الحاجة إليهًا. 
ويَدل عل وضعه: 
[ توج الاعتراض على من عَصَئ الأمرٌ العا 
[؟] وسقوطة عمَّنْ اطا 
NT‏ 4 ل 
T1‏ ولزو م النقض والخلف على الخبر العام» 
L5]‏ وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامّة؛ 
© فهذه أربعة أمور تدل على العَرّضٍ. 
وبيائهًا: 
[1؟] أن السَّيّد إذًا قال لعبدو: «من َمل داري فأَعْطِهِ رغيقًا»؛ 
ه فأَغطّئ كُل داخلء لم يكن للسَيدِ أن يعترضٌ عليه. 
8 ولوقَالَ: «لِم أعطيتٌ هدا ومو قصيرٌ وإنَّما أردث الطّوال؟). 


ور 


# قَقَالَ العبدٌ: ما أمرتنى مِبَذَّاء وإِنّما أمرتنى بإعطاء كل داخل». 


0D‏ کی ھل للعموم صرفة؟ س وبع ادا 
" فعُرضٌ هذا على العْقَلَاءٍ: رأوًا اعتراض السَيّدِ سَاقِطاء 
وعَذَّرَ العبد مُتَوَجهًا. 
© ولو أن العبدَ حرّم واحداء 
" فقالّ له السّيدٌ: «لِم لَمْ تَْطه؟». 
" قَاّ: «لأن هذا أسْوَ3ُ ولفظّكٌ ما اقتضى العموم فيحتملٌ 
أك أردت البيض». 
و ي ؛ وقيل لَه: لاما لك وال 
إلى اللّونِ وقد أي بإعطاء ل داخل؟2. 


3 مم 


وو لو قَال: ذما رایت أخذاف وقد وا جیا 
خَلْمًا ومنقُوضًا وكَذِبًا. 

© ولذلكَ”" قال الله تَعَالَى: ظ الوا مآ درل الله عل گر مّن سىء 
قل عن أل اکت ان جَآءَ په مُوسَئ 4[الأنعام:91] وإِنّما 
أورَدَ هذا نقضًا على كلايِهِم» 

فإن لم يكن هَذَا عَامًا: فلم أوْرَدَ لقص عليه:؟ فلعلّهُمْ 
أرادُوا غيرَ مُوسَئء فلم لِم دخولٌ موسّئ تحت اسم البَشَرِ؟ 
کا ات لامعلل والأحكام؛ 


: كان كلامة 


أ 


]٤[‏ و 


)١(‏ في (ب» ز» ل): وللنظر. 


س ب )) لح روخة الناظر وجنة المناظر 


٥‏ فإذا قَالَ: «أعتقتٌ عبيدي وٳمَائي» ومّاتَ عقيبَة جار لمن سَمِعَ 
أن يُرَّوّجَ عبيدَة» ويتزوّجٌ من إمائه بغير رضًا الوَرَنَةٍ 
© ولو قَالَ: «العبيدٌ الّذين في يدي ملّكُ فَلَانِ» كان إقرارًا مَحْكُومًا 
به في الكل . 
© ولو ادع علئ رجل دَيَْا فَقَالَ: «مالَّكَ على شيء»: كان إنْكارًا 
لدعواة ولو حَلَفَ عل ذلك پئ في الحُكم» ولو كان له عليه 
دی" فْحَلَفَ هذه اليمينّ» کان كاؤبًا آثمًا. 
" وبناءٌ أمثالٍ هذه الأحكام على العمُوم لا ينحصر. 
ع سد فان فيل نما ت هذا الذى ذكر تیو بالتراكن ن لا بمجرّدٍ اللَفظ. 
الجواب عنه قلنا: ها باطِلٌ؛ 
1 ] 000 انتفاءٌ القرائن كلّها لفهِمَ العمومٌ؛ 
فنّهُ لو قُدّرَ أن سيدا أمَرَ عبدًا له لم يَعْرِفْ له عادَم ولا عاشَرَه 
زَّمَانا بامر عام ولا يعم لذاغرض ا" ق إثباته وانتفائه» لتَمَهَدَ 
عُدرُهُ في العمل بعمويه» وتوجة إليه اللوم , بترك الامتثال. 
© ولو قَالَ: كل عبد لي شر ولم نم منة قري ضلا ضلا حَكَمْنا 


[1] وتقديرٌُ قرينة هَهتا؛ كتقدير قرينةٍ في سائر أنواع أدلة | 


)١(‏ في (ع» ب» س): غرضٌ. 


ةيده ھل للعموم صرغة؟ ++ل )لب ب  --‏ | 
والستةء وهَذًا يبطلا بأَسْرِهَا. 
[] ولان اللَفظّ لولم يكن للعموم: 
ه لسلا عن الفائدق 
ه واخقلَّت أوامرٌ الشّرع العامّة كلها 
* لان كل أحدٍ يمكثه أن يَقُولَ: «لم أعلْ ني مراد بهذا الأمر 
ولا في اللّفظٍ دلالةٌ على أَنَّي مراد به» فلا يلزمُني الامتثال», 
وكَذَلِكَ في التواهيء يقول: «لستٌ مُحَاطبًا بالنّمَىي؛ لعدم 
دلالتِ على العموم في حَمّي»؛ اا 
« فتختل اربع وتيطل دلالةٌ الكتاب والستّة ولا يصحٌ 
من أحدٍ الاحتجاجٌ بلفظ عام في صُورَةٍ خاصَّةِ؛ لعدم دلالته 
عليهاء ولا يقدرٌ أحدٌ أن يأمرّ جماعة ولا ينَهَاهُم؛ ولا يذكرٌ 
لهم شیا يعمّهُم بلفظ واحدٍء وهَذًا باطلٌ يقي وفاسدٌ قَطْعًا 


الجواب عن الدليل أا س ا ا 
الأول والثاني واما ححه الواقفية» 
والثالث لمنكري 


صيغادعموم 202 © فحاصلهًا: مطالبة بالدّليلء وليس بدليل» 
© ثم قد ذكرتا وجة الدّليل على التعميم» وأنّها نما تعمل علي 
الخصوص مع قرينة. 
الجواب عن الدليل ١‏ وإِنَّما حَسُّنَ الاستفسارٌ عن الفاسق؛ 


الرابع لمنكري صيغ 
العموم 


سمي روخة الناظر وجنة المناظر 


5 لاله يمهم من الإعطاء: الإكرائ وام من عادو الاس أنهم لا 
يكرمُوَهُم قَلِتَوَهُم القرينة المخَّصّصَّةٍ حَسْنَ منه السوال. 
0 ولذلكَ: لم يحسّنْ في بقيّة الصَّفاتِء 
© ولو أله لم يراجغ. وأَعْطَئ الفاسق لكان عذرٌهُ متمهّدًا. 
]ثم م نما حَسّنَّ الاستفهامٌ لظهور اجوز به عن الخصوص» 
فلذلكَ كان للمُسْتَفهِم الاحتياطٌ فيطل 
ه ولهذا دل التّوكيدٌ في الكلام؛ لرفع الس وإزالة الاتساع. 
هيليتا پالارا ف الات فإذا قَالَ: «رأيت الخليفةً» 


قيل: «أنتَ رأيتة؟!). 


GQ 2 


الاختلاف في بعض صيع التعموم... د 0غ س 


ا بم - فصل 3 


ا 
تقدّم ذكرها 
القول الأول وقد قال ڈ قوم بالعموم» إلا فيما فيه الألفُ واللّام. 
القول الثاني وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواح" بالألف واللام. 
531 وقالٌ بعص النّحويينَ المتأخرينَ في «التكرة في سياق التفي): لا تعُمٌ 


إلا أو يكرد فيه داف 
« مُظْهَرَةٌ كقوله تَعَالّئ: ظ وَمَا مِنْ إل إلا آللَّهُ 4 [آل عمران:؟1]» 
© أو مُقَدَّرَةِ كقوله تَعَالَ: # لا إِلَهَ إل أَللَّهُ 4 [الصافات:0"]؛ 
ديل القول الثالك 0 بدليل أنه يحسنٌ أن يقول: ما عندي رجلٌء بل رجلان. 
أدلة القول الأول عن نكر أن الات واللّام للاستغراق قَالَ: 
AJ‏ عشم : 
6 أن تكون للمعووري 
هويتتهل أن كرد للاسطراق» 
#ويصيل اها لجلا م الج ؛ 
فما دلي التعميم؟ 
] ثم وإن سُلَمَ في البعض» فما قولّكم في جمع القِلّ؟ 


(1) قوله: «إلاً في اسم الواحد» مكانها في (ع): «إلاً فيما فيه الاسم الواحد». 


لغيي#ي ب لل روخة الناظر وجنة المناظر ووک 

© وهو ما وَرَدَ على وزنٍ «الأفعال»؛ كالأحمالء و«الأفعل)؛ 

كالأكلبه والأكعب» و«الأفعلّة)؛ كالأزْغِفَة و«الفعلة»)؛ 
كالصيية. 


هد قال آمل اللمقه إل لكل وهر مادوة المقرة. 
دیل القول الثاني وقَال ناس بالتعمیم» إلا في لفظ المُفردٍ المحلّئ بالألفٍ واللام؛ 
« لأنَّهُ لفظٌ واحدٌّء والواحدٌ ينقسمٌ إلى: 
© واحد بالتوع» 
0 وواحدٍ بالذَّاتِ, 
# فإذا دخكة التَخصيصٌ غُلِمَ أله ما أراة الواح بالنّوع» 
فانصرف إلئ الواحدٍ بالدّاتِ. ۰ 
اسیا قلنًا: ما ذكرناةُ من الاستدلال"“ جار فيمًا فيه الألفٌ واللام» وفي 
التكرة في سيا التفي؛ 
ادلة القول الرابع  ]١[‏ فَإنَّهُ إذا قَالَ لعبده: «أعط الفقراءَ والمساكينٌ» واقتل اشر 
واقطّع السّارقٌ والسارقة واجلدٍ اَي والزان ولا قوذ ناء 
ولا تجعل مع الله إلا خر" واقتَصّرٌ عليه وانتفت القرائن؛ 
ه جرّئ فيه حكمٌ الطّاعةٍ والعصيانء 


.)57 أي عند قوله: «ولنا دليلان: ...» (ص5‎ )١( 


(۲) زيادة من (ز). 


کی الاختلاف في بعض صيیغ العموم ... | ب - نهعم س 


و اعرا وکر 
[Y1‏ ولو قَالَ: «والله لا آكل رغيمًا»: حَنّتّ إذا أكل رغيمَيْنِ. 
[۳] وقد قال الله تَعالئ: 
ه اما اَذ ضَحِبَةٌ 4 [الجن:۲]» 
ولم ڪن لهد كُفوًا أحَد 4 [الإخلاص:٤].‏ 
٥‏ ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا 4 [الكيف:44]» 
ه و8 إِنَ لله لا يَظْلِمْ مِثْقَالَ ذر4 [النساء:٠4]»‏ 
ومن لَمْ َل أَللّهُ لَه ورا فَمَا لر من تُو رك [النور: »]٤٠‏ 
. ولايسل أن ثقاك ف مهل هذا: إن الط ما اشن اة 
مناقشت أدلتّ القول وقولهُم: 51 الألفَ واللّام للمعهود». 


الأول 
قلتا: 
1[ إِنّما ينصرف إلى المعهودٍ عندَ وُجُودٍوِ وما لا معهود فيه يَتَعيّنْ 
ا عل الامشغراق. 
ه وهذا أن الألفٌ واللَام للتعريف» 


" فإذا كان ثمّ معهودٌ فول عليه حَصل التَعريفٌ. 


)١(‏ في جميع النسخ: «ولم يتخذ صَاحِبَةَ. 
ف سورة الاتعام: :١1‏ ول قن أثر صلجبة 4. 


2 


وني سورة الجن:": اما اَذ صَحِبَةَ 4. 


مناقشيّ دليل القول 
الثالث 


للبييه ب ل روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


" وإن لم يكن ثمَّ معهودٌ فصّرِفَ إلى الاستغراق» حَصَلٌ 
الک کا 

" وإن صرف إلى أقلّ الجمع أو إلى واحدٍ لم يحصل تعريفٌ» 
ل 


Ngo‏ إذا E‏ ام اتترا - جميعَ المعهود. فإِذًا كانًا 


ه فان العمُوم ّما يمى من الألنف واللا 

: ولهذا أَسْتُفِيدَ من لفظ الواحد في مثل: «السارق والسارقة» 
«والدينائ أفضل من الدّرهماء و«أَهْلَكَ الناس الدينار 
والدرهم). 

« ولذْلِكَ صح توكيده بما يقتضي العُمُوم» وجار الاستثناءً 
منةُ؛ كقول الله تَعَالَ: «إإنَّ آلإنسَنَ لَفى حشر : إلا الَذِينَ 
اموا € [العصر: ٠)۲ ١‏ والاستثناءٌ إخراج ما ولاه دحل 
تحت الخطاب. 


ے 


واقولة: إنَّهُ يصح أن يقولّ: ما عندي رجل» بل رَجُلانِ». 
قلنا: 


لد 


فر سد لفط امود طاحم 


الاختلاف في بعض صيغ العموم ... س ۷{ لد 
© كما أن لفظةً «الأسَدِ) إذاا ستقيلت ف الرّجل ال لشجاع بقرينةء لا 
مع مع اکا رر ر عل عل ی 
اسوشاى ا 2 
© وأما لفظة «مِن» فهي من مؤكدات العمُوم» وتمبّع من استعماله 
في مَجَازه 
ای © ولتأثيرها في التَأكيده ومنعهًا من التوسّع» واستعمال اللّفظ في غير 
القول الثالث 0 َك ا 
العمُوم: تطرَّقٌ الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما حلت منة. 


2 2 2 


سد ۸)) 


الاختلاف 2 أقل 1 ف ت 


ادنك أقلى الجمع: ثلانة. 
القول الثاني وحکيّ عن أصحاب مالك» وابن داو وبعضٍ التحورية وبعضصٍ 
السّافعيّة: أن أقلّهُ اثنان؛ 
أدلت القول الثاني ]١[‏ لقوله تَعَالا : 8 فَإن كان له إِخْوَة لاه آلسدُْس 4 [النساء:١١]»‏ 
ولا خلافَ في حَجْبهَا بائتين. 
[1] وقد جاءَ ضميرٌ الجمع للاثنينٍ في: 
ه 8 هنان خَصْمَانٍ أَخْتَصَمُوأ 4 [الحج:۱۹]» 
هوطهل أتلك تَبَؤأ الخضم إذ َسَوَرُواً الْيخْرَات 4 [ص:١؟]ء‏ 
وكاتوا اثثين؛ 
© و # إن طابِفَتَانِ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ آفْتَتَلُوا 4 [الحجرات:4]» 
0 وف إن وبا إل َل فَقَدْ صَعَتْ فُلُوبُكُمَا 4 [التحريم:؛]. 


ا وقَالَ الت +3 : «الاثنان فَما فوقهمًا جماعة)7. 


ء)ه١06( أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خَلّف الأصبهاني ثم البخدادي» ولد سنة‎ )١( 
وتوفي سنة (141ه)» وهو ابن داود بن علي إمام الظاهرية» من كتبه: الزهرة في الآداب.‎ 
أخرجه ابن ماجه (41/7) من حديث الربيع بن بدر» عن أبيه» عن جده» عمرو بن جراد»‎ )1( 
عن أبي موسا الأشعري يكة.‎ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (705): (إسنادٌ ضعيف» لضعف الربيع ووالده).‎ 


أدلت القول الأول 


0D‏ کی الاختلاف في أقل الجمع ل س ٤)4‏ دا 


]٤[‏ ولان الجمعَ مشتق من جمع الشَّيءِ إلى الشَّىءِ وضمُّهِ إلي 
وهَذّا يحصل في الاثنين. 

ولتا: 

۱1 مَارُوِيَ أن ابنَ عباس قال لعثمانَ چه: «لِمَ حَجَبْت الأمَّ بالاثنين 
من الإخوة واا قال الله تعال: © قإن کن 4 إِخْوة فلا 
أَلسّدْسُ 4 [الساء:١١]»‏ وليسّ الأخوانٍ بإخوة في لسانِكَ ولا 
في لسا قومكَ؟4: قُقَالَ له عثمان: ذلا أنقض أمدا كان قبي 
وتَوَارَنَهُ الاس ومَضَئ في الأمُصَار)", 

ه فَعَارَقَهُ على أنه في لسانٍ العرب ليس بحقيقةٍ في الاثنين» وإنَّما 
صَارَ إليه للإجماع. 

[] دليل آحرُ: أن أهل اللّسانِ رفوا بين الآحَادٍ والتَّنِية والجمع» 
وجعلُوا لكل واحدٍ من هِذِهٍ المراتب لَمْظَا وضميرًا مختضًا به 
فَوَجَبَ أن يُعَايرَ الجمعٌ التثنية؛ كمغايرة التثنية الآحاد. 

[r]‏ ولأنّ الاثنين لا يُنحَتٌ بهما الرّجالُ والجماعةٌ في لغةٍ أحدٍء فلا 


ع و 5 2 
يقول: رأيتٌ رجالا اثنين» ولا جمَاعة رجلَيْن. 


(۳۲۳-۳۲۲/۱۰)» والبيهقي (7/ ۲۲۷) من حديث شعبة بن دينار مولئ ابن عباس 
عنه به. 

واه این آکی فى سی السا 091 قال قلى كان هنا ديسا کی ابق عباس : 
لذهب إليه أصحابه الأخضاءٌ به» والمنقول عنهم خلافه». 


بو روضة الناظر وجنة المناظر ولرک 


41[ ويصحٌ أن يُقالّ: ما رأيتُ رجَالاء وإنّما رأيتٌ رجليْنء ولو كان 


وما اسراف 
وه - . مت کو عسو د ل دواع 5 4 3 ر و 
مناقشى الدليلين 00 °| ٠ 5 5 7 8 8 el ew‏ 
يوسب فغايته: أنه جار التعبير باحد اللعطين عبن الاخر مجازاء كما عبر 
iii‏ عن الواحدٍ بلفظ الجمع في قوله: ألِينَ قال لَه الاس إن الاس 
ق جتموأ لڪ 4 [آل عمران:۱۷۳]» و إِنًا 0 رلا الد کر 4 
[الحجر:؟ ]. 
© ثم إن «الطّائفة» و«الخَضْم» يقعٌ على الواحدٍ والجمع» والقليل 
4207 5 ەر ٣‏ م 
«الطّائفة) و«الخَضُم). 
كفت الدليلك وما قولة: «الاثنانِ جماعة): 
الثالث للقول الثاني 9 
« أَرَادَف حُكْم الصَّلَاِ وحكم انعقادٍ الجَمَاعَة؛ لأن كلام النبئ شل 
الل 3 5 م - 
يحمل على الأحكام؛ لا على بِيانٍ الحقائق. 
ناقشة و ih Gee‏ 
مناقشي الدليل وقولهم: «إ هُ جَمْعْ شيءِ إلى شَيْء). 


الرابع للقول الثاني 
قُلنَا: الأسماءٌ في اللَّعْةٍ لا يلزمٌ فيها حكمٌ الاشتقاق» على مَا مَضَئ”". 
© 2 9 


(۱) أي في فصل: ثبوت الأسماء بالقياس (ص770). 


تطقس انحط العام إذااورد على سيب خاض ہد إو 


اللفظ العام إذا ورد 1 فر ا 


سر إذارةلفظ العموم على ب حَاسٌ: لم سقط وم 
* كقرك 9 ج شيل : ترشا بان البحر ى سال اللساببةة تفاق: 
«هُو الطَهُودُ مَاؤٌه90)©, 1 
القول الثاني وَقَالَ مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومٌة؛ 
اسم ا رو لر لی یکن الیب تار 
[أ] لجَارَ إخراجُ السّببٍ بالتخصيص من العْمُوم 
[ب] ولما تَقَلَهُ الرّاوي لعدم فائدته» 
[ج] ولمًا أخَرّبِيانَ الحكم إلى وُقُوع الواقعة. 
1 ولأنّهُ جوابٌ» والجوابٌ يكون مُطَابقًا للسّوّالٍ. 
أدلة القول الأول ولمّا: 


5 


3 أن الحجّة في لفظ الشّارِعء لا في السَّبّبء فيجبُ اعتبارهُ بنفسِهِ في 


0 عو 
خصوصه وعمومه. 


. في (ب) زيادة: «الحل ميه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)77١/5(‏ وأبو داود (۸۳)» والترمذي (1۹)» وابن ماجه (۳۸۹)» 
والنسائي )٥١ /١(‏ من حديث أبي هريرة زكة. 
صخّحه البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل الكبير (۳۳)» وصححه الترمذي» وابن 
خزيمة (۱۱)» وابن حبان .)۱۲٤۳(‏ 


مناقشة الدليل 
الأول للقول الثاني 


بع سس إزويضة الناظر وجلة المناكار مك 


٥‏ وَلِذَّلكَ لو كان أحص من السُّوَّالٍ لم جز تعميمٌة لِعْمُوم السّوَالٍ. 
ع ولو الت ام زوجهًا الطلاق» ققال: ل اسا طوالقٌ) 
طلم كله لحُمُوم لفظوء وإن ححص السُوَالُ. 
٥‏ ولِدَلك يجوز أن يكو الجوابٌ مَعْدولا عن سَنَنِ السّوّالِ 
2 فلو قال قاق : امل آل الخ رالشبة الك نجرا 
أن يَقُولَ: الأكل مندوبٌء والصّومٌ واجبٌء والصَّيدُ حرا 
فيكون جوابًا وفيه: وجوبٌ؛ وندبٌ» وتحريم والسُّوالُ 
وَقَعَ عن الإباحةٍ. 
[ وكيف يُنكَرُ هَذّا وأكثرٌ أحكام الشّرع تَرَلَتْ عَلَىْ أسباب؛ 
ه كنزولٍ آية الظَّهارٍ في أوس بن الصَامِتٍ" وآية اللّانِ في 
هلال بن امي ونحو هَدَا. 


[i]‏ ولا يلزم من وجُوب التعميم: جواز تخصيص السَّبّبِ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/5)» وابن ماجه »)۲۰٣۳(‏ والنسائي )١178/5(‏ من حديث 


علّقه البخاري في صخيحه (117//9)؛ وصححه الحاكم (۲/ .)48١‏ 

وأخرجه أحمد (5/ ».)5١١-51١‏ وأبو داود )۲۲۱١(‏ من حديث خولة بنت ثعلبة 
زوجة أوس بن الصامت 85. 

وحديث خولة يك صححه ابن حبان »)٤۲۷۹(‏ وقال ابن كثير في تحفة الطالب :)٠١۲(‏ 


الإسناده صالح)» وحسّنه ابن حجر في الفتح (4/ “47 07. 


(؟) أخرجه البخاري )٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس 885. 


موه اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص لحن وعم 


ه قل لا حاف في آنه بيان الواقعة وإنَّما الخلاف: هل هُوَّيَيَانَ 
ااا َا ولغيرهَا؟ فاللّفظ تاولا يَقِيئّه ويتََاوَلُ 


إذ لا يُسأَلُ عن شَيءِ فَيعِْلٌ عن بيانه إلئ بيانٍ غَيِْو إلا أن 
يُجِيبَ عن غيرو بما ينمه على مَحَلّ السُوَّالِ كَمَا قال لمر 
ل سَأَلَهُ عن القَبلَة للصائم: رایت لوق 0117 
[ب] ولهذا كان تقل اراي نبب مُفِيدا 
٥‏ لين به تاو اللّفظِ له يقيناء فيمتنمٌ من تخصيصه. 
٥‏ وفيه قَوَاِِدُ أَحَوُ: من معرفة أسباب ارول والسَّيرء والتَوَسّع في 


عو 28 


[ج] وقولهم: لِم خر بيان الحكم؟ 


[الأنبياء:۲۳]» 


(۱) خر جه أحمد (۱/ ۲۱)» وأبو داود (۲۳۸۵) من حديث جابر بن عبد الله عن عمر ##5. 
حسّنه ابن المديني (انظر: مسند الفاروق ۱/ ۲۷۷)ء وصححه ابن خزيمة »)۱۹۹٩(‏ 
والطحاوي (۲/ ٩۸)ء‏ وابن حبان (5 5 .)۳١‏ 
وضعَفه الإمام أحمد» وأنكره النسائي (انظر: تحفة الأشراف ١١٤١٠)ء‏ وقال ابن 
عبد الهادي في التنقيح (7757/7): «وإنَّما ضعّف الإمام أحمد هذا الحديث وأنكره 
النّسائيُ مع أنَّ رواته صادقون.ء لأنَّ ابت عن عمر خلافه». 


يه د روخة الناظر وجنة المناظر ورک5 


هئم لعلّه أخرة إلى وقتٍ الواقعة؛ 
8 لوجُوب البيَانِ في تلك الحَالِء 
أو لط" ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل 
بالتّقِيم ولا بالتأخير. 
د يلرم لهو(" العلَة: اختصاص الرَّجْم بماعز» وغيره مِنَ 
الأخكام. 
منعنة ديد وقؤلهُم: جب المطابقة. 
قلتا: يجبٌ أن یکون مُتَنَاوِلَا لَه ا أن یکون مُطَابقًا لَك فَكَلًا. 
0 ب حا 
وگال عن التوضؤ بماءِ البحر» ین لهم جل توو“ 


2 2 2 


(١)في(ب):‏ للعطف» وف (س): اللطف. 
() في (ع): بهذه. 
(۳) أخرجه الخمسة وصححه الآئمة» وتقدم تخريجه (ص١550).‏ 


ESAD‏ إفادة قول الصحابي: (نحصى). أو (قضى) للعموم؟ دومع دا 


إفادة قول 1 فصل 
الصحابي: (نهى)» %0 


أو (قضى) للعموم؟ 
قو الصَّحَابِيَ: «نَهَى ون الله ب عَنٍ المرَّابتَةِ) 270 و«قَضَئى 
بالط ونا ل يني 
أبس ب يقتي | يو 
دات ولال ترم لاممُوءَكة 
أدلة القول الثاني ¥ لأن الحْجَّةَ في المحكي» لا في لَفْظٍ الحَاكِي. 
[] والصحاب يحتمل: 


أ يكن الات عمُومَ لَهُ. 


تو سس 


تبنت عقا بكتري :؟ الات قث ر افر 
i,‏ 


(۱) متفق عليه من حديث جابر ب وتقدم تخريجه (ص۱۱۳). 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ 049 والبخاري (1714) من حديث جابر بن عبد الله #. 


.ويم ل روخة الناظر وجنة المناظر و 
أدلت القول الأول ونا 
الس و ا رق سر 
هكَرُجُوع ابن عْمَرَ إلى حديثٍ رافع: هى الب ي عَنِ 
المخَابرَة) 27 
© واحتِجّاجهم هذا اللفظِ؛ نحو :انه رسول الو عن المرابتةه 
وَالمُحَائَلَة وَالمُحَابَرَق بيع شمر ١‏ تول يبدو ضاخ 
و(الفتانلةة °“ وسائر المتاهى. 
r‏ وأقضيتة وَرْحصه؛ مثل: ا خص في 
الك ١‏ ل" ووضع الجَوَاَ». 
ومَدٍ اشْتَهَرَ هذا عَنْهُم في وقائع كثيرة» مما يدل على اتمَاقِهم 
على الرَّجُوع إلى مَذْهِ الألفاظ. 
[] واتفاف السَّلفٍ على نقل هذ الألفاظ دليلٌ على اتفاقهم على 


ه وكذَّلِكَ 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر 8ء وتقدّم تخريجه (ص۱۷۲). 

(۲) متفق عليه من حديث جاب راء وتقدَّم تخريجه (ص‌۱۱۳). 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرةر#ة وتقدَّم تخريجه (ص 0 17). 

(5) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۷)ء والبخاري (۲۲۳۹)ء ومسلم )١1104(‏ من حديث ابن 
عباس 4ء عن النبي #. قال: «من اسلف في شيء ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» 
إلئ أجل معلوم». 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )١1655( أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۹)» ومسلم‎ )٥( 


ىه إفادة قول الصحابي: (نعى). أو (قضى) للعموم؟ س لإن؛ دا 
العَمَل بِهَاء إِذْلَو لم يكَنْ كذلك: كان الفط مُجْمَلًا. 
مناقشة لبعض ثم لو كانت القَضِيّه في د شعن راجا 


ماك دليل القول 
دا ا 23 ٠.‏ ت 8 ع 4ه زوع 
اا © وجب التَعمِيمٌ؛ لما ذكرتاه في المسألة الأخرّى واللة أعلم. 


2 2 2 


.)40 ١ أي عند قوله: «ولتا: أنَّ الحجّةَ في لفظ الشّارِع» لا في السّبّب...» (ص‎ )١( 


٤۵۸‏ لل روضة الناظر وجنة المناظر ووا 


دخول العبيد 
والنساء 2 بعض 
العمومات ك 


دجول العبيد ا و ا ا مَافًا ال «ال CTT‏ 
دكا وما وَرَدَ مِنْ الخطاب مُضَافا إلى «الناس» و«المؤْمِنِينَ» دَخل فيه 
والؤمنين | العيل؛ 
ه لاله من جُمْلَةَ من يتَنَاولّهُ اللّفظ 
بون و لظ 7 
و 7 ° 
« وخرُوجَةُ عن بعض التكاليف لا يُوحِبٌ رفع العْمُوم فيو 
كالمريض» والمسّافرء والحائض. 
© 2 © 


خول النساء 2 7 ل اه 
Na‏ ويدخل النساء في 


بعض ألفاظ 
العموم ع 3 
تحرير محل النزاع © الجخ المضاف إلى «الناس»» 


® وما لا يتييّنُ فيه لفظ اكير والتَأنِيثِ؛ كأدواتٍ الشَّرطٍ. 
Ey‏ 

ولا يدخلن في: 

rE‏ 2 بالذكور مِنَ الأَسْماءِ؛ ك«الرّجالٍ» و«الذكور». 


فاما: 


© الجمع بال وای والتر ق 5الخملمر ن" 


)في (ب» ز» س» ل): ك(المسلمين»). 


9ى دخول العبيد والنساء في بعض العمومات 0۹ 


© وضمير المدّكرينَ؛ كقوله: كوأ وَآشْرَبُواك [البقرة:0]» 


عر م 


القول الأول فاختار القاضي: : أنهن ره فيه» وشو Ey‏ بعض الح ةوابن داود. 
(اختيار المؤلف) 2 

ع 3 ء۶ > عست دي و 
القول الثاني واختارٌ أبو الخطاب والأكثرون: أنهن لا يدل فيه؛ 


دليل القول الثاني © لذن الله -تَعَالَ- 3 «المشلمات» بلفظ م متم متميز » كي شه ه ابتداء 


ويخصّة بلفظ «المسلوِينَ» لا يَدْحَلْنَ فيه 1 بدليل آخرّء من 
قياس» أو كونه في مَعْنَى المنصّوصء وما يجري مجراة. 
أدلت القول الأول ولنا: 
]١[‏ أنه م مت اجتمع المُذْكَرٌ والموَّتُ علب التّذكيرُ 

ه ولِدَلِكَ لو قَالَ لِمَنْ بحضرته منّ الرّجَالٍ والنّساءِ: «قُومُوا 
واقعدوا تَنَاوَلَ جميعَهُمْ» ولو قَالَ: «قَومُواء وقَمْنَ». و«اقعُدُواء 
وافكدن»: عد تطويلا ول 
و ر تَعَالَئْ: ظقُلْنَا أَهبظوأ مِنْهَا جمِيعَاك [البقرة:۳۸]» 
وكانَ ذلك خطابًا لدم وزوجته والشّيطانٍ. 


[1] وأكثرٌ خطاب الله -تَعَالَى- في القرآن بلفظ التذكير؛ كقوله: 


)١(‏ في جميع النسخ: «قلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو». 
في البقرة: :۳١‏ ظقُلْنَا أَهْبِظوأ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدر4. 
وفي الأعراف: :۲٤‏ ظقَالَ أَمْبظوأ بَعْضْكُحْ لِبَعْضِ عَدر4. 
وني طه: “177 : َال أَهْبِطا مِنْهَا ييا بعص يعض عَدُرٌ4. 


س ١‏ )) س روخة الناظر وجنة المناظر 2 


ِيَتأيها لين اموأ [البقرة: ٤٠١٠ء‏ وطيَنعِبَادِىَ الّذِينَ اروا 
[الزمر:57]» وطهُدَى لَلْمْتَّقِينَ4 [البقرة:؟]» وَلبْشَرَئ لِلْمُؤْمِيِينَ4 
[البقرة:۹۷]» وبتر الْمُحْسِنِينَ")4 [الحج: ۷ والتساءٌ پا ف 
منافشة دبد ادتول وذکة له بلفظ مُفرَدٍ -تبيينا وإيضَاحًا- لا يمن دُحولَهنَ في الَفظِ 
۰ العام الصالح هن 
© كقوله تَعَالى: طمن کان عَدُوَا بَلَّهِ وَمَلتِكْتِهء وَرُسْلِهِء وَجِبْرِيلَ 
وَمِيَكَلَ 4 [البقرة:۹۸] وهما من الملائكة. 

© ولافِيهمًا فَكِهَةُ وَكَخْلْ وَرْمّانُ4 [الرحمن: 18]» 
© وقد يُعطَفُ العام على الخاصٌ؛ كقوله تَعَالى: ورك أرْصَهْمْ 
وَدِيرَهُمْ وَأَمْولهُمْ4 [الأحزاب: 77]» والمال عام في الكل والله أعلم. 


2 12 2 


)١(‏ في (سء ل): المخبتين. 


9ى حكم العام بعد التخصيص 


١5؛‏ سد 


القول الأول 


ا ف العام إذا وا التخصيص : ين حَجَة فِيمَا لَمْ يُخَصٌَّ عند 
الجمهور. 
القول الثاني وَقَالَ أبُو ورا ویس بن اباو ا ید ج 
دليل القول الثاني . أنه يصيرٌ مَجَارَا؛ َد حَرَجَّ الوضمٌ من أيدِيتاء 
٠‏ ولا قرينة تَفْصِلُ وتَحْصلُ فينقى مُجْمَلًا. 
أدلمّ القول الأول ولتا: 


1 كاك الشعارة مق بالمومات: 


e E‏ دي لحيو 
وظإن لله بكل شىء tb‏ [التوبة: »]١١١‏ 


ر 


© فَعَلئ قولهم, لا يجوز مسك بعُمُومَاتٍ القرآنٍ أَضْلَا 


(۱) في (ز): E»‏ 


e انچر‎ a 


الحسن» وكان فقيه الحنفية بالعراق في زمانه. 


4 ص روفة النأظر وجنظ الئل ما 


1 ولأنَّ لفظ «السَّارقٍ» يتناولٌ كل سارقٍ بالوضع» فالمخصّصٌ 
صرف دَلالتهُ عن البعض فلا سقط“ دلالتة عن الباقي؛ 
کال سان 
يد ل 2 س 2 
معنن وقولهم: «يصير مَجَارَا)» 
© ممنوع. 
۰ وإن سُلَم": فالمجارٌ دليلٌ إذا كانَ معرُوفا؛ لأنَّهُيُْرَفُ منة المرّادُ 


وقولهُم: «لا قَرِيبَة تفص 1 0 
که يس كذزلكه ينا إِنّما فجمل الط مَجاوًا بدليل التخصيص؛ 


5 الع 2 2 عو نم 
فيَختَص الحكم به دون ما عداه. 


2 2 © 


)١(‏ في (ب» ل) بلا نقط» وفي طبعة د.النملة (۲/ :)۷٠۷‏ تسقطء والمثبت من (ع» ز» س). 


9 کہ صل العام المخصوص حقيقي آم مجازي؟ ابجع دا 


هل العام 8 3 


آم مجازي؟ 
e‏ ع 2 0 ب اع 
القول الأول واختارَ القاضي: أنه حقيقة بعد التخصيص» وهو قول أصحاب 
الشافعيٌ. 
القول الثاني وقال قومٌ: يصيرٌ مَجَارًا على كل حال؛ 
41 55 2 م 7 ت و ت 
أدلة القول الثاني ]1[ لأنْهُ وضع للعمُوم» فإذا أَرِيد به غيرٌ ما وضع لَه كان مَجَاراء وإن 
لم يكن هَذا هو المجارً فلا يَبْقى للمجاز مَعْتَى. 
1 ولا خلاف”" في أنه لو رُدَ إلى ما دُونَ أقل الجمع. فَقَالَ: «لا 
تكلم ا ورا يدا رسقة كاذ تاذل ورت کا 5 وده 


القول الثالث وقال ارون 
© إن خصّصٌ بدليل مُنْقَصِل صَارٌ مَجَار 
0 لما دکرتاه. ٠‏ ۰ 
© وإن خصّصٌ بلفظ مُتّصل فليس بمجَازِء بل يصيرٌ الكلامُ بالزّيادة 
اھا اتن موشر کا کیم و 
دليل القول الثالث 0 فنا قول: «مَسلم» فيدلٌ على واحد.» ثم زي الواوَ وال 
فدَلٌ عل آم زايد رلا نجسلة جار 


)١(‏ في (ل): ...معن إذ ولا خلاف» والواو ألحقت في الهامش وصحح عليها. 


س »عي س روخخة الناظر وجنة المناظر CAK‏ 


وی الألفَ واللام'") في «رجل) فرص ٩‏ ا أعوق 
بالريا5ة. 
© ولا فرق بِينَ زيادة كلمة» وزيادة حرفٍء 
« فإذا قَالّ: «المَّارقٌ للتصاب يُقَطَعٌ)» أو: يقطَمٌ السارقء إلا 
سارقٌ دونٍ التصاب» فلا مَجَارَ فيه» بل مجموعٌ هذا الكلام 
موضوعٌ للدَّلالةِ على ما دلّ عليه 1 
" فقولة تَعَال: أل سََةٍ إل خَمْسِينَ عَامَا4 [العتكبوت:4١]‏ 
دل على سحمائة وخحدسيق وف فان الوت وفعت 
لذلِك عبارتين. 
لا ويمكنٌ أن يُقَالَ: ما صَارَ بالوضع عبارة عن هذا القَدرِ» بل قي 
الألفُ للألفٍء والخمسونً للخمسينَ» و«إلَّاه للرّفع» فإذا رفعنا من 
الألفٍ خمسينّ بق تسعمائة وخمسون. َ 
نا زيادةٌ الواو والنون: قلا معنّئ لها في نفسِهَاء بخلاف هَدًا. 
ديل القول الأول ووج قول القاضي: أن القريتة المنفصلّة من الشرع؛ كالقريئة 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)۷٠١‏ «والنون)» والمثبت هنا من جميع النسخ» وهو 
الموافق لما في المستصفئ (7777/7) حيث قال: «ونزيد الألف واللام على قولنا: 
«رجل»» فنقول: «الرجل» فيزيد فائدة أخرئء وهي التعريف ...). 

(۲) في (ز): فتصير» وفي (ب» ل) بلا نقط. 

(9) في (ز) زيادة: فصل. 


© ى حل العام المخصوص حقيقي أم مجازي؟ 


مم ده 


المتصلة؛ لأن کلام الشارع يجب بناءٌ بعضه علا بعض. فهو كالاستثناء» 
وقد تبيّنَ الكلامٌ فيه. 


2 2 2 


اهيبي ب لح روخة الناظر وجنة المناظر وخ5 


الحد الذي ينتهي 1 000 
إليه التخصيص فصل 


۳ 5 و و وو ع بجر و 
القول الأول ١‏ اعد | أل أن وق واتعل. 
ay‏ ويجور سدحصيص الحرم ال یکی و 
أ 2 CE‏ 0 ار ع 2 
القول الثاني وقال الرازي“ والقفال“ والغزاليٌ”": للا بجو النقصان من أقل 
چ 
دليل القول الثاني ٠‏ لأ يخرح به عن | لحقيقة. 


دليل القول الأول ولنا: أن القريئة المتصلَة؛ كالقرينة المنفصلة» وفي القرينة المتصلةٍ 
يجورٌ ذلك» فَكَذَّلِكَ في المنقصلة. 


2 2 2 


(۱) هو أبو بكر الجصاص الرازي» وتقدمت ترجمته (ص559١).‏ 

(۲) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» ولد سنة (۲۹۱ه)» وتوفي سنة (764اه)ء 
يعرف بالقفال الشاشيء وبالقفال الكبير تمييرًا له عن القفال المروزي» من كتبه: 
محاسن الشريعة. 

(۳) زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي» ولد سنة 
(4650ه)» وتوفي سنة (5 ٠‏ 05ه). من كتبه: المستصفئ من علم الأصول» والمنخول من 
علم الأصولء والوجيز في الفقه. 


دخول المخاطب 2 
عموم خطابه 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلة القول الثاني 


مناقشت أدلت القول 


الثاني 


القول الثالث 


أدلت القول الثالث 


كد دخول المخاطب في عموم خطابے لل اربع س 


8 اهن م 

رال اط ينكل تحت الخطاب بالعامٌ. 

وقال قوم: لادا 

]1١[‏ بدليل قوله: لَه خَلِقُ كل شى [الزمر: ؟7]» 

[ ولو قَالَ قائل لغلامه: «من َكَل الدَّارَ فأعطه دِرُْهَمًا» لم يَدْخْل 
في ذلك. 

وهذا فاسلٌ؛ 

[أ] لأنَّ اللّمظ عام والقرينة هي التي أخرّجتٍ المخاطِب فيمَا 
و 

[ب] ويعارضة: قولَهُ تَعالى: « وَهْوَ بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ 4 [البقرة:ة؟]. 

[ج[ ومجرّدُ كونه مخاطبًا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العُمُوم» 
والأصل اتَباعٌ الحْمُوم. ۰ 

واختارٌ أَبُو الخطًاب: أن الآمرَ لا يدخُلٌ في الأمر؛ 


9 لان الأمرٌ اسعاة اللعل بالقول ممع عو ولك ولن وة 


o1۰ e 3 3 0‏ د a‏ 
كون الإنسانٍ دون نفسِهء فلم يوجَد حَقِيْقة0". 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (؟/ :)۷١١‏ «فلم توجد حقيقته)» 


وهو الأقرب لما في التمهيد /١(‏ 7175). 


القول الرابع 


دليل القول الرابع 


س س روضة الناظر وجنة المناظر لرک 
]۲[ اط ا ساني 
وقال القاضي: يدخل الت 4# فيما أَمَرَ 
يكن ا ا ا سل الاين 

الحُكم شَارَكَهُمُ الى 4# في ذلك الک 
ه ولذلك لمّا أمرهم بفسخ الح إلى العُمرةء ثم لم يفعلء سَألُوء 
عن تركه الفسخ» ی 
© وقدعَاب الله -تعاّئ-: الَّذِينَ يأمُرُونَ بالبرويَْسَوْنَ أنفْسَهُمْ 
دوقال -ق خق افو سه زجنا ليا أن اوت إلى غا 


نهلڪ عله © [هود:۸۸]. 


9 


“N N 
01 ¥ 


٤ 
| 


أَمَرْتَ بمعرُوفٍ فَكُنْ مِنْ آحَذٍ الاس بهء وإذا نَهَيْتَ 
عن نکر فک م ارك الاس لَه وإِلا مَلَكْتَ)7". 


© وني الأثر : «إذًا 


2 12 2 


(۱) أخرجه أحمد (7517/7)» والبخاري ))١11951١(‏ ومسلم )١117(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله ا. 


(۲) أخرجه أحمد في كتاب الزهد »)١5517/(‏ وابن أبى الدنيا (۹۸) عن الحسن # 


اعتقاد عموم اللفظ 
العام حال سماعه 


القول الأول 


(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


القول الثالث 


فده اعتقاد عموم اللفظ العام حال سماعے س ۹ س 


0 ف إلى 

الَف العامٌ: يجبُ اعتقادٌ عُمُومِهِ في الحَال في قول أبي بكر“ 
والقاضي. 

وقال ا iD‏ 

© قَالَ:«و قَدْ أوماً ليه في روَاية ية صالح”"» وأبي الحارٍ و 

قال | قال القاضي: «فيه رِوَايَنَانِ)” ع 

وعن الحنفيّة: كقول أبي بكر. 

وعَنْهُمْ: إن َع من الي ة عَلّى طريقٍ تعليم الحم فالواجبٌ 


اعتقاد عكرمه» وان شوخ من شیر و ف 


وعن الشافعيّة كالمذهبين. 


(۱) هو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» تقدمت ترجمته (ص705). 

9 أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» ولد سنة (۳٠۲ه)»‏ 
وتوفي سنة (1757ه)» ابن الإمام أحمد وأحد الرواة عنه» من كتبه: مسائل الإمام أحمد. 

(۳) أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ» من ن أصحاب الإمام أحمد» روئ عنه بعض 
المسائل» وكانت له مكانة عند الإمام؛ فكان يقدّمه ويكرمه ويأنس به. 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (257/7» ورواية صالح المشار إليها في مسائل صالح 
(؟/ »)٠٠١‏ قال أحمد: «إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة فهو الدليل على 
ظاهرها»» ونقلها أبو يعلى في العدة (017/5). 

.)070 /۲( انظر: العدة لأبي يعلئ‎ )٥( 


حل ولامي للب روت الناظر وجنة المناظر وو 


أدلتَ القول الثاني قالُوا: 
1] لأن لفظ العمُوم يفي الاستغراق مَشْرُوطًا بعدم المخَصّصٍء 
00 مإ بعد أن تَطْلْبٌ قلا تج 
E EY‏ 
سَلَامتِهِ عن المعارض» فلا بد من معرفة الشرط 
© والجمع ب بين الأصل والفرع بعل مشروطٌ بعدم الفرق» لا 
من معرفة عَدَمِهِ. 
اختلاف من قال و 7 7 0 4 
بوجوب البحث 2# ثم اختلفوا إلى مت یج يجب الہ لبحث؟ 
القدر الواجب منه 5 
فقال قومٌ: يكفيه أن يُحَصَل عَلْبَةَ الظنّ بالانتفاء عند الاستقصاء 
الببحث؛ 
© كالباحِثِ عن المتاع في البيتٍ إذا لم يجده: غَلَبَ على ظَنْهِ انتفاؤة. 
وقالٌ آخرون: لا بد من اعتقادٍ جازم» وسّكُونٍ نفس» بأنّهِ لا دلي 
و لك # > 2 و 1 
مخصص فيجوز الحكم حيئئذ» 
© أمّا إذا كان ت تَشعْرٌ نفسْهُ بدليل د عن وتخيّل في صد رو إمْكَائهُ 


فكيف يحكمٌ بدليل يجوز أن یکو الحكمُ به E‏ 


)١(‏ في (ع» س): أمكن. 


كى اعتقاد عموم اللفظ العام حال سماعه الاو سم 


أدلت القول الأول ولتا: 
]1١[‏ أن اللّفظً موضوعٌ للعموم فوجبَ اعتقاد موضوعه؛ 
0 كاسماء الحقائق» والأمر والتهي. 
1 ولأن اللّفظ عام في الأعيانٍ والأَزْمَانِء ثم يجب اعتقادٌ عمُومِه في 
الزَّمَانِ ما لم يَرِدْنَسْعٌ كذلكَ في الأغيانٍ. 


5 5 4 97 211 0 ا 
مناقشت القول وقولهم: «إن دلالته مشروطة بعدم القريئة». 
الثات ر 
: 


قلمًا: 
[5] لاشم وَإنّما القريئة مائعة مع حمل اللّفظ عار #رشرعه 
فهو: 
٥‏ کالنسخ يَمنعٌ استمرارٌ الحُكم» 
© والتاویل یمم حَمْلٌ الكّلام علئ عَمِيقَته: 
" واحتمالٌ وجوده لا يمنمٌ من اعتقادٍ الحقيقة وال تعالى 
أعلُ. 
[Y1‏ ولأنَّ التَوقْفَ فضي إلى ترك العَمَل بالدّليل؛ 
عد الأمرق غ سصورق رر آذ لكوت اليرة رب 
بعد اليوم؛ فيجبٌ التّوقفُ أبداء وذلكَ غيرٌ جائزء والثة أعلم. 


2 2 2 


باب في الأدلة التي يُخصٌ بها العموم د 4 ة سے 


1 بابٌ 2 الأدلّة التي يُخَّصٌّ بها العُمُوم 


جوا تسین لا نعلمٌ اختلانًا في جواز تخصيص العموم. 
قيلت قز دت مع 8۷ ا عل ر ر آله دی کل 
شَىّْءٍ 4 [الرعد:5١]0‏ و: يى إِلَيْهِ كَمَرَتُ کل سىء 4 [القصص:۷٥]»‏ 
ودی كل شىء 4 [الأحقاف:705]؟ 
* وقد 0 51 السرماى ا فص . 
© © © 
المخصّصات: وأدلهٌالُخصيص سا 
اس الأول وليل الح. 
ويد حط را # ge‏ شىء # [الأحقاف:٠۲]»‏ خرجٌ منة السّماء 
والأرض وأمورٌ كثيرة بالجس. 
2 2 2 
۲.العقل الثاني: دليل العقل. 
وبه ُُصّصٌ قولة: ط وبل عل آلتایں ج الت من أشقطاع إلَنه 
سَبِيلًا 4 [آل عمران:۹۷]؛ لدلالةٍ العقل على استحالة تكليف مَنْ لا يفهم. 


.)53١ص(‎ 2... أي عند قوله: «وما مِنْ عُمُوم: إلاً وقد طرق إليه النَخْصِيصٌ إلا اليسيرٌ‎ )١( 


اعتراض على اعتبار 
العقل مخصّصًا 


الجواب عنه 


.الإجماع 


ل هيبي لس - روخة الناظر وجنة المناظر 


فإن قيلٌ: 

1 العقلٌ سابقٌ على أدلَة السّمع» والمخصّصٌ يتبغِي أن يتأخرٌ. 

["] ولان التمتخصيصٌ إخراحٌ ما يمكنٌ دخولّهُ تحت اللَّفْظِء وخلافٌ 
المعقول لا يمكنٌ تناول اللّفْظٍ لهُ. 

لتا: 

3 : نحن نريدٌ بالتخصيص: الدليلٌ المعرّفَ إرادةً المتكلمء ۴ 
أراد باللّفْظٍ الموضوع للعموم معت حخاضّاء والعقل يد مدل علي 


ذلك وإن كان متقدمًا. 
فإن قلتم: لا يُسَمّى ذلك تخصيصًا: فهو نزاعٌ في عبارة. 
kel‏ وقولهم: «لا يتناولة اللّفظ). 
٥‏ قلتا: یتنا وله من حيث اللّسانُه لكنْ لكا وجب الصدق في كلام 
و 


الله -تعال- تبيّن أنه يمتّعُ دخولّة تحت الإرادة مح شُمُولٍ 
اللنظ لأوفيقا. ٠‏ 


زفرفرق 
التَالث: الإجماع؛ 
فإنَّ الإجماعَ قاطعٌ» والعامٌ يتطرقٌ إليه الاحتمال؛ 


© فإجماعم عهم''' على الحكم في بعض صور العام عل خلاف 


(۱) ي 2 س» ل): وإجماعهم» وفي (ب: لإجماعهم. 


SAD‏ باب في الأدلَّة التي يخص؛ بها العموم مك اد 


إن كان د أرية به العو او رل مك وا عا فر 
العموع. 


GQ 2 


یں الرّابع: النص الخاص اللفظ نك الما 


© وقولة : ارک يما مون فة أزشق» 55900 
الخلاف 2 قوله: اينقت ال ال 
تخصيص العام وا قف 01 
بالنص الخاص EQ‏ 
sD‏ ولا فرق بین أن يكون العام كتابًا أو 
(اختيار المؤلف) 2 الشاقي. 
القول الثاني وقد رُويَ عن أحمد 4# رواية أخررئ: أن المأ * ل 


خر يعدم 0 أو 
ما وهو قول الحتئة؛ 


(۱) أخرجه احمد:5/50 والبخاري (11/84)» ومسلم واللفظ له )١185(‏ من حديث 
عائشة ت مرفوعا. 


() أخرجه الإمام أحمد (7/ 21 ۰) والبخاري :.)١505(‏ ومسلم (417/9) من حديث أبي 
ا وليه ولفظه ا ةرمق لفك 


ابلا س روضة الناظر وجنة المناظر وم 


5 ع ير ع سه 3 ء 
أدلت القول الثاني [۱[] لقول ابن عباس: «کنا ناخذ بالا حدث فالاحدثِ من أمر رسولٍ 
الله . 


[] ولأن العام يتناول الصُّورٌ التي تحتة؛ كتناول اللَفظٍ لها 
بالتنصيص عليهاء ولو نص على الصّورة”" الخاصّةٍ لكان 
نسخاء فكذلِكٌ إذا عمّم. 
تتمدالقول الثاني وهذا فيم إذا عُلِمَ المتأخرٌ فإن جُهل؛ فهذه الرّواية تقتضي: أن 
يتعارّضٌ الخاص وما قابلّهُ من العام ولا يُقضَئ بأحدهما على الآَحَسٍ 
وهو قول طائفة؛ 
3 0 
ومسب عون « لأنَّهُ يحتمل: 
٥‏ أن یکو العام ناسحًا؛ لكونه متأخراء 


ريدمل آذ یکو رطا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مالك »)۸٠٦(‏ وبنحوه مسلم )١١١١(‏ من حديث الزهري» عن 
عبيدالله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس »في فطر رسول الله ي بعد صومه في 
وأخرجه أحمد (۲۱۹/۱)» والبخاري (5715)) ومسلم بنحوه (۱۱۱۳)» ولفظه: 
«وإنما يُوْخَذْ من أمر رسول الله جج الآخرٌ فالآخرًا. 
وبيّن معمر والليث وغيرهما أنه من قول الزهري» وحكاه الإمام أحمد في مسائل عبد 
الله )1١(‏ عن الزهري» وممن رجح أنه من كلام الزهري: ابن الجارود في المنتقى 
(507))» والبيهقي في معرفة السنن (599/5). 

(0) في (ع): الصور. 


0ى باب في الأدلّة التي يخص؛ بها العموم 


فلا سبي إلى التحكم. 


القول الثالث وقَالَ بعض الشافعية: لايُخَصّصٌ عمومٌ السنَةَ بالكتاب» وخرّجة ابن 


۷ حم 


حامدٍ رواية لنَا؛ 
أدلة القول الثالث [ لقوله تَعالئ: ل عبن للا مَا رل إِلَيْهِمْ 4 [النحل:؟ 5 ]» 
1 ولأن المبيّنَ تابعٌ للمبيِّء فلو خصّصنًا السنة بالقرآنٍ صار تابا 
القول الرابع وقالت طائفة من المتكلّمِين: لا يُخَصّص عموم الكتاب بخبر 
الواحد. ْ 
القولالخامس 20١‏ وقال عيسئ بن أَبانِ: بخص العام المخصوصٌ دون غيرو» وحكاءُ 
القاضي عن أبي حنيفة؛ 
دلل اقولين الرابع ه لأنَّ الكتات مقطوعٌ بوه والخبر مظنون؛ فلا بتر بو المقطوعٌ؛ 
© كالإجماع لا يُخَّصٌّ بخبر الواحل. 
سداس وكأل بش الراففئة: باکر ی 
© لأنَّ خبر الواحدٍ مظنون الأصل مقطوعٌ المعنّئ» 
واللفظً العام من الكتاب مقطوعٌ الأصل مظنون الشمولء 
ه فَهُمَا مُتقابلانٍ ولا دليلٌ علئ التّرجِيح. 


.)٥۳۸ /۲( قارن بما في العدة لأبي يعلئ‎ )١( 


أدلت القول الأول: 


الدليل الأول 


ليع حح روخة الناظر وجنة المناظر ورت 
ولتا في تقديم الخاص مَسلكان: 
ایا أن الت فیک ال 
© فخصّصوا قَولَهٌُ تَعَالى: «وَأَِلّ كم ما وَرَآءَ ذَلِكُمْ 4 
[النساء:٤۲]»‏ برواية 5 هريرة عن التب چ «لا تنک المرأة عَلَى 
مھا ولا عل شای . 
© وخصّصُوا آية الميراثِ بقوله: «لا يرت المُسْلِمُ الْكَافِنَ وَلآ 
الْكَافْرُ المُسْلِه0”". ودلا يرت لقَاتل»”» وإ مَعَاشِرٌ الأنبياءِ لا 
تُوَرَث)9©). 
٠‏ وخصّصٌوا عمومٌ الوصية بقوله: ١لا‏ وَصِية ِوَارِثِ)00. 
۵ وعمومٌ قوله: #حَقَْ تنک 
حت يَذُوقَ عَسَيْلتَها00. 


ا 00 س ا عير 
© إلى نظائرٌ كثيرة لا تحصّئء مما يدل علئ أن الصحابة والتابعينَ 


رَوَجّا غَيْرَهُ 4 [البقرة:۲۳۰]» بقوله: 


.)570 متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ».23٠١‏ والبخاري (5155). ومسلم )١515(‏ من حديث 
أسامة بن زيد 85. 

(۳) أخرجه مالك وأحمد من حديث عمر بن الخطاب يِة» وهو منقطع» وتقدم تخريجه 
(ص 50 .)٤۳‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص 570). 

)٥(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه من حديث أبي أمامةه وتقدّم تخريجه 
(ص"6١).‏ 


(1) أخرجه أحمد (7/ 57)» والبخاري (0771)» ومسلم )٠٤١۳(‏ من حديث عائشة #ك. 


9ى باب في الأدلّة التي يخص” بها العموم ولاو لا 


كانُوا يتسارعونٌ إلى الحكم بالخاصٌ على العام من غير اشتغالٍ 
بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير. 
الدليل الثاني الثّاني: أن إرادة الخاص العام غالا معاد بل هي الأكث 
© واحتمال النّسخ؛ كالتادر البعيد 
« وكذلِكَ احتمالُ تكذيب الرَّاوِيء فل عدلٌ جازم بالرواية 
وسكون التفس إلى العدلٍ في الرّواية فيما هو نص» كسكونها إلى 
عَذْلَيْنَ في السَهَادَاتِ. 
© ولايخميا أناحتمالٌ 2 يديا صِدقٍ أبي بكر : يه في روايته عن الدَِيّ :تحن 
اق الأنبياء لا توويك 40 رجح من احتمال أن تكون اليه 
سيقت لبيان كم ميراث الي #» فلذلكَ عمل بو الحا 
© والعمل بالرّاجح متعين. 
مناقشت أدلت فامًا قولب گال بالتعارژض والوقف: 
القولين الثاني 3 1 
مدير © فهو مطالبة بالدليل لا غيرٌء وقد ذكرنًا الذليل من وجهين 
© وبينا أن احتمالٌ إرادة الخْصُوصٍ أرجحٌ من احتمال النّسخ؛ فإنَّ 
أكثر الحُمُوماتٍ مُخَصَّصةٌ وأكثرٌ الأحكام مقرّرةٌ غير منسُوحَةٍ. 
مناقشم أدليّ القول [ وكون الت ! متا لا يمنع من حصول البيانٍ بغيرة» 
الثالث 
٥‏ فقد أخبر الله -تَعَالْ- أنه رل الكتاب تبيانًا لكل شيءٍ. 


[Y1‏ وتَولهُم: «المبين تابع)» 


(۱) تقدم تخريجه (ص570). 


مناقشہ دليل 
القولين الرابع 
والخامس 


5.المفهوم 


للتلءهوني للح روخ الناظر وجنة المناظر وم 


0 غيرٌ صحيح؛ 
وليس المخصّص تابعًا للمخصوص. 
د وتدين نوشخي بديل سايق»وبالاجماع. 
جرا کسر الحاو یال ال ليش كر ل 
وقولهُم: «إِنَّ الكتابَ مقطوعٌ بها. 


قلنا: 


[1] دخولٌ المخصّوص في العُمُوم وكوثة مرادًا ليس بمقطوع» بل 
هو مظنونٌ ظتًا ليس بالقويٌ» بل ظنٌ الصّدقٍ أقوئ منه؛ لما 
ذكرئًا. 

[1] ثم إن براءةً الدّمَةِ قبل السّمع مقطوعٌ بها بشرطٍ أن لا يرد سمح 
ويشتغل بخبر الواحِدٍ. 

[] جوابٌ آخرٌ: إن وجوب العمل بخبر الواحدٍ مقطوعٌ به 
بالإجماع: را الاحتمال فى صدق ري ولا فلات حلينا 
ف عاد صدقه فإنّ تحليل البضم وسقت الم راجت قول 
عدن کا ع أن لا مقط مدقيف ا 

@ 12 9 
الخامس: المفهومٌ بالفحوّئ ودليل الخطاب؛ 
فإنَ الفحوّئ قاطِعٌ كالئّصٌ. 


9 کی باب في الددلّة التي يخص؛ بھا العموم ‏ ل دومع دا 
س 7 
© ودليل الخطاب حجة كالنص» 


ه فص عمو م قوله #ة: «في أَرْبَعِينَ شَاةَ شاه بمفهوم قوله 
۴ سے ص E‏ 1 
«ني سائمة الغتم الزكاة)”", في إخراج المعلوفة. 
G0 9‏ 


03 و 3 س 
1.الستة الفعليخ السادس: فعل رسول الله + 
» كتخصيص عموم قوله تعَالئ: 8 ولا تَفْرَبُوهُنَ حب يَظْهْرْنَ 4 
[البقرة :۲ بمارَوَتٌ عائشة چ قَالتْ : کان رسولٌ الله يأمرني 
تر مسّاشُرُنِي وتا حائض70". 


© ولذلك ذهب بعص التاس إلى تخصيص قوله: : # آلرَانِيةُ نيه رازان 4 
[النور E‏ بر جمة لماعز» وتركه علو 


2 2 2 


».السنة التقريريت السّابع : تقريرٌ رسول الله م # واجدًا من مي ببخلافٍ موجب العموم 


وسكوته عليه؛ 


.)۳١٤ص( أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وتقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (١/١١)»ء‏ والبخاري )١555(‏ من حديث أنس بن مالك عن أبي 
بكر الصّدَّيق 5 قال: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين» 
والتي أمر الله بها رسوله ...2 ثم قال: «وفي صدقة الغنم في سائمتها..). 

(۳) أخرجه البخاري وهذا لفظه ٠(‏ ۰) وأخرجه أحمد (5/ ۳۳)» ومسلم (۲۹۳) بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد :)51-7١/1(‏ ومسلم )١195(‏ من حديث أبي سعيد الخدري » في 


لبي ب س روخة الناظر وجنة المناظر ورت 


2 يه يخ 5 ا بعك 2 ع 
فلن سكوت الي 4 عَن الشّيءِ يدل عَلَى جوزي اله لا َل له 


الإقرارٌ على الحَطَأ وهُوٌ معصُومٌ وقد بيا أن إثبات الحكم في حقٌّ واحدٍ 


يعم الجميع. 


عا: 


2 2 2 
4 8 و 7 7 < َه 
۸.قول الصحابي الثامن: قول الصحابي -عند من يراه حجة مُقدمًا على القياس- 
و 2 وو 
0 ا 2-5 ۰ 1 2 ت fof‏ 
فإن القياس يُخَصَّصٌ به» فقول الصَّحَابِيَ المقدمٌ عليه أولى. 
اعتراض على 


تخصيص العموم 
بقول الصحابي 2 ين ا چ 


فإن قِيلَ: 


© كترك ابن عمرٌّ مذهَبَهُ لحديثِ رافع بن خديج في المخايرة'"'2 

© فغيره يجب أن يتركة. 

الجواب عنه قلتا: إِنّما ركه لنص عارضّةٌ لا للعموم. 
92 212 

یت الاسع: قياسٌ نص خا إذا عاض عموم ت آتو. 

فيه وجهان: 
القول الأول أحدهُمًا: يُخصٌ به العمومٌ» وهو قول أبي بكرء والقاضيء وقول 

السَّافِعِيَ» وجّماعةٌ من الفقهاء والمتكلّمِينَ. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر #5» وتقدم تخريجه (ص۱۷۲). 


م باب في الأدلّة التي يخص؛ بها العموم ۳ ا 
2 27 ي لاعت 
القول الثاني والوجةه الآخر: لا يخص به العموم وھو قول أبى إسحاق بن شاقلاء 
وجماعة من الفقهاء؛ 
ادت القول الخاي ]١[‏ لحديث معاد . 


[1] ولأن الظنونَ المستفادة مِنّ النصوص أقوّئ من الظنُون 
المستفادّة من المعاني المستنبطة. 
[] ولأن العمومَ أصلء والقياس فرع فلا يُقَدمُ على الأصل. 
1 ولان القیاس إِنّما یراد لطلب حكم ما لیس منطُوقًا بو فَمَا هُوَ 
منطوق به لا يشت بالقياس. 
القول الثالث وقال قوم: يُقَدَمُ جلي القياس على العموم دون حَفِيّه؛ 
دليل القول اثالث © لان الجليّ أقوّئ مِنَ العموم» والخفيّ ضعيفٌ» 
# والعمومَ -أيضًا-: 
5 ضعت قارا بان لأ يه منة قَضْدُ اميم ويظهرٌ ذلِكٌ بان 
يكثر المخْرَجُ من بطر إليه تخصِيِصَاتٌ كثيرة) 
« فن دَكالةَ قَوْلِه: «لا تبيعُوا لبر بابر" على تحريم بيع 
الأرز ز؛ أظهرٌ من دلالة قوله تعالئ: «وَأحَلّ الله الي 4 
[البقرة:٠۲۷]‏ على إباحةٍ بيعه مُتفاضلا. 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث معاذ #» وضعفه البخاري وجماعةت 
وتقدم تخريجه (ص١1١3).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ) ومسلم )۱١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت وإ ولفظه: 
ای ایال ., مقا يكل میا ید 


لهو بح روخة الناظر وجنة المناظر 


أغلت في الَو من دلالة قوله تعالى: (ثل ل 
كا او إِلَ رما عل طَاعِم يَظْعَمُهُ 4 [الأنعام:٠٤٠]‏ على 


إباحتيه. 


ر 


-4 
1 


٥‏ فإذا تَقَابَلَ الظنانِ : وجَبَ تقديمٌ أقواهُمًا؛ كالعَمَل في العمُومينِ 
والقياسيّنٍ المتمابلِين. 
ا ا انم أت 1 4 و : 
ومسي مسي ثم القائلون ذا 5 5 ا الجليّ: 
القوا 


عاو 


۵ ففسّره قوم: بان ق 
ل رقل: N‏ 
ه كقوله 8: «لا يفضي الْقَاضِي بَيْنَ اين وهو غَضْبَانَ0, 
وتعليل ذلك بما بُدهش الفكر» حت يجري ذلك في الجائع. 
القول الرابع وقالّ عيسَئ بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره؛ 
دليل القول الرابع ۵ لضعفي العام بالشَخصِيصٍ. 
وحكاه القاضي عن أبي eS‏ 
دليل القول الأول وجه الأوّل: أ صيغة العمُوم میا للتخصيص 6 له 
والقياس غير مُحْمَِل َيْقْضَئ به على المحمّول؛ كالمجْمَلٍ مع امقر 


(۲) قارن بما في العدة لأبي يعلئ (۲/ .)٥٦۳‏ 


مناقشة أدلت القول 


الثاني 


ى باب في الأدلّة التي يخصٌ بها العموم 


= ٥ 
فاا حديت معاة:‎ ]1١[ 
5 + ه فإنَ كونَ هذه الصُورَةٍ مُرَادَةٌ باللّفْظِ العَامٌ غيرٌ زر مقطوع‎ 
الا مدلا عل أنه غ مرق‎ 


# ولهذا جار ترك م الاب يقير اواس و#العتهر 
المتواتر اھات ورتا 35 ال بعك ج الكتاب في الخين 


E E‏ ترك ا الات لک درن ا 
کر عر بال ورا بمسقرل الفط 
]۲[ وقولهُم: 351 الظيُونَ المستََادَةَ ِي النصوص أقورّى». 
م فلا نْسَلّمُ ذلِكَ على الإطلاق. 
[Y1‏ وقولهم: «لا ترك الأصل بالفرع». 
© قلنا: هذا القياسٌ فرع نص آخَرٌ لا فرع الس المخصّوص”" 
والنص يخَصٌ تارةً بنص آَْرٌّ وثارة بمعقول النْصٌ. 
١‏ كيلو اد لاوس عمو اترام يخبر اران 
1 ] وقولّهُم: «هو منطوقٌ بها. 
0 قلنا: کون منطُوقًا به أمرٌ مظنُونٌ؛ فإنَّ العام إذا ريد به الخاصٌ 
كان طقا بذلِك القَدِرِء ولیس تُطًا بما ليس بمراد. 


() المثبت في طبعة د.النملة (۲/ ۷۳۸) زيادة: به» وعزاها إلى (ل)» وهو الموافق لما في 


المستصفئ (؟2)7/85/5 ولكنها ليست في جميع النسخ. 


لاهاوي للب روتخة الناظر وجنة المناظر وڑھو 


« ولهّذا جَارٌ النَخْصِيصٌ بدليل العقل القاطع» مَعَ أن دليل 
العقل لا 0" الب الصَّرِيحَ من الشارع؛ 0 الأدلة , 
تحار ض . 


2 12 © 


ف تعارض العموصین u‏ ۷ر س 


57 فصل فى تعارض العمومين 278 


إذا تعارض عمُومَانٍ: 
١.إذا‏ أمكن الجمع ا الجمع بينهمّاء 
© بأن يكونّ أحَدُهُما أخص من الآخرء فيْقدّمُ الخاص. 
ار رة اسا يمك سا علن تاريل می راا عي 
ممکنِ اراك فيَحِبٌ لتيل ف المؤّوّل» رن الآخرٌ دلي 
على المراد منة؛ 
© جِمْعًا بين الحدِيئيّن؛ إذ هُوٌ أؤلى من إلغائهما. 
؟.إذا تعذر الجمع وإن تعذَّرَ الجمع بينهمًا لتَسَاوِيهِمَا ولكونهما متتاقصین؛ 
© كما لوال (مَنْ i‏ ديئه فاقتلوه)» من kc‏ ديه فلا تَقتلُوه). 
.إذاعلم التاديغ 0 فلا بدٌ أن يکود أحدّهُما ناسحا للآخر. 


ب.إذا جهل التاريخ فإن أشكلٌ النَاِيحُ طْلِبَ الحكمٌ من دليل غيرِهمًا. 


٠‏ التعارض ± وكذلك لو تعَارَ ص عمومَانِ» كل واحدٍ عام من وجه خاص من وجه؛ 
م والخصوص 
الوجهي 


ا ل i‏ عم و RÊ ek‏ 2200 ا 
© مثل قوله: «مَنْ نَامَ عن صَلَاةٍ أو نَسِيّها فليصَلها إذا ذكَرَهَا»)» 
او رہ 


فاه ينال الفائتة بحْصوصهاء ووقت اهي بحْمُومه؛ 


(۱) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ين وتقدم تخريجه (ص٥۳۰).‏ 


سم س روخة الناظر وجنة المناظر ورک5 


5-5-7 ا قاد فم يلها > نه يده 7 0 
© مم قوله: لا صا بَعْدَ العَضْرٍ حَتَئ تَغزّبَ الشمُس»"'» يتناول 
الفائبّةَ بعمومه» والوقت بخصوصه. 
2 وت ع صن فور 
© وقوله: «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فاقتلوه 29 
مع قوله: انْهِيتٌُ شن كل التساء»“. 
5 5 ع > 4 وين ون ته عاك 
فهما سواءٌ؛ لعدم ترجيح أحدِهِمًا على الآخرء فيَتَعَارَضَانِء ويعدل 
تعارض عمومين 2 
فدية 0 فى .> خخ i‏ ره 7 5 2 
خالبين عن مرجع وقال قومٌ: لا يجوز تعارض عمومَينِ خالِيَينِ عن دليل الترجيح؛ 
القول الأول 7 8 5 ت 2 
يل القول الا ع e‏ وري الع وت أ 
ديل نشول ادك ٠‏ لاه يودي إلى وقوع الشبهةء وهو منفر عن الطاعة. 
2 ا ر ع 
القول الثاني 3۳ S|:‏ ۶ 
(اختيار المؤلف) قلنا: ا ذلك جائز» 
0 , 22-7 95 510 207 0 3 
دليل القول الثاني © ويكون مبيّنا للعصر الأول» وإنما خفي علينا لِطولٍ المدة واندِرَاس 
ره كك 200 04 TT AT‏ ل 1 ل 
القَرَائْنِ والأدِلق» ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا؛ لنطلبٌ دليلا 
اح ولا تکلیف في حَقتا إلا يما بَلعَنا. 


مناقشة دليل القول <١‏ وأما الََفيرُ قَبَاطِلء 


الأول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ ۷)ء والبخاري (087)؛ ومسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد 
الخدري وه. 

(۲) أخرجه أحمد (711//1)» والبخاري (1477) من حديث ابن عباس #85. 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ. 
وأخرج أحمد (۲۲/۲)» والبخاري (۳۰۱۵)» ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث أبن عمر 


#ة: أن رسول الله © رأئ في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فنهئ عن قتل النساء والصبيان. 


84 حسم 


« مذ تَعَرَ طائفةٌ من الكمَارٍ مى النّسخ» ثمّ لم يدل ذلك على 
استِحَالَتِهِه واللة أعلم. 


2 2 2 


صيغ الاستتناء 


قفرت الاستقتاع 
اصطلاحًا 


الفرق بين 
الاستثناء 
والتخصيص 


الفرق بين 
الاستثناء والنسخ 


س ب نت روخة الناظر وجنة المناظر ووک 


5 فصل ف الاستثناء 


و «إلا» و(غيراء وسو ی)» و«عدًا)» والیس»)» ودلا کون 
ولاخاشاق راغ 
و ا فى ج متصل a‏ آل آنا فنا ف 
مراد بالقول الأول. 
ويفارقٌ الاستثناءٌ النَخصيصٌ بشيئين: 
« أَحَدُمُما: في انَصَالِه. 
والَانِي: أنه يتطرّقُ إلى النّصٌّ؛ كقوله: «عَشَرَة إلا ثلاثة). 
و والتخصيصض بخلافه. 
ويفارقٌ انسح -أيضًا- في ثلاثةٍ أشياء: 
© أَحَدُهًا: في اتصاله. 
. والتَّني: أن اسح رافمٌ لما َل تحت اللَّفْظِ والاستثناءٌ يمنمٌ أن 
دل تحت الفط ما لولاة لَدَكلٌ. 
ل والثالتُ: أن النّسحَ يرف جميعَ حكم النّصّء والاستثناء نما يجورٌ 
2 2 © 


)١(‏ قوله: "ذو صيغة» زيادة من (ع)» وفي المستصفئ (۲/ :)۸٠۷‏ الذو صيغ». 


D9‏ کے شروط صحة الاستئناے إو س 


شروط صحة 1 فصل 28 


الاستثناء 
و 8 000 
ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط: 
تصبييية ی کک 
القول الأول ل ينم بم 
(اختيار المؤلف) 0 5 
بحت لانيل رجا 
© کلام 
وك ف و و . 
© ولا سكوت يمكن الكلام فيه؛ 
دليل القول الأول لاله جزء من الكلام يحصل به الإتمامٌ» فإذا الْمَصَلَ: لم يكن إتمامًا؛ 
کالشرط وخبر المبتدَأء 
« فلو قَالَ : "أكرمٌ مَنْ دحل دار رِي) ثم قَالَ ؛ بعد شهر: إلا رَيدَا: 
اه 
لم يفم 
© كَمَالو قَالَ: «زيدً) ثم قال بعد شهر: «قائمٌ) لم يعد حبرا 
« وكذْلِك الشرط. 
وحكِي عن ابن عباس : أنَةٌيجورٌ أن يكوة مشا 


القول الثاني 


(۱) أخرجه ابن الجعد في مسنده »)8١5(‏ والطبراني في الكبير »23١١59(‏ والحاكم 
وصححه /٤(‏ ۳۰۳)» والبيهقي (1/ 0707 عن ابن عباس 5 أنه قال: «إذا حلف 


الرجل على يمين» فله أن يستثني ولو إلى سنة». 
قال ابن حجر في إتحاف المهرة (۸/ 5١‏ برقم /88571): «وهو معلول». 


لبو س روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


القول الثالث وعن ا والحسّة: چوا تأخيره ما دام ف المجلس”"» وآيقا 
إليه أحمدٌ :8ه في الاستثناء في اليَمِين. 


اول ها كاه 
2 2 2 
ااه حتس اک > a‏ 3 2 2 
ويس مه “ الشرط الثاني أن يكو المشتثئئ من جنس المشقتم منة. 


القول الأول af.‏ ا : 0 7 5 
رس ر فاا الاستعنامن غير الجدس: فَمَجَارٌ لا يدشل في الإقرار 
ا سکن من ظير جت : کان استشناۇه باطلا. 


القول الثاني وكال بِعضَهُمْ ا وأبو حنيفة» وبعض فى ال : يصحٌ؛ 
دليل القول الثاني أنه قد جاءَ في القرآنٍ واللعّة المَصِيحَة 


= وروي عن ابن عباس 85 خلافه: أخرج الطبراني في الكبير »)١١١١۳(‏ عن ابن عباس 

قال: «ليس لنا أن نستثني إلا في صلة اليمين؟. 

)١(‏ أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم المكي القرشي مولاهم» توفي سنة (5١١ه)؛‏ من 
كبار أئمة التابعين بمكة» ومن أصحاب ابن عباس وجابر #85. 

(۲) أخرج ابن المنذر في الأوسط )١99/17(‏ عن ابن أبي نجيح» عن عطاء: أن له ذلك 
قدر حلب الناقة الغزيرة. 
ولكن أخرج هذا عبد الرزاق (2018./8) عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح قوله» وذكر ابن 
المنذر: أن قول عطاء في الاستثناء أن يكون متصللاء وأخرجه عبد الرزاق (6/ 1 0) عنه. 
وأما قول الحسن» فأخرج عبد الرزاق (/.014) عن الحسنء قال: «له ثنياه ما لم يكن 
بين ذلك كلام, إذا اتصل). 


م شروط صحة الاستثزاے عدن لس ةع 


* ال الل تال وا رة فيها آل متنك 4 ام 5 


3 أن قي 5 


و«لا تأكُلرا أنولكم بَيْتَكُم بالْبطِلٍ إلآ أن تَحُونَ تِجَلرَةَ عن 
راض © [النساء: ۲۹]» 


© وما لأَحَدٍ عِنَهد من بَعْمَةِ جْرَى إلا أنيقآة وَجْه رَبْهِ آلأغ» 
[الليل:9١'2‏ ]ء» 


ا اك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ب ص 0 
»وبلدة ليس بها أنيس 
إل افيه رل ال 5 


)١(‏ في (ع): أواريّ. 
هذان البيتان قالهما: النابغة الذبياني» وتمامهما: 
وقفستٌ فيها أَصَِلانًا أُسايِلُها يت جواباء وما بالربعٍ من أحل 
إل الأواريّ لآبا ما 55 والتويّ كالحَوْضٍ بالمظلومة الجَلَّدِ 
انظر: ديوان النابغة الذيباني (ص9). 

(1) هذا البيت قاله: جران العَوْد النميريء انظر؛ شرح أبيات سيبويه (۲/١۳١)ء‏ وخزانة 
الأدب .)١۷ ء٠١ /٠١(‏ 


لهو ب س روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


© ومثلة كثية. 
ديل القول الأول 20 ولتا: أنَّ الاسيثتّاة: إخر ا بعض ما ناوه المستتی منة؛ 
© بدليل: أن أنه مشخ من قولهم: ١ت‏ فلاا عن رأيه»» وتيت 
العتَانَ»» فيشعرٌ بصرفي الكلام عن صَوْبِهِ الذي كان يفضيو سيّاقة. 
۵ فإذًا ذَكَرَ ما لا دُخولّ له في الكلام الأوَّلٍ لولا الاستثناءٌ قَمَا صَرَفَ 
الكلام ولا ناه عن وجه اسْيَرْسَال؛ 
٥‏ فتكونُ تسميهُ استثناءً تَجَوّرًا باللَفظٍ عن موضُوعِهء وتكون 
«إلَّا» مهتا بمعنّ «لكنٌ»» قال هذا ابن 20 قت وال هر قول 
سريب ويخ" وگال دهُمَا من آهل العريئّة. 
٥‏ وإِذَاكَانَتْ بمعئئ «لَكِنْ لم يكن لاف الإقرّار مَعْنَء فلم يصح 
أن تَرْقَمَ شیتًا من فتکون لاغيةً؛ 


ه فن «لكن» إِنَّما تدخل للاستدراكِ بعد الجحدء والإقرارٌ 


* ولذْلِكٌ لم يأتِ الاستثناءً المنقطع في إثباتٍ بحال. 
© 2 2 


(۱) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيْبة الدَيْتَوَرِيه ولد سنة (17١1ه)»‏ وتوفي سنة 
(١۲۷ه)»‏ وهو مكثر من التأليف» ومن كتبه: تأويل مختلف الحديث» وغريب 
الحديث» وأدب الكاتب. 

(1) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري الحارثي مولاهم» ولد سنة (/5١ه)»‏ وتوفي 
سنة (10ه)» إمام نحاة البصرة في زمانه» من كتبه: الكتاب» في النحو. 


امد شروط صحة الاستثزاے م وإ{ لم 
“.أن يكون المستثنو 
أقل من الن : 1 1 1 E‏ 3 ا 5 5 
ey‏ الشرط الكالت: أن يكنون الست أقل من التصفب. 
(اختيار المؤلف) ا 
الخلاف 2 استثتاء وفي استثناء النصفي: وجهان. 


اقول الثاني وقال أك الفقهاء والمتكليية: يجوز استثناءً الأكثر. 
ولا نعلمٌ خلاقًا في أنه لا يجورٌ استثناءٌ الكل. 

ادت القول الثاني واحتحّ من جورّه: 
1 بقوله: يريك لأَْريتَهْ أَجمَعِينَ© ِل عِبَادَكَ مِنهُم ألْنُخْلّصِينَ) 


[ص: الى .[AY‏ 


وقال في أخرَ ئ: «إنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطن إلا مَن 
علق مِنَ ألْعَّاوينَ [الحجر EE:‏ 


ه فاشتفتیٰ کل واحدٍ منهما من الآخرء وأيُّهما كان الأكثرٌ حَصَّلّ 


: وال الشَّاعب‎ E 


2 0000 3 
أذوا التى نقصت تسعين من مائة 


ثم ابعَثُوا ححا بالحق قوا 


)١(‏ هذا البيت ذكره ابن الأنباري في كتاب الأضداد (ص۲۷٠)ء‏ وذكره البغدادي في خزانة 
الأدب )٠٠١ /٠١(‏ منسوبًا إلى أبي مُكْعِتٍ أخي بني سعد بن مالك» بلفظ 
أذوا الذي نقصت سبعين من مائّة أو اموا حكما بالق علّامًا 
ويأتي كلام المؤلف في ثبوته. 


حل إ4 لل روضة الناظر وجنة المناظر CK‏ 
[*] ولأنّهُ إِذّا جار استثناءٌ الأقل» جار استثناءٌ الأكثر. 
[4] ولأنّه رفغ بعض ما تَنَاوَلهُ اللّفظ قَجَارَ في الأكثر كالخصِيصٍ. 


5 ع ب ب وھ ص 4 ب الاي دور ف ع 
دلیل القول الأول 20 ولتا: أن الاستثتاءَ لغةء وأهل اللْعَةَ نَمَو ذَّلِكَ وأنكروة. 
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قال أبُو إسحاق الرَّجَاحُ”": «لم يأتٍ الاستثناءً إلا في القليل من 
الكثير). 
© وقَالَ ا چ 0 : «لو ال قاق : سا إلا تسعلً وتسعينٌ؟ ما کان 
كلما باع وكانَ كلامهُ عِيّا من الكلام ولْكنَهً). 

© ونال القَتييثُ: ُقَالُ: «صمتٌ الشَّهِرَ كله إلذَّيومًا واحدًا)» ولا 

0 041 > و 

يقال؛ صگ الذي إلا تس وعقرير يوقلةء ويقول؛ القت 
چ 2 د i‏ = 2 د م2 ٠.‏ 3 
القو ] جریم إل رادا أو اثنين»» ولا يجوز أن يقول: «لقيت 


عمدو 


فو إذاليك اال من اا فلا قبل . 


عو مسو 


٥‏ ولو جار هَذَّا لجار في کل ما كَرِهُوهُ وقبّحُوةُ. 


(۱) قوله: «ولأنه رفع» مكانها في (ز): «لأنه يرفع». 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيّ بن سهل الزجًاج البغدادي» ولد سنة (151ه)» وتوفي 
سنة (١1اه)»‏ من كتبه: معاني القرآن. 

() أبو الفتح عثمان بن جتي الموصليء توني سنة (47"اه)ء من كبار علماء العربية» من 
كتبه: الخصائص» في اللغة. 


.)٤۹٤ص( هو ابن قَتيْبة الدَّيْتَوَريِ» تقدمت ترجمته‎ )٤( 


DI‏ کی شروط صحة الاستثناے ل۷ہ للم 
a, ê 2‏ وو ءَِ 8 
منا الدليل 3 “I”‏ 0 8 ر (0)٥‏ ر 
200 وأما الآية التي احتجوا بها: فقد أجيب عن احتجًاجهم بأجوبة 
ms‏ عاك 3 7 تعر عند 00 - 5 ا ا 
ينلد ستثئئ في إحدّى الايتَيْن المخلصِينَ من بني ادم وهم 
الا وفي الأخرّئ: اسْتَثيّن العّاوِينَ من جميع العباد وهم الأقل؛ 
فان الملائكة من عبادٍ اللو قال الله تعَالّى: بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4 
[الأنبياء: 5 ؟] وهم غيرٌ غَاوِينَ 
© ومنها : أنه اسغناة ۶ منقطع في قوله: فلا من أَتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ4 
[الحجر: ]٤١‏ بمعن' الكنٌ»» بدليل أنه قَالَ في آية أُخرَئى: وما گان 
لي عَلَيْكُم من سُلْطن إلا أن دَعَوْنُكُمْ»ُ [إبراهيم: ۲۲]. 
مناقشة الدليل وأما البيث: 
الثاني للقول الثاني 
© فليس فيه استثناء» 
۵ مع أنه قد قَالَ ابن قصال التحوي”: «هذا بيت مصنوعٌ ولم يشت 
عن العرّب". 


if 8 30-00‏ هن هم 3 
مناقشة الدليلين أمّا القيا ۴ 
الثالث والرابع 3 1 عق فقي الله 
تلشؤلن الثاني © فغيد جائ 


)١(‏ في (ع» ب» ز» ل) زيادة: منهاء وفي طبعة د.النملة (۲/ 5 8/): (يها». 

(؟) أبو الحسن علي بن قصال بن علي بن غالب المُجَاشعِي التميمي القيرواني» توفي سنة 
(414ه)» ويقال له: الفرزدقي لاتصال نسبه بالشاعر الفرزدق» ويعرف بابن فصّال 
النحوي بالضاد المعجمةء من علماء النحو واللغة. 


س4 س روخة الناظر وجنة المناظر ووکک) 


© ولو كان جائرًا فهو جمع بغير عِلَ. 

ترج اراسدة ليسي 25 استثناءٌ الكلّ. 

٥‏ ويعارضُة”: بِأنَّهُ إذا لم يَجُزْ استثناءً الكلّء قلا يجوز استثناءً 
الأكثر. 

والفرقٌ بينَ القليل والكثير: أن العَرَبَ استَعْمَلنهُ في القليل دونَ 
الكثير» فلا يقاس في لهم ما أنكرُوهُ على ما حَسّنُوه وجوّرُوة. 
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)اق :(3): تسارت 


عقب ال تثناء 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


لتك تقب الاستٹناء جملا متقاطفة ب و س 


دقع تين جانا ول بلا لل خهنة أب وليت خا 
0# إل الذيق كوا ...به [القور: €« 0[« 

© وقول التب ##: «لا يُوَمّنَّ الرَّجُلَ في سلطانه» وَلَا يُجْلَسُ عَلَى 
تَكْرمَنّه إل با8 

رجع الاستثناء ۶ إلى - جميعِهًاء وهو قول أصحاب السَافِعِي. 


رو 


وقَالَ الحَفية: يرجم إلى أقرب المذكور؛ 

لأمور ثلانةِ: 

٠‏ أحدّمًا: أن اربق في كل شرو بای وعود الاستثناء إلى 
جميعهًا مشكوك فيد فلا زيل المَيقّنَ بالشَّكّ. 

ف والثاي5: آن الاستسة ما رجن ر إن ما فة خبروكة 1 


لا سل شیب فاا تعلق جما بلة كن اقل وأقاق قاذ اج 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١ /٤(‏ ومسلم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري إة. 


() في جميع النسخ: والثانية» ولعل المثبت هو الصواب. 


أدلت القول الأول: 


الدليل الأول 


اعتراض على 
الدليل الأول 


جوابه 


١,‏ ںو س روضة الناظر وجنة المناظر 


إلئ تعليقه”" بما قبل ذلك قلا نعلقهُ ب وصارٌ كالاستثناء مِنَ 
الاسيثتاء. 
0 وَالثَّالُ9: أن الا اسول يھا و الأول ابه ما لو 


ع سور 


وأدلتنًا ثلاثة: 
لکا أن الشّرط إا ت حك عاد إل جاه عقرله: 
انسائي طوالقٌ وعبيدي أحرارٌ إن كلَّمتٌ زيدًا», فكذلِكٌ الاستشنا؛ 
ه فإنَ الشَّرطَ والاستثناة سيان في تَعَلقِهمَا بما قبلَهُما ولش ھا 
لك وھا ی ایل بشرط ق اف اسوقاف کا نيت 
لأَحَدِهِمَا تبت في الآخر. 
9 فإن قِيلَ: الفرقٌ بينهمّا: أن الشَّرْطَ رتبعة الَمّديم؛ بخلاف الاسيفتاء. 
٥‏ إذَا تأر الشرط فلا فرق بِينَهُمّاء 
ه ثم إن کان مُتَقَدَمًا اقيم تسق بالجملةالأرنا ا 


(۱) في (ع): تعلقه. 
(۲) في جميع النسخ: والثالثة» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۳) في طبعة د.النملة (۲/ :)۷٥۸‏ بغيرهماء والمثبت من جميع النسخ. 


کی تعفب الشناء حملد متماطفة د إؤهة 


الدليل الثاني « الثاني: اتفاق أهل الل عل آذ فكر ل الالسساء عقي عا جا 
عن ولَكَتة» ولو لم يَعْدِ الاستثناءً إل الجميع لم ييخ os‏ 
كانمي لازم فيما يريد فيه الاستثناة من جميع الجُمّل. 
الدليل الثالث © الثالتُ: أنَّ العطف بالواو يوجبٌ نوعًا مِنَّ الاتّحاد بَيْنَ المعطُوفٍ 
والمعط رق ل تتصِيرُ الجمل؛ كالجملة الراحدق وص كانه 
قَالَ: «اضرب الجماعَة الَّذِينَ هم فة وسُرَّاقُ إِلَّامَنْ ناتف ولا 
رق بيْنَ هَذَا وبَيْنَ قَوْلِِ: «اضْرِبْ من قل وسَرّقٌ إلا مَنْ نَابَ). 
يورس وقولَهم: اإن التعميم مستيقن 
© ممنوٌ؛ فان لوم والإطلاق لا ينث قبل كام اكلام وما تم 
كيوك 
د بطل بِالْشّرظٍ والصّفَة وقذ ملم أكثرهْ عَمُومَ م ذلك ولمًا 
ذكَرٌ الله -تَعَالَى- خِصَال كَمَارَة اليمين الثلالة ثم قَالَ: طفن لم 
يد © [المائدة:89]: رَجَعْ ذَلِكَ إلى جَمِيعها. 
قل 2 ری د الاس ال بماقبلة زر 
© ممنوعٌ» بل إِلّما رَجَعَ إلى ما قَبْلَهُ؛ لِصَلَاحِييهِ لذلِكٌ. 
ه ثم يبطل أيضًا بالشَّرطِ والصّفَةٍ. 
٥‏ أمّا الاستثناءٌ من الاسَيِعْنَاء: فلمُ يمكنْ عودة إلى الأوّل؛ أن 
الاستثناء مِنَ التفي إثباتٌ» ومن الإثباتٍ نف قَتَعَذَرَ المي مِنَ 
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النفى. 


چ 


للبىم.وىمر ب سل - روضة الناظر وجنة المناظر ووک 


الأول َيه تلن غر ری فنك رق 
أَهْلِوءِ إل أن تخر ساد 95 لا يرد إلى القحريرة أن 


شد إلماتكوةٌ بمالهم: فالحق ليش ا . 


2 2 © 


تسرف اقروت 
اصطلاحًا 


تعريف العلہم 
اصطلاحًا 


أنواع الشرط 


E 
والشرط‎ 


ى الش رط ا 


5 فصل فى الشرط 


الط فا رجه المشرُوطٌ مع عدم ولا يلزمٌ أن يُوجَدَ عند 
9 
والعِلَُ: يلزمُ من وجودمًا وجودٌ المعلول» ولا يلزمٌ من عَدَمِهّا عَدَمه 
في الشّرعيّاتٍ. 
والشّرطٌ: 
[ عقليٌ» 
[] وشَرعِيٌ 
["] ولَْعَوِيٌ. 
ه فَالعَقَلِيُ: كالحياة 3 والعِلّم للإِرَادَة. 
© والشّرعق؛ كالطيابة للصَّلَاةِ والإحصان للرّجَم 
0 واللَّرِي: كقوله: «إِنْ دَحَلْتِ الدَارَ فأنتِ طا“ ا جتني 
رکف سا ف الاك فسا الإكرام بالسعده 
يرل منزلة الخصيص والاستثناء. 
والاستثناءٌ والشرط يُغَيْرٌ الكلامَ عمًا كان يَقْئَضِيهِ لَوْلَاهُ حت يجعلةُ 
مَكَلَّما بالباقي» لا َه يُخْرِحُ من الكَلَام ما دحل فيه؛ فَإنّهُ لو دحل لما 


6“ نم 


0 


لهىهو ب سمب روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
© فاد قال «أنت طالقٌ إن دلت الدارة معناة: أك عدد الدشرل 
طا 
« وقولّة: «لهُ علي عَسَرَةٌ إلا ثلاثة» مَعْنَاهُ: لَهُ علي سبعةٌ فاه 
تك لَه عله عر لمأ لما قَدَرَ على إِسْفَاطٍ تلائّةء ولو قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ 
بالكلا المتّصل: لَقَدَرَ عليه بِالمُنْمَصِلء فيصيرٌ موضوعٌ الكلام 
َلك" 1 1 1 
0 فقول تَعَالَى: ظوَيّلُ لِلْمُْصَلَّينَ4 [الماعرن: ]٤‏ لا کم لَه قبل 
إتمام الكَلَام فإذا تم كان الكلامٌ مقصّورًا على مَنْ وج منة 
لشو والتهاك ا اکال في كل قصل کے غ مه لی 
« كَذَّلِكَ الاستثناءٌ والشرط. 
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)١(‏ قوله: «فيصيرٌ موضوعٌ الكلام ذَلِكَ؛ هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: (فيتغير 
موضوعٌ الكلام بذلك)» رال أن الاستثناء والشرط إذا دخلا على الكلام يغيران 
موضوعه» فيصير المتكلم كالناطق بالمتبقي بعد الاستثناء والشرط قال في المستصفئ 
(؟/١٠6):‏ «قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه» ولذلك يمتنع الإخراج بالشرط والاستثناء 
منفصلاء ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين المنفصل والمتصلء ولكن إذا لم يقتصرء 
وألحق به ما هو جزء منه» وإتمام له غير موضوعَ الكلام فجعله كالناطق بالباقي» ودفع 
دخول البعض». 


اکى المطلق والمقید و ٠ں‏ 


1 فصل ق المطلق والمقيد 
تعريف الطلق المطلكٌ؛ سور المتفاول لرا ا رعرنه باسجبار عة ههل لبي 
nae‏ ل لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 

© وهي النكرَةٌ في سياقٍ الأمر؛ كقوله تَعَالى: «قتخريز رَقَبَةِ4 

[المجادلة: *]» وقد يكون في الخبر؛ كقوله #: «لانگاحإلابول». 
تعريفالقيد 0< والمقيّد: هو المتناول لمعيّن» أو لغير معّن موصوفي بأمر زائدٍ على 


اصطلاحًا / 
الحقيقة الشاملة لجنسه؛ 
© کقوله تعالئ: هوَخحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَؤْمِئَةِ فَمَن لم جد فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
مَتَابعيّن» [النساء: 47] قيد «الرَّقبَةَ) بالإيمانٍ» و«الصيامً) بالتَتَابُع. 
الإطلاق والتقييد وقد يكون ' اللّنفاً طلقا ذا باک 
النسبي 


© كقوله: مرَقَبَةِ مؤْمِنَةِ) [النساء: ۹۲]؛ 
0 مقيّدةٌ بالإيمانٍ» 


ا ن عدن متو - 
م قطلقة باس إل الكتلامة وسائر السدّات. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۹٤/٤(‏ وأبو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ما 
(۱۸۸1) من حديث أبي بردة بن أبي موسئء عن أبيه مرفوعًا. 
وڙوي عن أبي بردة عن النبي ي مرسلا. 
فاختلف في وصله وإرساله؛ وممن رجّح وصله وصححه: أحمد (انظر: المغني 
٩‏ 0746 وابن مهديء والطيالسي» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيئ الذهلي» 
حكاه عنهم الحاكم (۲/ ۱۷۲-۱۷۰). 


لدبم.لى ب - روخة الناظر وجنة المناظر ورك 
ويسم الفعل مُطلَقَا؛ نظرًا إلى ما هو من صَرُورَتِهِ 
© مِنَ الرّمانٍء والمكانٍء والمصدّرء والمفعول به والآلةِ فيما يفتقرٌ 
إلى الال والمحل للأفعال المتعدية 


مس8 ع م دو 
© وقد يتقيد بأحدها دون بقيتهاء والله أعلم. 
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أقسام المطلق 
والمقيد: 


١.إذا‏ اتحد الحكم 
والسبب 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


مناقشة دليل القول 
الثاني 


کی حمل المطلق على المقيد mw‏ ۷١ہ‏ 


008 هن م 


عي ع او a‏ أن a‏ 2 ع كو كد كه 
إذا وَرَدَ لفظانٍ: مطلق ومقيد» فهو على ثلاثّة أقسام: 
عو ع 1 
القسم الأول: أن يكوا في حكم واحلِ بسبب واجدٍ؛ 
» كقرلد! : الا كاع إا بول" وقَال: «لانكاع إلا بول مرش 


وشاشدي عد ل 


ه فن الزيادةَ على الت نس 
© فلا سبيل إلى النسخ بالقِيّاسٍ. 


وقد بينا فساد هلّا9؛ 


(۱) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه وتقدم تخريجه (ص 505). 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١741(‏ والدارقطني (037071» والبيهقي (۷/ 5 17) عن 
ابن عباس مرفوعًا. 
وروي عنه موقوقاء أخرجه البيهقي (۷/ )٠١١‏ وصحح وقفه» وإليه أشار الدارقطني» 
وضعّف ابن الجوزي الحديث المرفوع في التحقيق (۲/ .)٠٠١‏ 

() أي في فصل: الزيادة على النص (ص”57١).‏ 


۲.إذا اتحد الحكم 
واختلف السبب 


القول الأول 


القول الثاني 


أدلت القول الثاني 


سم ن ل روضة الناظر وجنة المناظر ودرک 


« فان قول #فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ4 [المجادلة: ۳] ليس بنص في إجزاء 
الكافرة» 
و بل هو مُطلقٌ يُعتَقَدُ ظَهُورُ عْمُومِهِ مَعَ تجويز الدّلِيل على 
ريي ش 
والتقييدٌ صَرِيحٌ في الاشْتِرَاطِء 
0 فیجب تقديمة. 
© 2 9 
القسمٌ الثاني: أن يتّحِدَ الحكمٌ ويخْتَلف السّببُ؛ 
* كالعتق في كمَارَة اهار والقتلء قي لرََ في كمّارةٍ القتل بالإيمان» 
وأطلقَهًا في الظّهار. 
ققد روي عن أحمدٌ 5 فد ما يدل حل : اا القطاق لا تل علخ 


2 


الله وهر انار أبى [سحاق بن شافلة: وقول جل الح و 


مر 


واا اقلم :عا القطاق عن ال رهر غول الما 


وبعض الشافعية؛ 


[1] لأنّ الله ادد قال: لوَأَمْهِدُوا ذَوَىْ عَذْلٍِ مّنَكُمْ؛ُ [الطلاق:۲]ء 
وقَالَ في المدَاينَةٍ: لوَآتفهدوأ شَهِيدينٍ من رَجَالِكْمْ» 
[البقرة:۲۸۲]» ولم يذكر عَدْلَاء ولا يجورٌ إل عدل» فَظَاهِرٌ هَذَا 
حمل المطلق على المقَيّدِ. 


القول الثالث 


دليل القول الثالث 


کے صمل المطلق على الوق اد 


۲ ولان لعرب بطق في موضي ونی في موضع آكرَ خم 
أحذهُما على صاحبه؛ ٤‏ 
و كها كال: 
تحن بما فنا وآئت يمسا 
عنذدك راض والرَّأي خا 0 


و 
أريد الخيِرّ أيُهما يَليييي 
أالخيٌ اذى أا أبتغيه 
آم الشرٌّ التي ر تقو“ 
وقَالَ أبُو الحَطاب: يبت عليه من جهةٍ القياس؛ 
« لأن تقيبدَ المُطلّقٍ كتخصيص العُمُوم» وَذَّلِكَ جائرٌ بالقياس 
الخاص على ما مرّ. 
وله ٤ 22 Nz‏ 01 
٥‏ فإن کان َم مُقيّدَان بقيْدَيْنِ مُختلمَيْنِ ومُطلقٌ: احق باشبّههمًا 
به وأقربهما إليه. 


»)١17ص( هذا البيت اختلف في قائله» وانظر: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي‎ )١( 


والكتاب لسيبويه /١(‏ 4لا 1/0). 


(1) هذان البيتان قالهما؛ المُتَقَبٌ العبديٌ» انظر: ديوان المثقب العبدي (ص۳-۲۱۲۴٠۲)ء‏ 


وقد جاء فيه بلفظ «إذا يممت وجهًا» بدلا من: «إذا يممت أرضًا)». 


س ١‏ إو ل روخة الناظر وجنة المناظر و 


أدلت القول الأول ومن صر الأول قَالَ: 
3 هَذَا تَحَكُمٌ محص يُخَالِفُ وَضع الله إِذْ لا رض القتل 
للظَهَاِ فَكَيفَ يَرْفْ الإطلاقٌ الذي فيه؟ 
والأسبابٌ المخْتَلقَةُ تختلفُ -في الأكثر - شروطٌ واجباتهًا. 
3 ثمَّ يلزمُ من هَذًا تَنَاقْضُ؛ فان الصّومَ مُقيّدٌ الَابُع في الظّهار 
وبالتفریق في الحجّء ومطلقٌ في اليمين» فَعَلّى يهُمًا يحمل؟ 
ينقد اول وني المواضع التي استشهدوا”" بها: كان التقييد بأمر آحَرٌ واللة أعلم. 
1 © © © 
*.إذا اختلف الحكم القسم الثَالتُ: أن يختلف الحكم. 
كلذ يسما المظلقٌ عل الب نيزا اق الكت أو الات 
« كحِصَالٍ انيار ا:2 الصَيامٌ بالتتابُم» واس الإطعام؛ 


ه لأنَّ القياس من شرطه: انَحادُ الحكم» والحُكمٌ هّنا مختلفٌ. 
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(1) في (ع» ب» ز» من ): استشهدناء والمثبت من (ل). 


أنواع دلالت اللفظ 
بغير النطق: 


١.دلالت‏ الاقتضاء 


د لالت الاقتضاء 
اصطلاحًا 


أوجه ضرورة 
إضمار اللفظ 


ى أنواع دلالة اللفظ بغير النطق + -د ١ا١ہ‏ 


0 هل إلى 


فيما يتس من الألفاظ من فَحوّاها وإشارتهاء لا من صِيّغِها. 
. أن < 

وک حخمسة صرد : 

الأوّل: * سى اقتِضَاءً. 


وهو: ما يكن من ضَرُورَة اللّفظ ولیس بمنطوق به. 
© إمًا أن لا يكونَ المتكلّم صَادِقًا إلا بو 
٥‏ كقوله «لا عَمَلَ إلا بنية) 2 
© أو من حيث يمتنعٌ وجودٌ الملفوظ شرعًا بدونه؛ 
ه كقوله تَعالَى: قن گان منم مَرِيضًا أو عل سَفرٍ فد 
[البقرة: 01184 أيْ: فَأَفْطَرَ فعدة وقولهم: «أعتق عَبْدَكَ کي 
وعَلَيَ ثمنّهاء يَتَضْمَّنُ الك ويقعضيه ولم ينطق به. 


)١(‏ تنبيه: هذه الأضرب الخمسة ذكرها الغزالي في المستصفئ (۲/ 5 5/-859)» ونقلها 


ابن قدامة هناء لكنه أسقط الضرب الثاني» الذي هو: دلالة الإشارة عند الغزالي» واكتفئ 
بأربعة أضرب» مع ملاحظة أن قول ابن قدامة في الضرب الثاني الذي هو دلالة الإيماء: 
«وهذا قد يسمئ إيماءً وإشارةً»» هو منقول عن الغزالي أيضًاء فاسم الإشارة عند الغزالي 
يجوز إطلاقه على دلالة الإيماء» وإن كان اسما لدلالة أخرئ هي دلالة الإشارة» والتي 


ھی الضرب الثالية عقدة: 


(۲) تقدّم تخريجه (ص00"). 


أسماء € ج 
الاقتضاء 


".دلالم الإيماء 


أسماء دلالمّ الإيماء 


".دلالم التنبيه 
(مفهوم الموافقة) 
دلالي التنبيه 
اصطلاحًا 


س ٢|ں‏ دل روخ الناظر وجنة المناظر و 


- 
و 2 


© أو من حيث يمتنمٌ وجوه عقا بذُونه؛ 
ه قوع تعالن: «خرفث علي امك 4 اساد 
يَتَصََّنُ إضمارٌ الوطء ويقتضيه. 
يوجر أن لقب خا اشارا ويرت من معن الاي 
وإقامَة المضاف إليه مقامة). 
© 99 
اسرب الّني: فهمٌ العليل من إضافة الحُكم إلى الوَضْفِ المناسب؛ 
© كقوله تَعَالَى: «وَآلسَارِقُ وَالسَارِفَةُ فَأَقْطَعْوَا أَيْدِيَهُمَاكُ [المائدة:۳۸]. 
يهم منة: كون السَّرقَةِ عله وليس بمنطوق بهء ولكنْ يسبق إلى 
الفهم من فَحْوّ الكلام. 
« وكَذًا قولة: إن الأَبْرَارَ لَنى عير 4 [الانفطار:"1] أيْ: لبهي 
ل وَإنَّ ألْفْجَّارَ لَفى جَحِيير ) [الانفطار:٤١]‏ أي: لور 
وهَذًا قد يُسَمَّ: (إيماءًا» و«إشارة)» و«فَحْوّئ الكلام»» والحتفاء 
وإليكٌ الجِيّرةٌ في تسميته. 1 
© 992 
الضَّربٌ الثَالتُ: التنبية. 
وهو: فهمٌ الحُكم في المسكوت من المنطُوقٍ بدلالةٍ سياق الكلام 
ومَقُصودِوء ومَعرفَة جود المعتى في المسْكُوتٍ بطريق الأَؤْلَى؛ 


كى أنواع دلالة اللفظ بغير النطق - ٠٢۲‏ 


٠‏ كمّهُم تحريم الست والصرب مِنْ قوله: فلا تفل لَه اي4 
[الإسراء: ۲۳]. 
شرط دلادة التنبيه ‏ ولا بد من معرفتتا للمعتى في الْأَدْنّىء ومعرفة وُجوده في الأعْلى. 
* فلولا معرفتتا أنَّ الآية قَتْ للتعظيم للوالدَيْنِ؛ لما فَهِمْنَا مَنْمَ 
القَتل؛ إذ قَدْ يقولُ السَّلطانُ- إذا أَمَرَ بقتل مَلِكِ لمُنازعيه لَه في 
تلكه-: «اقْتُلْفُ ولا تقل لَهُ: أف». ۰ 
أسماء دلالة التنبيه ‏ وَيُسَمَّى: «مفهوم المراققةء رر اللمظة, 
ممم يسمي واختلف أصحابنًا في تسميته: «قِيّاسَاا 
القول الأول قَقَالَ ایو الحسن الجَرّري”" وبعض السَّافعيَة: هو قياسٌ؛ 
ديل القول الأول ٠‏ لاله إلحاقٌ المسكوت بالمنطوق في الحكم؛ لاجتماعِهمًا في 
المقتضي» وهَذًا هو القياس» 
* وإنّما ظهر فيه الم» قم إلى الفهم من غير گاثل» فأشبة 
القياس فيمًا ظهرت العلَةُ فيه بنصٌ أو غيرو» 1 
ه مثل: قياس الجوع المفرط على العَضَب في المنع مِنَّ الحُكم؛ 


)١(‏ في (ع): الحرري» وني (ب): الجرزي» وني (ل): الحرزي» وفي (ز) كتب: الخزري 
أو الخرزي]ء ثم ضرب على نقطة الخاء وبقيت النقطة الأخرئ مترددة بين حرفين: 


إن روخة الناظر وجنة المناظر و5 
© وقياس الرَيتِ على السَّمَنِ في حُكم النّجاسَةٍ إا وقَعَتْ فيه في 
حال جمودهء أو كونه مائعًا. 1 
القول الثاني وقَالَ القاضي أَبُو يعلى والحنفية وبعض الشَّافعية: ليس بقياس؛ 
٠‏ إِذْهُوَ مفهومٌ من الَفظٍ من غير تمل ولا استنباط بل يسبقٌ إلى 
الفهم حُكمٌ المسكوتٍ م مح المتطوق من غير قرا إذ کان هو 
و يليه عير نويا اران لكي 
نوع الخلاف ومَنْ سمّاه قِيَاسَا مَ َم أنَّهُ قاط اکل ضر کس سي e‏ 
ا وقد يَلتَحِقٌ بهذًا المَنَّ: ما يُشْبِهُهُ منْ وجه ولا يفيدٌ القطع؛ 
© كقولهم: (إذا رُدَّثْ شَهَادَةٌ الفاق فالكافرٌ أولئ؛ أن لكفر ف 
وزِيَادَة» فَهَدَا لیس بقَاطِع؛ ؛ إذ لا يبعدٌ أن يُقال: #الفاسة مل قتي ف 
دينه» والكافرٌ يحترزٌ من الكذب لدينه). 
سس فأمّا الفاسدٌ من هذا الصرب: 
ه َتَحْرّ قولهم: «إذّا جار السَّلمُ في المؤجّل: قَفِي الحَالٌ أجِوّرُء ومن 
العَرّرِ أبعدا؛ ْ 
ه فإنّهُ لا بْدَّ من اشيِراكِهمًا في المقتضي» وليس المقّضِي لصِحَةٍ 
الم المؤجل: يمه للق ي الحا بل الَو من 
الل في الموجلء الم لا بص لمم ماو بل ژر 


٤.دليل‏ الخطاب 
(مفهوم المخالفة) 
دليل الخطاب 
اصطلاحًا 
اسم آخر لدليل 
الخطاب 


حجينٌ دليل 
الخطاب 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 


أدلت القول الثاني 


ته أنواع حلالة اللفظ بغير النطخ سح دإ 


ه ثم لو كان بُعَدَهُ مِنَ العَرّر علَة الصّحَّةَ قَمَا وُحِدَّتْ في الل 
َكيف يصح الإلحاقٌ؟ 
2 © 
الضَّربُ الرّابعٌ: دليلٌ الخطاب. 
ومعتّاه: الاستدلال بتخصيص الشَّىءِ بالذّكر على نفي الحُكم عمّاعَدَاه. 
ويُسَمَّى: «مَفهومَ المخالمَة»؛ 
© لاله فهمٌ مُجَرّد لا يستندٌ إلى منظوم» وإِلّا فَمَادلّ عليه المنظو ٠٠#‏ 
-أيضًا- مفهوم. ۰ 
ومثاله: 
ل قول تَعَالَئن: © ومن قله مِنكُم مُتَعَمّدّا 4 [المائدة:٥٩]»‏ 
© وني سَائِمَةٍ العَنّم الزّكَاةح 9 
هيدل علئ انتفاءِ الحكم في المُخْطِيه والمعلوكة. 
وهذا حُجَّهُ في قول إمامنًا والشَّافِعِيَ ومالكِ وأكثر المتَكَلّمِينَ. 
الف ماه سق وار يق 104 
لأمور خمسة: 


3 


© أحدها: أنه يحسّنْ الاستفهام» 


)١(‏ في طبعة د.النملة (؟/ :)۷۷١‏ «... لا يستند إلى منطوقء وإلا فما دل عليه المنطوق 


وا والمثبت من جميع النسخ. 


(5) أخرجه أحمد والبخاري من حديث أبي بكر الصديق» وتقدَّم تخريجه (ص۸۱٤).‏ 


١۱ہ‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ویرت 
و قلو كاله من شرك عامقا قاض تق شي أن بو نان 
ضربني خاطنًا هل أضربة؟)» 
© ولو دل على التي لما حَسٌنَ الاستفهامٌ فيه كالمَنطوق. 
ا 210 اس م 4 كم ِ ار 
© الثاني: أن العَرَب تعلق الحكم على الصّفةٍ مَعَ مُساواةٍ المسكوتٍ 
عنة؛ 
ه كقوله تَعَالَنْ: « وَرَبتَيبِكُمْ آل فى حجُوركم 4 [الساء:3]ء 
© ط ولا جتاعَ عَلَيكُمْ إن گان بِكُمْ أَذّى مّن مَظر أو كنثم مَرْطَىْ 
أن ا اتیک 4 [النساء:؟ »]٠١‏ 
ه قن حف الا يُقِيمَا حُدُودَ أله فلا جُتَاحَ عَلَيّْهمَا فِيمَا أَفْكَدَتُ 
به 4 [البقرۃ:۲۲۹]» 
" فالمسكو ت أيضًا مُحْتَولٌ للمساواة وعَدَمِهَاء فلا سبيلٌ إلى 
دَعْوَئ التفي بالتحكم. 
١ ١ | 3 ۱ 3 2 2k 1‏ 
التتخصيصء ومَنْعٌ ذلك بهت واختراعٌ على اللعاتِ؛ 
© إذ يلزمٌ من أن يكونَ”" قولّة: «زيدٌ عالٌ) کفر”؛ لاه فی للعلم 


(۱) قوله: «أن يكون» ليست في (س). 
(1) هكذا بالرفع: «كفر» في جميع النسخ» والذي في المستصفئ (۲/ 877): «إذ يلزم أن 
يكون قوله: «زيد عالم» كفرًا». 


هده أنواع حلالة اللفظ بغير النطق - ۱۷د 
عن الله وملائكته» 
ويلزمٌ من قوله: ط حُحَمَدُ رسُولُ الله 4 [الفتح:۲۹] نفئ الرسَالةٍ 
عن غيرو» وذلك كفرٌ. 
© الرّابعُ :أ كما أن للعرب طريفًا إلى الخبر عن مُخْيرِ واحي وان 
مع السّكُوتٍ عن الباقي» فلَهًا طريقٌ في الخَبَرِ عن الموصوفٍ 
بصفةء فتقول: «رأيتُ الظَّريفء وقام الطّويلٌ»» فلو قَالَ بعدٌ: 
«والقصيرٌا لم يكن مُنَاقصَة. 
الخامسٌ: أن النَخصيصٌ للمذكور بالذّكر قدْ يكون لفائدة يوّى 
© فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد؛ يتَالٌ المجتهد فَضِيلتَه. 
© ومنها: الاحتياطً علئ المذكور بالذّكر؛ كي لا يفضي اجتهادٌ 
بعض التاس إلى إخراجه عن عموم الفط بالنمتخصيص. 
© ومنها: تأكيدٌ الحكم في المسكوت؛ لكونٍ المعنى فيه أقرّى؛ 
٥‏ ومنها معاني”" لا يُطَلَعُ عليهًا. 
* فلا سبيلٌ إلى دعوّ عدم الفائدة بالتّحَكُم. 
جوب اضعب ولايكرٌ الفرقٌ بين المنطوق والمسكوديه لكنْ من حيثٌ د الأصل 


القول الثاني عن 


اعتراض مقدر عدمٌ الحكم في الكل» فبالدكر بين ثبو ةني المذكورء وبقي يي المسكوت عنةٌ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ بإثيات الياء» والجادة حذفها. 


۸|ں س روخة الناظر وجنة المناظر ووک 
علئ ما كانَّ عليه لم يُوجِدْ في اللَّظٍ نفئ له ولا إثباتٌ لٌ؛ 
* فإدّا: لا دلي في اللّظٍ على المسكوت بحالٍ» 
© وعمادٌ الفرق: نف وإثبات؛ 
0 فمستند الإثبات: الك الخام .. 
© رفست التّفى : الأصل. 
" والذَّهنٌ نّم ينب على الفرقٍ عند الذكر الخاص» فيسبقٌ إلى 
الأوهام العاميّة أن الاختصاص والفرق من الذكر» لكنّ 
أحَدَ طرفي القَرْقٍ حَصَّلٌ مِنَّ الذكر» والآخرٌ كانَ حاصلا في 
الأصلء ks‏ دقيقٌ لأجله علط الأكثرون. 
أدلت القول الأول: ولنا دليلان: 
الدليل الأول الجلهما: أن تسا آم ال يفهِمُونَ من تعليق الحكم على شرط 
أو وضنيٍ: انتفاءَ الحكم 55 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفئ (۲/ ۸۳۹) -وهو من أصحاب القول الثاني- في سياق ذكر 
أدلة أصحاب القول الأول: «المسلك السادس: أنه إذا قال اشتر لي عبدًا أسود يفهم 
نفي الأبيضء وإذا قال أضربه إذا قام يفهم المنع إذا لم يقم» ثم قال في الجواب عنه: 
«قلنا هذا باطل» بل الأصل منع الشراء والشرب إلا فيما أذن» والإذن قاصرء فبقي 
الباقى علي النفى» وتولد مته درك الفرق بين الأبيض والأسوده وعماد الفرق: إثبات 
ونفى» ومستند النفى: الأصل» ومستند الإثبات: الإذن القاصر ... ». 


شواهده: 


الشاهد الأول 


اعتراض على 
الشاهد الأول 


الجواب عنه 


ده أنواع دلالة اللفظ بغير النطق ‏ د واه 


بدليل: 
9 اا ا طقل کا 


>2 


عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن تَقُصُرُوأ مِنَ او ج او 


َلّذِينَ حنَرْوَاً 4 [النساء:١١٠]‏ فَقَكُ آي النّاسٌ؟ فَقالّ: سويت 


0 
م 


احتف فلت وسول اھ قال اد سدق 

ال ہا عَلَيَكُم فاقوا صَدَقتَهُ)» رواه مسل . 

© فقهمّا من تعليق إباحة القَصْرٍ على حالةٍ الخوف: وجُوبَ 
الإتمام حال الأَمْنء وعَجِبًا مِنْ ذلك. 

© فإن قيلّ: 

ف ا ا دكا سكن حالة الشرق: 
بقيث حالة الأمن على مُقَتضَادٌ فلذْلِك عَجِبًا؛ حيث 
حولت الأصل. 

* ثم الآية جه لنا؛ فِنّهُ لَمْ يثيْتِ انتِمَاءُ الحُكم عند انتقَاء 
السَّرطِء فدلّ على انتفاء الدّليل. ۰ 
0 قلتا: 


" لیس في القرآنٍ آي تدل علئ وُجُوب التّمام» بل قد رُويَ 


3 


)١(‏ في (ل) زيادة: «ألم يقل الله تعالى»» وليست في بقية النسخ ولم نجدها في مصادر 
التخريج. 


(۲) أخرجه أحمد(۱/ ١۲)ء‏ ومسلم (185). 


الشاهد الثاني 


س .إن لمح روخة الناظر وجنة المناظر ومؤئرة؟:8) 


عن عمرٌ -وهو صاحبٌ القصّة-» وعائشة؛ واب بن عباس : 

اوال دازلا قت رعق لوث سد الشف ور 

في صَلاةٍ الحَصَر»» فدلّ على آن قَهْمَهُمْ وجُوبَ الإتمام 

وتَعَجْبَّهُمْ إِلّما كانَ لمخالَمَة دليل الخِطّاب. 

مارك هليل الخطاب لدليل آخرّء كما قد يخالفٌ العُمُومَ. 

© ولمًا قَالَ لني : بطم الصَّلَاةَ الْكَلْتُ الأَسْوَدُكء قال 

يذاه بن الشايت کے 115 ا امو اس 

من الأصفر؟ فقَالَ: سألتُ رسول الله كما التي قَقَالَ: 
لکت الاسر رد شان 


امم قال: «صلاة ا 
وقد اختلف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلئ من عمر» والحديث صححه ابن خزيمة 
»)١1575(‏ وابن حبان (۲۷۸۳). 


وخبر عائشة #: أخرجه أحمد (5/ 7075)» والبخاري ,)55٠(‏ ومسلم »)1۸٩(‏ عن 
عائشة ذه قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين ركعتين» في الحضر والسفر» 
فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». 

وخبر ابن عباس #85: أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷)» ومسلم (/11) عن ابن عباس 885 
قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ي في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وني 
الخوف ركعة). 


ع أنواع دلالة اللفظ بغير النطق ل- ١ه‏ 
فمَهِمًا منْ تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءة عمًا 
اسو ا ٠‏ 
الشاهد الثالث ولان الي با لما سل عمّا يلبسٌ المحرمٌ مِنَ الشاب فَقَالَ: 
لا يلب الْقَمِيص وَلَا السّراويلاتِ وَلَا الْبرانس». 
مرک الأ مفييضة المتكرز بالأكر د غل إياعق ليس ما 
سواه لم يكن جوابًا للسّائل عمًّا يجوز للمحرم لِبْسْهُ. 
ادديںاشني ‏ الدليلٌ الثاني: أن تخصيص الشَّيْءِ بالذّكر لا بد لَه من فائدة 
© فإِنِ اسبّوَتِ السّائمةٌ والمعلُوقَةٌ قَلِمَ حص السّائمة بالذّكرٍ مع 
عموم الحُكم» والحاجة إلى البيانِ شاملة للقسمين؟ 
« بل لو قَالَ: «في اعنم الرّكاةٌ» لكان أخصرٌ في اللّمْظ وأعم في بيان 
الحكي 
ه فالتّطويل لغير حاجةٍ يكونٌ لكت في الكلام وَعِيّاء فكيف إذا 
تَصَمّنَ تفويتَ بعض المقصّود؟! 1 
ه فظهر أنَّ القِسْمَ المسكوت عن غيرٌ مساو للمَذْكُورٍ في 
الحكم. 


‘RR 


مناقشة الدليل اعَرَضوا عليه من أربعة وْجُوو: 


الثاني: 


الاعتراض الأول © أحدها: انگ عاتم طلبَ الفائدة طريقًا لكي معرفة الوضع» 


.#5 والبخاري (1547١)؛ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر‎ »)٤ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


الاعتراض الثاني 


الاعتراض الثالث 


الاعتراض الرابع 


الجواب عن 
المناقشي: 
الجواب عن 
الاعتراض الأول 


سإ إں سلس دح روضة الناظر وجنة المناظر ومؤفرق؟ 2 


5 
را وك 
چ م 


وينبغي أن يُعْرَفَ الوضع ثم ترتبٌ عليه الفائدة» ما أن يكون 
الوضع يتبع معرقَة الفائدة: فلا. 
٠‏ الاني: لِم قُلتُم: إل لا فائدة رى اختصاصه بالحُكم؟ 
ه قَلَئْنْ قلتمٌ: ما عَلِمْنا لَهُ فائدةً. 
ه قلتا: َكَل نَم فائدةٌ لم تخْثرُوا عليهًاء وعَدَّمٌ العلم بِعَدّم الفائدة 
ليس عِلْما عَدَهَا ۰ 
© الثََّلتُ: يبطل بمفهوم اللََّبء 
هفلم لَمْ تقُولُوا: إن تخصيصٌ الأشياءِ السّنَوْ في الربا يوجبُ 
اختِصَاصّهًا به» وإ تخصيصٌ سائمة العَنّمِ يمنعٌ وجُوبَهًا في 
بقيّةِ المَوَاشي؟ 
« الرَّابعُ: أنَّ في النشخصيص فائدةً وى ما ذكرتُمْ على ما قَدَمْن 
CT‏ 
ه أن السّوَالَ وَقَمَ عنهّاء 
© أو اتتَقّت العامة فيها؛ 


© أو غير ذلك مِنْ أسبّابٍ لا يُطْلَعُ عليها. 


(۱) في (ع): یترتب» وفي (ب) بلا نقط والمثبت من (ز» س). 


د أنواع دلالة اللفظ بغير النطق إن 
© فان الاستدلال على الشيءِ بآثاره وتّمَرَاتِهِ جائرٌ غيرٌ ممتنع في 
طرف التفي والإثباتِ» 
ه فاا استدكلنًا علئ عدم الاشتراكِ في الصّوّرٍ المتنارّع فيها 
بإخلاله بمقصود الوذ 0 
© فإذ قد علمُنًا: 
0 أن کلام الله -تعَالى- لا ا من فائدة» 
وأنّه لا فائدة للتخصيص سِوّئ اختصاصه بالحكي 
" فيلزمٌ منة ذلك ضرُورَةً. 
ê‏ 00 ر يض © لھ وک ف 
الجواب عن أا الا : فإن قصرً ا عليه فائدة مَا سو اها 
الاعتراض الثاني 2 ي قصر الحكم ة متيقنة» و ا کے و 
يحتمل العدم والوجود فلا رامين لأمر موهُوم» 
N‏ عه كم Cef: E‏ 2 9 
١‏ كيف والظاهِرٌ عدمُهًا؟ إذ لو كان ثم فائدة لم تخف على الفطن 
الحالم بدقائق الكلام مم بحثه وشدة عنايتة 
چ م مع بحرو وسدلة عنايته 
« فَجَرَّىئ هذا مَجُرّى الاستدلال باشتصحاب الحال المشروط 
بعدم الدّليل الشَّرعِيَ 


الجواب عن آم مقهوة اللقّب: 
الاعتراض الثالث و 3 2 
EET‏ و o‏ 
© فقد قيل: هو حجة 


a 
ثم الفرق بينهما ظاهرٌء وهو:‎ © 
de 7 1 ¢ 
ه أن تخصِيصٌ اللْقَّب يَحتمل حملَّةُ على آله لم يحضّرْهُ ذكرٌ‎ 
المسكوت قنك‎ 
وهذا يبِعْدٌ فيما إذا ذَكَرَ أَحَدَ الوصِمَيّن المتَضَادَّيْن؛ لأن ذكرٌ‎ 0 
الصفة يذكر' ضدهاء‎ 
وهو منت بالكليّةِ فِيمَا إذَا ذَكَرَ الوصفت العام ثمّ وصَفَّهُ‎ © 
بالخاص»‎ 
ر و‎ 
فظي احتمال المفهوم.‎ 5 


4 و‎ a اب عر"‎ ١ 
2 NS 2 لجواب عن‎ 
الاعتراض الرابع واما الال“ : فبَاطل؛‎ 


(۱) في (ع): بذکر» وني (ل): تذکر» وفي (ب) بلا نقط» والمثبت من (ز). 

(؟) هكذا في جميع النسخ» وهو فيما يظهر جواب عن الاعتراض الرابع» ولما كان 
المعترض قال في الاعتراض الرابع: «أن في التخصيص فائدة سوئ ما ذكرتم على ما 
قدّمنا؛ يعني على ما قدموا ذكره في الدليل الخامس من أدلتهم» سيجيب ابن قدامة عن 
تلك الفوائد الثلاث المذكورة في الدليل الخامس» وهي: ١.توسعة‏ مجاري الاجتهاد. 
".الاحتياط للمذكور حتئ لا يخرج من العموم باجتهاد مجتهد. ٠.تأكيد‏ الحكم في 
المسكوت بالتنبيه إذا كان المعنئ فيه أقوى. 


0ی أتوام ذاذلة اللقظ يقير النحقق عت سسسب وق 
ه والتَبيينٌ للأحكام مِنَ المقَاصِدٍ الأصليّة التي بُعِتَّ لَهَاء 
٥‏ والاجتهاد عق ضرُورَة؛ لِعَدَم إمكانٍ بناء کل الأحكام على 
التعبر جير 
e RE ES a TOSS‏ 
اعد وزات 
50 8 م ر و 2 م 2 Ea‏ 
© ثم يفضي إلى محذورء وهو نفئ الحكم في الصورَةٍ التي هو ثابت 
فيها. 
ETT ew AM ee‏ 
وأما الفائدة الثانية والثالثة : فلا تحصل؛ 
© لأن الكلامَ فيما إذّا كَانَ المسكوثٌ أدنّئ في المعنئ مِنَ المنطّوق 
ف ال أو افك لق قاس إذا يكرت ییا 
© وأمًا ذا كان المسكوث أعلّئ في المعنئ: فَهُوَ التبيه وقد سَبَقّ 
الكلام فيه. 
الك 1 .٠گ‏ 2 و 2 س کچ م 
وأمًا الرَابع": فأمورٌ موهُومَة لأ يرك لها المتَيقَنٌ؛ لما ذَكَرْنًا. 


اع : 
فلاف اتن وقولهم: (ايحسن الاستفهام عنة»: 
الأول للقول الثاني 
1 


© ممنوع. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والمراد: الفائدة الثانية والثالثة مما تقدَّم ذكره في الدليل الخامس» 
وأشار إليه المعترض في الاعتراض الرابع. 

(؟) هكذا في جميع النسخ» والإشارة هنا إلى بقية الفوائد التي زادها المعتراض في الاعتراض 
الرابع. 


مناقشت الذاليل 
الثاني للقول الثاني 


بون س سه روكة الناظر وجنظ المناظر وم 


چ 


© وأمًا إا قَالَ: «من صَرَبَكَ متعمّدًا فاضربُه)» فلا يحسنٌ أن 
يُقَالَ: «فإن صَرَبَنِي ححاطئاء هل أَضْرِبهُ؟2 لكنْ يحسن أن يُقالَ: 
«فالخَاطِيٌْ ما حكمة؟ أو ما أصنعٌ به)؟ وھا عي ما ول هله 
الخطّابُ. 
. ولو سَلَّمنَا: َيَحْسنُ الاستفهامٌ؛ ليستفيد التأكيدٌ في معرفة الحُكم» 
كما يحسن الاستفهامٌ في بعض صَوَّرٍ العمُوم. 
وقولّهُم: «إنَّ عرب تَعَلَقُ الحكم على مَا لا يني عند عدمِوا. 
قلنا: 
۰ لا نكر هذا إا ظَهَرَ للسَخصِيص فائدةٌ وى اختِصّاص الحُكم به 
إِمّا لكونه الأغلبً» أو غير ذلك 
© والكلامٌ فيما إذا لم تَظهرٌ”" له فائدة واللة أعلم. 


GQ 2 


)١(‏ في (ع» س): يظهرء وني (ب» ل) بلا نقط» والمثبت من (ز). 


o۷ 


3 و 


اعلمٌ أن هھ سردا أنكرّمًا منكرٌو المفهوم؛ بناءً على أنّها من 


صور من دلالات 
المنطوق أنكرها 
e‏ لست من وهي ثلا“ 
٤ ٍ 0 0 0‏ 
الصورة الأولى: الاو قوله: رلا عَالِمَ إلا كين 


الحصر ف 


3 فهذا أنكره غلاةٌ منكري ال .و‎ isd) 
عله وكرت هن | لمش فلي‎ ١ وقالوا: هر فطق با لمُسْتَدْم‎ ® 


وجه إنكارها 
© فَمَاخرجَ بقوله: «إلا» فمعناه: أنه لم يدخل في الكلام» 
e‏ مقصورًا على الباقي» والمُسْبَدْمئ غير مُتَعَرّضٍ له 
بتي ولا إِنَْاتِ 
بيان كونها د لالت وا 8 
9 


© فإِنْ هذا صريحٌ في الإثباتٍ والنّفي» 


)١1(‏ في جميع النسخ: ثلاثة» ولعل المثبت هو الصواب. 

)في (ع): الأول. 

(؟) في (ب» ز): اهو نطق بالمستثنئ» وسكوت عن المستثنئ عنه)» والمثبت من (ع)» وهو 
الموافق لما في المستصفئ طبعة بولاق )7١9/7(‏ وطبعة د.حمزة حافظ (۲/ »)۸٤٩‏ 
والذي أثبته د. الأشقر في تحقيقه للمستصفئئ (۲/ ۲۱۳): «نطق بالمستثنو منه» وسكوت 
عن المستثنى)» وني شرح مختصر الروضة (۲/ 770): أن المستشنى غير محكوم عليه 
بنفي ولا إثبات وإنما هو نطق بالمستثنئ منه» أما المستثنئ فمسكوت عنه». 


لهب س روخة الناظر وجنة المناظر ورک5 


1 


فمو قَالَ: «لا إلة إلا الله مُعْبتٌ للالّهيّةِ لله -سبحائة-» ناف لها 
020 و 
د وقولَهُمْ: «لا سَيْفَ إلا ذو الفقار»» وهلا قت إلا علئ»» نف 
وإثباتٌ يقينًا؛ 
© وذلكٌ لأنْ الاستثناءَ مِنَّ النَى إثباتٌ ومن الإثبات نفيع. 
٥‏ فهذا مِنْ صَريح اللّفْظِء لا مِنْ مَمْهُومِه 
وزاك لي فأما قولة: دلا صَّلدة إل بطَه 09 ردلا تبيعوا ال إا سوا 


بالصورة الأولى 
وليست منها د الوه 


« فإنَّ هذه صيغة الشَّرطِء ومُقْتضَاها: تفي الضَّلاةٍ عند انتفاء 
الطّهارة. 
٠‏ وأمًا وجودها عند وجُودمَا: فليس منطُوقاء بل هُوَ على وَفقٍ 
اعد المفهوم؛ فاد ني شيءٍ عند انتفاء شيء لا يدل على إثباه 
عند جر بل یق كما فال القطى. 

ال د 
0 فإِنَ قَولَهُ: «لَا صَلَاةً» ليس فيه کی للطبارق يل لاا 


0 


فقط» 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم من حديث ابن عمر 5 مرفوعًا: لا تقبلٌ صلاةٌ بغير طهور»» 
وتقدَّم تخريجه (ص۸٤۳).‏ 


(۲) أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبادة بن الصامت ٍث وتقدَّم تخريجه (ص۸۳٤).‏ 


الصورة الثاني 
الحصر د: (إنما) 


القول بإنكارها 


مى درجات أدلة الخطاب سبلت ۹٢ں‏ 


0 فقول : إلا بطهور» إا الط ر الذي لم يت عرض له الكلام 
* فلم يُفْهَمْ منه إلا الشّرط. 
© 2 © 
الصورة الثانية» قولة: «إنّما ال لِمَنْ اعت 
فَهَذَا قد أصرّ أصحابٌ أبي حنيمَة وبعض منكري المفهوم على 
إنكاره» وقالوا: هُوَ إثبات فقطء لا يدل على الحَضْرِ؛ 
© لذن «إنَّما) مرك من : إن ومًا)» ونا للتوکید و«ما» داكدة 
كاف فلا تدل عل نفي» کیا لی قال اسا الل 000 
واا قاس 
© فإن لفظة «إنّماا موضوعةٌ للحصر والإثباتِ: تنبت المذكور 
وتنفي ما عَذَاه؛ 
ه لها ركب من حكن نفي وإثباٍ: «إذَه شبات ودماء 
نّم فتدلٌ عليهمًا. 


ارالك لا تدا في موضع لا يَحسُنٌ فيه تمي والاستثناءً 


منة؛ 


 ةشئاع من حديث‎ )١16١5( ومسلم‎ »)1۷٥١( أخرجه أحمد (5/ ۳۳)» والبخاري‎ )١( 


جحت ولاق لل حب روضخة الناظر وجنة المناظر ومؤئرة؟ 2 


# كقوله: < إِنَّمَا لله إِلَهُ وَحِدٌ 4 [النساء:171] و8 إِنَّمَا يَخْسَى 
لَه مِنْ عِبَادِه ألْعلَمَتؤأً4 [فاطر:۲۸] ونما أتأ مُندِرُ4 
[ص:15]» كما قال: 0 وَمَآ انأ إل دير + [الأحقاف:9]» وقول 
التب : «إنّما الأَعْمَالُ بالّات)» مثل قوله: لا عَمَلَ إلا 


آنا لجا اعا اوا 
ی ر و 
يدافِعٌ عن أحسابكم أنا أو مثلي" 
مناقشة دليل القول وقَولّهُم: «إِنَهًا إثبات فقطأ»: 


بإنكارها 
٠. e‏ و 
وقولهُم: «إنَّما ال E‏ 
EA sei 2k‏ ب ره 
© فهذا اختراع على اللغة لم يسكع به. 
© بلَى لو قَالَ: «إنَّما العالِمُ زيدٌ»: ساع ذلك مَجَارَا؛ لتأكيد العم ٤‏ 
«(زيد)» 


ا 5 5 1 - ع ص 2 
٥‏ كَمَا قَالَّ: «ولا ّى إلا عليٌ). يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه 


(۲) هذا البيت قاله: الفرزدق همام بن غالب» انظر: ديوان الفرزدق »)٠١۳/۲(‏ وقد جاء 


فيه بلفظ: «أنا الضامن الراعي علي وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي». 


0D‏ کہ درجات أدلة الخطاب -د ابرق 
0وا جا لذ نرك الحقيقة له إلا بدليل. 
فالقول فيه كالقول في الاستشناء بالا منَ التي بلا فزق. 
© 2 © 


| ة الثالفت: عو و و 2 نن E‏ ا ا 5 ورا 
سيت الصورة الثالثة: قولة 9: «الشفعة فيمَا لم يقس و«تخريمُهًا 


الخبر يه چ a‏ ر ت 0,۶( 
التكبير» وتخليلهًا التشليم»”. 
2 
وهَذًَا يلتحقٌ بالصورَة التي قبل وإن كان دود َه في | قوة. 
2 
بيان وجه كونها ووجهه. 
دلالہ نطقيتَ 


« أن الاسم المحلّئ بالألف واللّام يقتضي الاسْتِعْرَاقَ 
© وأن خب المركدا يجب أن يكوة: 
E 1‏ کا 
٥‏ مَسَاويًا للمبتدَأً؛ كقولنا: «الإنسان بَشرّا 
ه أو أعمٌ منة؛ كقولئًا: «الإنسانٌ حيوان». 
© ولا يجوز أن يكون: 


6آ مشو رك اران امان 


.)٤٥٥ص( أخرجه أحمد والبخاري من حديث جابر اه اء وتقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۱۲۳)» وأبو داود (11). وابن ماجه (71775)), والترمذي (۳) 
من حديث علي بن أبي طالب ي 
تكلّم فيه العقيلي (۲/ »)٥۲۷‏ وصححه ابن المنذر في الأوسط (۳/ ۷٠۲)ء‏ والحاكم 
(١١۲ /١(‏ والضياء في المختارة (1/1). 


درجات دليل 
الخطاب: 


١.مفهوم‏ الغايي 


القول بإنكاره 


دليله 


أدلي حجيمّ مفهوم 
الغايت 


حب بمو ست زوضة الناظر وجتق المناظر مخ 


" فلو جَعَلْنَا التَسلِيمَ أخصّ من تحليل الصَّلَاة: كَانََ خلافٌ 
موضوع اللغة. 
" ولو جَعَلمَا الشفعَة فيا يُقَسَمُ: لم يكن كل الشفعة منحصرًا 
1 ولاه يه 8 
فيما لم يقِسَمء وهو خلاف الموضوع. 
QQ 2‏ 
فأمّا ما هُوٌ من دليل الخطاب؛ فَعَلَ درجات سِتٌ: 
أوّلها: الک إل غاية بصيغة: «إلئن»), أو حت )+ 
© كقوله: حن تدكع رَوْجًا َيِه 4 [البقرة:٠77]»‏ لثم موأ آضيا 
إلى اليل 4 [البقرة:410١].‏ 
أنكرة ر تشر منكري | لمفهوم؛ 
ت 2 م اين 5-8 
© لأن النطق إِنَّما هو بما قَبْلَ العَايةء وما بَعْدَهَا مسكوت عن 
٠‏ وكلّ ما لَه ابتداء: مايه مَفْطَم ابتدَائِهه فيرجمٌ الحكمٌ بعد الغاية 
إلى ما كان قبل البدَايََ 
© وقَبلَ البداية لم يكن فيه دليلٌ عَلى نفي ولا نات فَليكُنْ بَعْدَمَا 
رلا ع خا ميق مخ کرد 
[] أن طحق تنک 4 [اليترة «*0] ليس پمسشل: ولا يصح حتّى 
يتعلقٌ بقوله: 8 فا تل له 4 [البقرة:750]» فلا بد فيه من إضماں 


(1) أي عند قوله: «ولنا دليلان: أحدُّهما: أن فُصَّحاءً أهل اللغة يفهمُونَ من تعليق الحكم 


.)20١86ص(‎ i 


".مفهوم الشرط 


دليل حجیہ مفهوم 
الشرط 
مناقشت دليل 
متكري سمهوم 
الشرط 


رى درجات أدلة الخطاب or‏ 


وَهُوَ: «حَتّی تنكح رَوْجًا عَيْرَهُ حل لئ . 
٥‏ ولهذايّقبُحُ الاستفهام لو قَالَ قائل: «فنْ ئكَحَتْ هل نجل له؟1. 
[1] ولأنَ الغاية نهاية» ونهايةٌ السَّىءِ مقط فان لم يكن مَقْطعًا: 
فليس بنهاية ولا عَايَة. 
GQ 2‏ 
الدرجة الثانية: التَعليق على شر ط؛ 
كقوله تعَالئ: ظ وَإن َل أَوْلّتٍ كنل فَأَنِفُوا عَلَيْهنَ 4 [الطلاق:]. 
أنكره قومٌ 
© لاله یجو تعليقٌ الحُكم بشرطينء كما یجو بعلن 
٥‏ فإن قولّة: «احكمْ بالمال إِنْ شّهِدَ بو شاهِدَانٍ»» لا يمنعٌ الحكم 
به بالإقرّار وبِالسَّاهِدٍ واليمين» ولایکون ناء ولهذا جَرَرنَاه 
بخير الواحد. 
ولنا: ما سی 0 
وتعليقةُ بشرطيْنِ -لأنَّ كل واج منهُمَا يقومٌ مقام الآخر في تُبِوتِ 
الحُكم به- لا يمنعٌ من انتفاءء الحكم عند انتفائهماء كمّا لو صرح فَقَالَ: 
«لا حك إلا بشاهديْن أو إفْرَارِه. 


* وجَوَزْنَاهُ بخبر الَاجِدِ؛ لأَنَهُ تخصيص» وتخصيص العَامّ بخبر 
الواحد جائز. 
© 2 2 


)١(‏ أي عند قوله: «ولنا دليلان: أحدٌهما: أن فُصّحاءَ أهل اللغةٍ يفهمُونَ من تعليقٍ الحكم 
۰.. (ص۱۸٥).‏ 


ل )٢ه‏ ل روخة الناظر وجنة المناظر وور 
ً ف ع ور کے م د 0 8 وة E‏ شوق HH mM‏ 
مامت الدرجّة الثالثة: أن يُذكرَ الاسمٌ العام» ثم تذكَرُ الضّفة الخاصّة في 
العام مَعْرض الاسْتِدَْلَالٍ”" والبَيّانِ؛ 
© كقوله: «في العَنّم السَّائمةٍ الزَّكاةًاء أو" «في سَائِمة العم الركاة»"» 
َه جه -أيضًا- طلبًا لفائدة التخصيص. 
مفهوم التقسيم وفي معتل هذه اللا 
إذا قَسَمّ الاسم إلئ قِسْمَيْنِء فأئَْتَ في قسم منهُمًا حُكمًا: يدل على 
انتفائه في الآخر؛ ۰ 
© إِذْلَو عَمَّهُمًا: لم یگن للتقسيم فائدة. 
ومثالّة: 
« قولة: داليم خی ییا من وَلِيهاه لكر تُسْتَأن)00. 
9 2 © 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (۲/ 7714): «هكذا وقع 
فيما رأيته من النسخ» والصواب في معرض الاستدراك والبيان» كذا في (المستصفئ)» 
أي: بذكر الصفة الخاصة عقيب ذكر الاسم العام؛ فيكون مستدركًا لعمومه بخصوص 
الصفة» مبيئًا أن المراد بعمومه الخصوص»». وفي المستصفئ (۲/ :)۸٤٤‏ «أن يذكر 
الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك والبيان». 

(۲) في (ع» س): وء والمثبت من (ب» ز» ل). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي بكر الصدّيق وه وتقدم تخريجه 
(ص۸۱٤).‏ 

(5) أخرجه أحمد (۲/ »)٩‏ والبخاري (۲۳۷۹)» ومسلم )۱١٤۳(‏ من حديث ابن عمر . 


(0) أخرجه أحمد(؟/ 5» والبخاري (21777) ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة زللة. 


00ى درجات أدلة الخطاب تتبل--تد ولاق 


7 ا E‏ 5 3 2 و وس 
»مفهوم الصفج 0 الدَّرجةٌالرَابِعة: أنيًخصٌ بعص الأوصاف التي تَطْرَأ وتزولٌ بالحكم؛ 
© كَقَولِهِ: «الَيْبُ احق بتَفْسِهَا مِنْ وَلبّها». 
القول الأول E‏ وم ع عد عد 
ال فيَدل على أن ما عداه بخلافه؛ 
© طلبًا للفائِدَة في التخصيص. 
وه قال جل أصيحاب الشاقسق. 
- 2 عو چ 5 کو ۶ 2 م 
القول الثاني ونقعاز ال لقال ق ركز تون أكر ال اروا 
۰ و - 0 2 oR r: a‏ 
الفرق بين والفرق بينَ هذه الصورَة وما قبلها: 
الدرجتين: الثالثت 
o ¢ 95‏ 62 ° و ا بے ی 
ب © أن ذكر الثيب E:‏ نه ذاكرٌ للبكر» ويحتمل الغفلة عن الذكر» 
قَصَارَ| لمفهومٌ ظاهرًا. 
© وعندّذكر الوصف الخا 1 ص مَعَ العام نقطعٌ احتمال عدم الحُضُورِ؛ 
قَصَارٌ المفهومٌ مَهَنَا أظهرٌ. 


a‏ ر( 


2 2 9 


ه.مفهوم العدد الأرجة العامة 7 پخ وسا من > العدد د بحكم؛ 


© كقوله: لا تح حرم الْمَصَّةوَلَا المَصَّنَانِ)”"2 والَيْسَ الْوْضُوءُمِنَ القَطْرَةٍ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹/۱)» ومسلم )١571(‏ من حديث ابن عباس . 


.# من حديث عائشة‎ )٠٤١١( ومسلم‎ »)77١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


دبس لسل-سم روخة الناظر وجنة المناظر وو 


والقّط > ْنَا" یدل على أنْمَارَادَعلى الاثنتين يخالفهما”. 
الخلاف 2 مفهوم وبه ال مالك وداود» وپش السَّافعيَة. 
العدد . 
ات وڈ کے عياة ريا لطب الشَّافِعِيَ. 
والكلامُ فيه قد تقد . 
2 2 2 

١.مفهوماللقب ١‏ الدَّرَجَةُ السَّادِسَةُ: أن يَخْصّ اسمًا بخكم. کل عن أذ ها خا 
ااخلاف 2 متهوم ‏ والخلاف فيا كالخلاف في التي مَل 

وأنكرة الأكترون» 
اختيار المؤلف عون 


دليله © لأنَهُيْمْضِيٍ إلى سد باب القياس» وأن د ية علخ الأعيان السك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (087) من حديث أبي هريرة ي مرفوعا: «ليس في القطرة 
والقطرتين من الدم وضوءء حتئ يكون دما سائلا». 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطئ :)١57 /١(‏ «إسناده متروك). 

(۲) قوله: «الاثنتين يخالفهما» مكاها في (ب» ل): «الاثنين يخالفهما»» وفي (س): «الاثنين 
بخلافهما»» والمثبت من (ع» ز). 

(۳) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (7279/7): «قال الشيخ أبو محمد: والكلام عليه 
تقدم. قلت: ولم أستحضر أنه قدم الكلام في (الروضة) في خصوص مفهوم العددء 
فأحسبه أحال به على ما سبق من الكلام في سائر المفهومات». 

() في (ع» ز» ل): الخلاف» والمثبت من (ب). 


معد درجات أدلت الخطاب س- -ا ا دس ۷ں 


في الرّبا يمنع جَرَيَائَه في عَيْرهًا. 


EN 


بيان لما يقع تحت ل وق إل : مُشْتَقَاء كالطّعا أو غير مشتد؛ كأسماء 
مفهوم اللقب 5 كرت بين FP‏ ۳ ا ق 1 
الأعلام» واللهُ تعالئ أعلّم. 


2 2 2 


القنياتين القن 


القياس اصطلاحًا 


ھی الققياس ۹ں 


الكتاب السادس فيما هو فرع 
للأصول المذكورة وهو القياس 0 


فالقياس في اللَعَةّ: ادير 


© ومنة: «قِسْتُ الثوبَ بالذّراع»: إذ اا 
© «وقاس الطَّبِيبٌ الجراحةً) : إذا جَعَل فيها المِيل يُعَدَرُهَا به؛ ليعرفٌ 
غَوْرَهًا. 


01 ا 
32 
شخ 


© قال الشاعر يصِفٌ جرَاحة أو 
إذا قَاسَها الآيسي التَطَاسَِيٌ 57 - 
ها وازداة وَهْيَا هروم 
وهو في الشرع: 
]11 حمل فرع على أصل في حکم بجامع بينهمًا. 
1 وقيل: حُكَمْكَ على الفرع بمثل مَا حَكَمْتَ به في الأضل؛ 
Ft‏ 


3ا الببت قاله: الف ہیی القلر- شريب السدیے لی عید (5/ ۴4 وأمالى 


القالي (44). 


س )ن س روخة الناظر وجنة المناظر ومؤفرةق 0 


عنهُّمَّاء بجامع بيتَهُمَا من إثباتِ كم أو صِفَة لَهُمَاء أو نَمْيهِمَا 
ه ومَعَاني هذه الحدود متقاربة. 
انع و وقيل: هر الاجتهاد» 
0 وهو طا 
* فإِنَّ الاجتهاد قد يكون بالتظر في العُمُوماتِ وسائر طرق 
الأدلّق ولیس بقياس. ۰ 
ثم لا يبء في اعرف إلا عن بذلٍ المجهود؛ إِذْ مَنْ حَمَلٌ 
وله لايقَالٌ: «اجْتَهَدَاء وقد یکر القاس جا لایحتاج 
إلى استفراغ الوسْع وبذل الجهدٍ. 
أركان القياس ولا بد في كل قياس من: 
[1] أصلء 
I‏ وفرع» 
[] وعِلت 


41[ وحكم. 


إطلاق القيا على i‏ م 7 اهو 5 0 
ياس فأمّا إطلاق القياس على المقدمتين اللتَيّن يحصل منهمًا نتيجة فليس 


مقدمتي النتيجي 


¢ 
ی 


o١ 


© لأن القياس يَسْتَدْعِي أَمْرَيْنِ يضاف أَحَدّهُمًا إلى الآخر ويُقَدَّرُ بى 


َهُّوَ اسم إضافي بِينَ شيئيْنِ على ما ذَكَرْنَا في اللَّعَةِ. 


© 2 9 


س لإ ل - روخة الناظر وجنة المناظر ومؤنرق؟ ري 


أضرب الاجتهاد م 
2 العلّ 2 فصل 0 


اراد اة تعن العا عدا الحكم. 
وت عل ليا فت حال الس : 
© أخدًا من عِلَةِ المريض؛ لأنّها اقْنَضَتْ تغييرٌ حاله. 
یوان لارام 01 ي 
]١[‏ تحقيو تحقيقٌ المنَاط للحكم» 
[] وتنقيحف 
['] وتخريجة. 
© 92 
الضدب ا اما تحقيقٌ المناطء فنوعَانٍ: 
اشن ووَلهُمَا: لانَْرِفُ في جوازه جلافا. 
ومعناءٌ: أن تكونٌ القاعدةٌ الكلية متفقًا عَلَيْهّاء أو منصوصًا عليهاء 
ويَجْتَهِدٌ في تحقيقهًا في المَزع. 
انات « ومثالة: قولتا: «في مار الوّخش: بَقرَه؟ لقوله تَعَاَى: « فَجَرَاء 
مَل ما قَكَلَ مِنَ آلتَّعَمِ 4 [المائدة:90] قَتَقَولٌ: «المثل واجٺٰ» 
والبَعَرَة مء فتكون هي الواجبَ». 


النوع الثاني 
من تحقيق المناط 


مثاله 


أضرب الاجتعاد في الجلة _ ب#عق 


ت فالأول: معلومٌ بالنّسّ والإجماع» وهو”": وجُوبٌ المثلية. 
واا یش تحقيق المثليّة في البقَرَةٍ ة فمعلُومٌ بنوع مِنَّ الاجتهاد. 

د و الاو ق ا2 قول وجرت او رن اتترا مل 
بالنّصّء أمًا أن هذه جِهة القبلة يُعْلَهُ”" بالاجتهاد 


© والعدل» 
Es‏ 


0 فَلَيعَبْرٌ عن هذا به بتحقيق المنَاط؛ إِذْ كان مَعْلُومًاء لكن تَعَذَّرَ معرفةٌ 
جود في عاد الصو فَاسْتُرِلٌ عليه بأمارّات. 
الثاني: ما عُرفَ عِلَهُ الحكم فيه بنصّ أو إِجْمَاع» كي يي المجتيد 
وٌجُودَهَا في و باجتهادة. 
عو "جل الراك حا الاجا 
(۱) في (ع» ب» ز» س): وهيء والمثبت من (ل). 
(۲) هكذا في جميع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۳/ :)۸٠١‏ فيعلم» وهو الموافق لما 
في المستصفئ (۲/ ۸۷۷). 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۰۳). وأبو داود (74)» والترمذي (47). وابن ماجه (/7517), 
والنسائي /١(‏ 50) من حديث أبي قتادة وه 
قوّاه البخاري» فيما حكاه البيهقي (۱/ 55 7)؛ وصححه الترمذي» وابن خزيمة (5 »)٠١‏ 
وابن حبان (۱۲۹۹)» والدارقطني في العلل (س5 5 »)٠١‏ والحاكم .)١١١-٠١۹/۱(‏ 


سإ )ن لح روخة الناظر وجنة المناظر وخ9 


وجُود الطّواف في الحَشَّرَاتِ من الفأرَّةٍ وغيرها؛ ليْلْحِمَهَا بالهرٌ في 
الَهارَق 
i‏ فهذا قياس جلِيٌ قد أقرٌ به جماعة مِمَّن يكر القياس. 
حكم النوع الأول وأمًا التوعٌ الأول من تحقيق المناط: فليس ذلك قياسًا؛ 

« فان هذا متف عليهء والقياس مُختلّفٌ فيه 

« وهذا هن شبرورة كَُّ شريعة؛ لأنّ التتصيص على عدالة“ 
الأشخاص وقدر كفاية كَل شخص لا يوجد. 

© 2 @ 


الضرب الثاني: الخ الغا : ينقت المناط. 


وهو: أن يُضِيفَ الشارعٌ الحكمَ إلى سَبَبِه فَيَقتَرنَ به أوصافٌ لا 
TE‏ 50 ع که هھ ف و ر 
مدخل لَهَا في الإضَافة فيَجِبٌ حذفهًا عن الاعتبار؛ ليتع الحكم. 
مثاله ل ومِكَالَةُ: قَوله للأعرابيق”" الذي قَالَ: مَلَكَتُ يا رسول الله. قَالَ: «مَا 
صَبَعتَّ؟؟ قَالَ: وقعتٌُ عَلَىئْ أهلى في هار رَمَضَانَ. قَالَ: «أَعْيّق 


rey 


(۱) في (ع» س) زيادة: كل. 

(۲) قوله: «قوله للأعرابي» مكانها في (ع): «قول الأعرابي». 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۸/۲)» والبخاري (0778)» ومسلم )١١11(‏ من حديث أبي 
هريرة اة وهو عندهم بلفظ: جاء رجل إلى النبي ي من دون وصفه بأنه أعرابي» 
وجاء بيان كونه أعرابيًا عند أحمد في مسنده (0157/5). 


أضرب الاجتهاد في العلهة _ - وإ 


وفعي ر :لائر یلق پو لتر لك 
لدت اسک کر اف 0 


ع 


ا لعلْمتا أن المنّاطً: 
خرقة رقا لا حر ذلك ال فشان 


م وكرنٌ الموطوعة مكرخة لذ 11 ل ون لزنا 


ذا 


ما ر بعادة ة الشرع 1 978 وموارده وان أنه لا 
مَدْخَلَ له في التأثير. 

وقد يكوة بعش الأوماف اة يمع الخلاف فيه؛ كالوقاع؛ 

ف إذ وم أن ال: قاط الكنائه كو فة مُمْسِدًا للصوم المحيرّم 
والجماعٌ آله الإفساِ كَمَا أن السّيْفَ آله القتل" الموجب 
لصا ص ولیس هون الما كَدَاههُا | 

© ويمكنٌ أن يقَالَ: الجماعٌ مما لا تَنْرَجِرٌ ر التّفسُ عنة عند هيان 
شَّهوتِه بمجرّدٍ وَازِعَ الدَّينِء فَيَحْتَاحُ إلى كَمَارَة وَاذِعَةَ بخلاف 
الأكل. ۰ 


.)5١ ٤ص( أي في فصل: أقسام الأمر باعتبار المخاطب به‎ )١( 
في (ع» ب» ل): للقتل. وا لمثبت من (ز» س).‎ )0( 


روخة الناظر وجنة المناظر وبلءت) 


: أن مدا َر في تنقيح المنَاطٍ بعد معرفته بالنّضّه لا 


أَجْرَاهُ أبُو حَنِيمَة في الكمَارَاتِء مَمَ أنه لا قياس فا جف 


واخر 
2 22 
2 و 
الضرب الثالث: الض بث الثالث: تخ بح المتاط. 
تخريج للثاط لضرب یه ت ر - 
وهُوَ: أن ينص الشّارِعٌ على حُكم في مَحَل» ولا عرض لمنَاطِهِ أضلا؛ 
« كتَخْرِيمِهِ شرب الكَمْرِء والرٌّيَا في الب ينيط المتاط بالرّأي 
والتّظّ 
0 فيقول: حرم الخمرٌ؛ لكون کشک اء فقيس غليه الیب 
حرم الربا في اليه لكونه مکیل جنس» فقيس عليه الأزرٌ. 


0 
وهَذًا هوّ الاجتهاد الْقِيَاسِئيٌ الذي وَقَعَ م الخالاف فيه. 


2 2 2 


> 
ل دح < 


إثبات القياس على منكريه o۷‏ 


2 فصل فى إثبات القياس على منكريه ب 


القول الأول فال مث اعا ددر الجر بالقيان اوی غ 

(اختيار المؤلف) ل بعض صحاب جور الجعيد ‏ ياس عقلا وشر 
»لقولٍأحمد : دالا يَسْتَْنِي أحد عَنْ القِيّاسِ د 
وبه قَالَ عامّةٌ الفقهاء والمتَكَلّمِينَ. 

القول الثاني وذَّهب أهل الظَّاهِر والنّظَامُ إلى: E‏ 
© وقد ارجا إل لحي : هه فَمَالَ: «يَجِتَِبُ المبَكَلّمُ في الفقه هَذَيْن 
الأصليّن: الخجمل لقا 
5 وتار الام علخ قباس #خالفف يلسا 

القول الثالث 


وقالت طائفة: لا حُكمَ للعقل فيه بإحَالة ولا إيجاب» لكنَّهُ في مَظَبَ 
النجواؤء فا الد به فرعا قراج وهو اقول بعضن الشافئق رطا 
من المتكلّمِين. 


وجه قول أصحَاينًا 


دلي جواز التعبد 
اتقاش اعشاد: 


8 2 ەو RT‏ 
)١(‏ نقله عنه أبو يعلى في العدة (5/ ».)١١٠١‏ وأبو الخطاب في التمهيد (۳/ )٠١‏ من رواية 


() نقله عنه أبو يعلي في العدة (5/ »2231/١‏ وأبوالخطاب في التمهيد (۳/ 74 7) من رواية 
عبد الملك الميموني. 


سر )ر لح روخة الناظر وجنة المناظر وبرت 


لو كثير من الحَوَادِثِ عن الأحكام؛ لقلَة النُضصُوص» وكونٍ 
الصوَرِ لا نِهاية لَهَاء فَيَجِبُ رَدُهُمْ إلى الاجتهَاد ضَرُورَة. 

إن قِيِلَ: يُمكن التََصِيِصٌ على الممَدَمَاتِ الكليّة ويبقَى 
الاجتهادٌ في المقدَّمَاتِ الجُزئيّة» فيكون من تَحْقيق المنّاطء 

وليس ذَلِكَ بقياس» 
اله الكل فيبقَ الاجتهاة 1 «أنَّ هذا مَطْعُومٌ أَمْ 
YY؟‏ هدا لا جلاف في جَوَازهِ. 

ه قُلْنَا: هذا إن تصوْرَ فليس بواقع؛ فإنَّ أكثرٌ الحواوث ليس 
بقنصوض عل مقدنًاتا التب كاميراث الجدا وأشباهه 
يقَنَضِيٍ العقل: أن لايخو عن ځکي. 

[Y1‏ دلبل ثان: أن العقل يذل على الكل الشرعي ويدركها؛ إِدٌ متام 
الحكم عقليّة مَصلحيّة يتقاضي ٩‏ العقل تحصيلهًا وورُوة 
الشّرع بهاء كالعلّل العَقَلِيّة. 

1] ولأننَا نستفيدٌ بالقياس ظنًا غَالبًا في إِنبَاتِ الحم والعَمَلُ 
بالظّنَ الرّاجح متعين. 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ :)۸٠۸‏ يقتضي» والمثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في 
المستصفئ (۲/ ۸۸۸). 


إثبات القیاس على منكريه ++ -- ووو 


دليل المانعين من وشْبهةٌ المانعينَ منه عَقَا: ما مضئ في رد حبر الواجد. 


5 3 يَ ع 
أدكة جواز التعيد فاما التَعيّدٌ به شرعاء فالدليل عليه 
بالقياس شرعًا: 1 7 
الدليل الأول: إجماءٌ الصحابة ا | بالرَّأى فى الوَقَائَع الخالية ع 
سنا 3 چ على الحُكم بالرآي في الوَقَائِ الخالية عَنِ 


النّصّء قَمِنْ ذَلِكَ: 
© حكمهم بإمامة اپ نه بالاجتهاد مَعَ عَدَ م النّضّ؛ اا لو كان 
نَم نص َء وتَمَسّكَ بو المنصوصٌ عليه 
وقياسُهُم العَهُدَ على العَقَدِ؛ إذ عَهد أَبُو بكر إلى عمَرَ 86 ولم يرذ 
فيه كد قي مسي 0 
* ومِنْ ذلك: مُوافَقَتَهُم أب بكر في قال معي الرَكاة بالاجتهاو"» 
* وكتابة المُصحَنٍ بعد طول ايوق فيي“ » 


3 


)١(‏ أي عند قوله: «وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا؛ لأنه يحتمل أن يكون كذبا..» 
(ص۱۸۹). 

() أخرجه ابن أبي شيبة )٤١/١١(‏ عن عائشة # قالت: كان عثمان يكتب وصية أبي 
بكر زه فأغمي عليه» فّجل وكتب: عمر بن الخطابء فلما أفاق قال له أبو بكر: من 
كتبت؟ قال: عمر بن الخطابء قال: «كتبت الذي أردت» أو الذي آمرك به» ولو كتبتّ 
نفسَكَ كنت لها أهلاً). 
وأخرج ابن أبي شيبة :077/١17(‏ والخلال في السنة (۳۳۷) من حديث رُبيد بن 
الحارث. أن أبا بكر وه قال: «اللهم إني استخلفتٌ عليهم خير أهلك». 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة يه وللة. وتقدم تخريجه (ص‌۲۷۸). 

(5) أخرجه أحمد (1/ 17)» والبخاري (571/4) من حديث زيد بن ثابت ول في قصة جمع 


القرآن. 


.وى سلس - روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


© وجمعٌ عثمانً لَهُ علئ ترتيب واج 
. پوت على الاجتهادٍ في مسألة «الجدّ والإخوةٍ» على وجو 
ا مختلفَة مَعَ قطعهم أنه لا نص فيها”", 
١‏ وقولَهُم في الشركة" 
© ومن ذلِكٌ: قول أبي بكر مه في الكَالة: «أقولُ فيها برأيي» فإن 
يکن صَوَابًا فَمِنَ الله وإِن يكن حَطأ قَمِن وَمِنَ الشَّيطانِء الله 
وسا بريئانٍ منة الكاالة: ما عَذَا الوَالِدِ والولد»١»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۹۸۷(‏ من حديث أنس بن مالك اة 

(۲) أخرج عبد الرزاق »)71775-7777/1١(‏ وسعيد بن منصور في السئن (۳۹ و /0- 
۷) وابن أبي شيبة (۱۱/ »)35175-79٠0‏ والبيهقي )١551-157/5(‏ عن زيد بن 
ثابت» وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن ¿ عباس ا قضايا مختلفة في مسألة توريث 
الجدّ والإخوة. 

)۳( أخرج الحاكم (5/ ۳۳۷)ء والبيهقي (7/ )٠٠١‏ عن زيد بن ثابت ره في المشرّكة قال: 
«هبوا أن أباهم كان حمارا! ما زادهم الأب إلا قربًا» وأشرك بينهم في الثلث. 
صححه الحاكم» وقال ابن حجر في التلخيص (5/ 10 :)3١‏ «فيه أبو أمية بن يعلى 
الثقفي» وهو ضعيف». 

(:) أخرجه عبدالرزاق (١۱۰/٤۳۰)ء‏ وابن 8 ا شيبة /١١(‏ ١٠٤-١١٤)ء‏ والدارمي 
AD)‏ والطحاوي في مشكل الآثار (17/ ۰) والبيهقي (5/ ۲۲۳) من حديث 
الشعبي عن أبي بكر . 
قال الطحاوي: «منقطع»» وقال البيهقي في معرفة السنن (9/ :)١١7‏ «وهكذا قال عمر 
وابن عباس في أصح الروايتين عنهما. 


إثبات القیاس على منكريه ıu‏ ۱٥ہ‏ 


© ونحوةٌ عنٍ ابن مسعودٍ في قضيّة بَرّوع بنتِ واشق» 

© ومندٌ : حكمٌ الصُدّيقٍ + في النّسوية بينَ الاس في العَطَاءِ؛ لقوله: 
«إنَّما أسلموا نك ررقف عليه» راما 5 بلاغ». ولما انتهت 
النوبة إلى عَمَرَ د ب فصل بينم » وقَالَ: الاآجل دن ك رة 
ومَالَهُ ومَاجَرٌ إلى الله ورَسُوَلِهِ كمن أَسْلَّمَ كرما" 

« ومنة: عهد عَمَرَ وه إلى بي مُوسَّئا: : «أعرفٍ الأمثال والأشْبَاف 
وقس الأمور برَأيكَ»*) 


3 عو عي 


مض اق ان ر 5 ع 03 ء 4 
« وقال علِيٌ: «اجتمَعَ رَأَبِي ورأي عمَرَ في أمَّهَاتِ الآولاد أن لا 


- 


0 


عر ؛ واا الان ار تسم واي 


)١(‏ أخرجه الخمسة من حديث ابن مسعود ومعقل بن سنان #85. وتقدم تخريجه 
(ص‌۱۹۷). 

(0) في (ع» ب): فصل» والمثبت من (ز» س). 

)۳( أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (۳/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (1/ »)۳٤۸‏ وأخرجه من وجه 
آخر مختصرًا أحمد في الزهد .)01١(‏ 

(:) أخرجه الدارقطني 51/١(‏ 5)» والبيهقي »)١١6/٠١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه (۱/ .)٤۹۳-٤۹۲‏ 
قال ابن القيّّم في إعلام الموقعين :)۸١ /١(‏ «وهذا كتاب جليل» تلقاه العلماء بالقبول» 
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۷/ »)۲۹١‏ وسعيد بن منصور في السنن »)۲٠٤۸(‏ والبيهقي 
(۳۸/۱۰(. 


قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ :)۳۲۹٤‏ «إسناده معدود في أصح الأسانيد». 


ەو ب روضة الناظر وجنة المناظر وڊ 


جر عو > رع 
را 


© وَثَالَ عثمان لعمر: إن بع رَأيَكَ قَرَأيُ رَشِيدٌ ون سبع رَ 
بْلَكَ قَيِعْمَ دو الرَأي کان 

۵ ومنه: قولّهُم في السّكران: «إذا سَكَرَ هَذَىْء وإذا مَذَّئ افتَرَى» 
نَحَدُوهُ حَدَّ المُفتَري»”" » وهَدًا اتقات منهم إلى أن مظتة الشَّيءِ 


آحَاد © عمل سجرج العلة ار 7 نهم كانوا يقولون 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ 75777)» والدارمي (71594)» والبيهقي )١477/57(‏ من حديث 
مروان بن الحكم: أن عمر حين طعن استشارهم في الجد» فقال له عثمان: (إن نتبع 
رأيك فإن.رايك سد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان». 


(۲) أخرجه مالك (7547)» ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن )٥١ /١(‏ من حديث 


ثور بن زيد الديلي» أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال علي بن أبي طالب: 
«نری أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی» وإذا هذئ افترئ» أو كما 
قال» فجلد عمر في الخمر ثمانين 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ :)۲۸٠۲-۲۸۱١‏ «منقطع؛ فإن ثوراً لم يلحق 
عمر بلا خلاف» ثم أعلّه بعلة أخرئ. 


الاعتراض الأول 
على الدليل الأول 


مق إثبات القیاس على صنکریے تت سد بوق 


NE‏ فَكَانَ إِجْمَاعًا. 
© فقال عمَر و نكم وأصحاب ريه فإنّهِم أعداء الس أيهم 0 
الآحاديثٌ أن يحقظرماء تارا بالرايء شلا راشر و 
© وقَالَ عل #: «لو كان الدَّينٌ بالرّأي لَكَانَ أسفل الحْفٌ أؤْلَى 
بالمسح من أعاةة) (لى 
a‏ 5 ع eo‏ اج ل ووم ° و 
وقال ابن مسعودوة : «قراوّكم صَلحَاؤكم يذهبون» ويتخذ 


الناس رُوَسَاءَ هالا فَيِقِيسُونَ ما َم يَكَنْ بما گانَ۵» 


« وَقَوْلُهُمْ: «إِنْ حَكَمْتُمْ بالرّأي أخْلَلْتُم كثيرًا ممًا حَرَمَه الك 


؛)5١١1( أخرجه الدارقطني (5780)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۳۸/۱) برقم‎ )١( 


.)٤٥٤-٤٥٩ /١( والمتفقه‎ 


(۲) أخرجه أبو داود ».)١77(‏ وبنحوه أخرجه أحمد .)١157/1(‏ 


صححه عبدالحق في الأحكام الوسطئ ٠ /١(‏ ؛»؛ وقال الحافظ عبدالغني المقدسي: 
الإسناده صحيح» ورجاله ثقاتٌ كلهم»؛ حكاه عنه ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق 
«(TTA/1)‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (ET /١(‏ 


(۳) هكذا في جميع النسخ» وفي طبعة د. النملة (40/): وصلحاؤكم. 


)٤(‏ أخرجه بنحوه الدارمي :.)١115(‏ والطبراني في الكبير (١١٠۸)ء‏ وابن عبدالبر في جامع 


بيان العلم (١٠١۲)ء‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (407/1). 


ومداره عل مجالد بن سعيد» وهو متفق علا ضعفه. 


وه س روخة الناظر وجنة المناظر وک 


و 2 31 2 
وحَرَّمْتمْ كثيرًا مما أحَلة)'". 


ه وقول ابن عبّاسٍ: «إنَّ الله لله لم يجعل لأحدٍ أن يَحكمُ بِرَأْيهء وقال 
لته : ا ل فک گات ن بِمَا أَرَكَ أَللَُ 4 [الساء:٠٠٠]‏ ولم 


با رگ 
01 و ت 5 3 
© وَقَوْلَه: «إِيّاكُمْ والمقاييس فَمَا عْبدَتٍ الشمس إلا بالمقاييس»". 


© وقال ابن عمَّرٌ 2 رو ون أ نت ارات“ 
م 
قلنا: 
55 : عاك ° fit 29o ê‏ 
الجوب الأودعن ١‏ «هَذًَا مِنْهُمْ ذم لمنٍ اسْتَعْمَل الرَّأيَ والقياسٌ في غير موضعهء أو 


بدونٍ شروطه. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )501//١(‏ عن ابن مسعود» وفيه: 
(بالقياس)بدل (الرأي)» وأخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم ١51/9(‏ و5١1١5)‏ 
بنحوه عن الشعبي. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (6/ ٠١99‏ برقم 2479).» وابن المنذر (انظر: الدر 
المنثور/ النساء: .)٠٠٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5 /١‏ 87)» والدارمي »)١10(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
)١116(‏ من قول ابن سيرين ل4 ولم نقف عليه من قول ابن عباس . 

2 أخرج أحمد (۲/ »)٠١١‏ والبخاري )١111١(‏ أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام 
الحجر؟ فقال: «رأيت رسول الله ي يستلمه ويقبّله»» قال: «أرأيتَ إن زحمتء أرأيتَ 
إن غُلبِتُ؟) قال: «اجعل أرأيتَ باليمن» رأيتَ رسول الله يستلمه ويقبّله). 


الجواب الثاني عن 
الاعتراض 


د إثبات القیاس على منکریے سل م ووو 


ألا تراه قَالَ: «أعيتج عيتهم الأحاديث أن يحمَظُوهًا» وإنّما تُحكُم 


بالرّأي في حادثةٍ لا نص فيهاء فالدّمٌ عَلَى رك الترتيب» لا عَلَى 
أصل القول بالرّأيء ولَوْ قَدّمَ إنسان القولّ بالسنة على ما هُوّ 
56 منها: كان مَذْمُومًا. 

ه وكَذَّلِكَ قول علي . 

0 وکل موجه إلى أل الوَّأي فََرِهمُ الحُكم بال الذي هُوَ 
أوآنء كما قال بعش الغ اء: 


أهلٌ الكلام وأهلٌ الرّأي قد جَهِلُوا 
عِلْمَ الحدِيث الذي ينجُو بو الرَّجُلُ 


لو أنّهِم عَرَفُوا الآثارٌ ما انْحَرَقُوا 
نها إلى غَيْرِمَالَكِتَهُمْ جَهلوا 
© جوابٌ ثان: أنّهِم ذمُوا الرَّأيَ الصَّادرَ عن الجاهل الذي ليس أهلا 
للاجتهاد والرّأيء ويرجع ال جي الاستحسَانٍ ووضع الشرع 
ه بدليل: أن الذينَ نَل عنهم هَدَا هُمُ الذي تقل عنهُمُ القول 
بالرّأي والاجتهاد. 


)١(‏ هذان البيتان قالهما: أبو مُزاجم الحَاتَانُِ انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب 


(ص٩۷)ء‏ والطيوريات لأبي طاهر السَّلَفِيَ (۲/ 5 80). 


بوى سدح روخة الناظر وجنة المناظر وي 


و 
© كقياس أهل الظّاهِر؛ إذْ قَانُو + الأصول ل تبت قياسًاء مَكَذلِكَ 
الفروع. 
فإِذًا: : إن بطل القياسٌء فَلْيبْطُل اسهم 
الاعتراض الثاني ا 


على الدليل الأول 
EC‏ 


اوا 


9 أو اشتطكاب 


8 أ a‏ ل 
في جمع بين يتين ۰ ان خبرين؛ 

* أو يكون اجتهادُهُمْ في تحقيق مناط الحكم لا في اباط فقذ 
7 0 3 ر س ١‏ 3 جو ىكل 
علموا آنه لا بد من إمام, وَعَرَُّوا بالاجتهاد مَنْ يصلح للتقديم» 
وهكدًا ق ب الصور. 

الجواب عنه قلءا: 

لم يكن اجتهادٌ الصحابة مقصورًا على ما ذكَرُوه 

١‏ بل قد مرا ياحكام لآ قصح إلا بالقياس؛ 
٥‏ كعَهِدٍ أبي بكر إلى ع عمَّرً”"؛ قياسًا للعهد على العَقد بِالبِبِعَةَ 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۳/ :)۸٠۷‏ أثرء والمثبت هنا من جميع النسخ» وهو الموافق 
لما في المستصفئ (۲/ .)٩٠١‏ 

(1) في بقية النسخ: اثنين» والمثبت من (ب» ل)» وهو الموافق لمافي المستصفئ (۲/ .)4٠١‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص 55 0). 


٥‏ وقياس الرّكاة على الصَّكَدن 
© وقياس الشَّاهدَ على القاذفٍ في ل أي بكر 
0 ا السكر بالقذفي”؛ لأنه مظنة 

ل قفا ر اا ف «الجد» قياسًا: 


ت فقال ابن عبّاس: ألا ينعي الله زيد» ينيدا ابن الاين ايثاء ولا 
يجعل أب الأب أبا*» فأنْكَرَ ترك قياس البو على البو مَعَ 
افترًاقهوا في الأحكام. 

ه وصرّح من سوئ بِينهُمَا بأنَ الأحَّ يُدلي بالأب» والجد يُدلِي به 
أيضًاء فالمُدْلَى به واحدّ والإدلاءٌ يختلف. وصرّحُوا بالتشبيه 
بِالعْصِبَيْنٍ وَالخَلِيجَيْنِ*. 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌۲۷۸). 

(۲) تقدم تخريجه (ص‌۲۲۰). 

(۳) تقدم تخريجه (ص607). 

(5) أخرجه البيهقي .)١577/57(‏ 

)٥(‏ أخرج عبدالرزاق في مصنفه )١11054(‏ عن الثوري -بلاعًا- أن زيد بن ثابت قال: 
اليا أمير المؤمنين شجرةٌ نبتت فانشعب منها غصنء فانشعب من الغصن غصنان» فما 
جعل الغصن الأول أولئ من الغصن الثاني؟ وقد خرج الغصنان من الغصن الأول»» 
ثم ذكر عن علي بن أبي طالب -بلاعًا- أنه شبه ذلك بسيل سال وانشعبت منه شعبة» 
ثم انشعبت شعبتان» فقال: «أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطئ يس أكان يرجع إلى 
الشعبتين جميعًا؟»» وأخرج الدارقطني )5١40(‏ ضرب المثل بالغصنين بنحو ما سبق» 


وقوّئ إسناده ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ )2 


الدليل الثانى 


اعتراض على 
الدليل الثاني 


الجواب عنه 


الدليل الثالث 


موده — روضة الناظر وجنة المناظر NOZDO‏ 1 


« ومن فت على اختلافِهمْ في الفرائض وغيرها؛ عَرَفَ ضَرُورَة 
سُلُوكهم التشبية والمَقَايسَةَ وأنّهم لم يقتصروا على تحقيق 
المتاط في إثباتٍ الأحكام» بل اسْتَعْمَلُوا ذلِكَ في بقيّة طرق 
الاجتهاد. اا 


وقد اسْتْدِلٌ على إثباتٍ القياس بقوله تَعَالى: ١‏ فَأَعْمَيِرُواْ يَتأؤلي 


لْأَبْصَر 4 [الحشر:۲]» 


و 


« وحقيقةٌ الاعتبار: مُقَايَسَةُ الشَّيءِ بغيرو» كما يقال «اعتبر لديا 
بالصنجة)» وهَذًا هو القيّاس. 

© المرادٌبهِ الاعتبارٌ بحال مَنْ عَصَئ أمرّ الله» وخالف رسله؛ ليَْرَجرٌ 

« ولذلِكَ لا يَحْسْنُ أن يُصَرّحَ بالقياس هَهُنا قيقُولَ: «« يبون 
ُيُوتّهُم بأَيْدِيهِمْ وَأَيْدى الْمُؤْمِنِينَ 4 [الحشر:؟] فألحِقُوا الفروع 
بالأصول؛ لتعرّفَ الأحكامٌ». 

قلنا: 

© اللّفظً عام 

© وإِنَّما لم يحسن التصريح بالقياس هَهنا؛ لاله يَحْرُجُ عن عَمُومِهِ 
المذكور في الآية؛ إِذْ ليس حالنا فرعًا لحالِهم. 

ديا كز قر التب ج لمعاذ: «بم تقضي؟» َالَ: بكتاب الله. قَالَ: 


ow FES 5 دو لم‎ E dk 8 ن‎ EGS 2 25 os 
«فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله ة. قال: «فإن لم تجد؟» قال اجتهد‎ 


٥۵٥4۹ إثبات القیاس على منكريه ل‎ ESAD 


رَأيِيء قَالَ: «الْحَمْد لل الذي وَفق رَسُولَ رَسُولٍ الله 0". 
اعتراض على قالوا: 
الذليل الثالث 
2 و و 5 
]١1[‏ هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو» عن رجال من أهل 
ا 7 و 9 - ك 1 
جص والحارث وار چان مجيرلرث قال الترمقية 


ا کک 


[Y1]‏ م إن هذا الجدية أي يسريج لي الاس إو تحتو أنه 
الجواب عنه قلنا: 


1 قد راء هيا بن نيه عن عبد الرّحمن بن نه عن معان 


ي وو 


ه ثم هذا الحديث تلقَنة الأ مه بالقبول» فلا يَضْرَّهُ كونة مُرسَلَا. 


و 


[؟] والثاني لايصحٌ؛ لأنَهيينَ أنه يجتهدٌ فيمًا ليس فيه كتابٌ ولا سنه 


(۱) تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 

(۲) قارن بما في سنن الترمذي (۱۳۲۷). 

() لم نقف عليه من هذه الطريق؛ ونقل ابن الملقن في البدر المنير (۹/ 078) عن الحافظ 
أبي الفضل بن طاهر في مصتفه عن هذا الحديث قال: «فحصت عن هذا الحديث في 
المسانيد الكبار والصغار» وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه» فلم أجد له غير 
طريقين: أحدهما: ما رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب 
معاذ عن رسول الله. وثانيهما: عن محمد بن جابر اليمامي عن أشعث بن أبي الشعثاء 
عن رجل من ثقيف عن معاذ عن رسول الله ي ثم تكلّم عليهما وین ضعف كلا 


الدليل الرابع 


اعتراض على 
الدليل الرابع 


الدليل الخامس 


الدثيل الساداس 


الدليل السابع 


بود سس سس يسح زوظة الثاظر وجنة المناظر ,بي 


5 2 ت ا“ و کن و ود کا و 4 عياض 
خبر آخرٌ: قول النْىء : «إذا حَكم الْحَاكِمُ فَاجْتَهّد فَأَصَابَ فَلَهُ 
حِرَانء ان اطا لَه أكون رواه مسلو""". 
و 


4 اا - 5 
© ويتجة عليه: أنه يجتهد في تحقيق المناط» دون تخريجه. 


خبر آخر: قول الت جي المتتعيية: أربت لو كان عل بيك دين 


و 


3 


ا 


فَقَضَيْته أكانَ يَنْمَعُْ)؟ قَالَتْ: :َعَم م قال ي اللو اق أن بف ر 
تنبيةٌ علئ قياس دَيْنِ اللو عَلى دَيْنِ الخَلق. 

وقولة 5 © لعمُر خين 2 ا عن لقَبْلَة للصائم قال : 
تَمَضْمَضْتَ؟0”" فَهُوَ قياس للقَبْلةٍ على المضْمَصَةٍ بجامع أنََّا معد 
الفطر» ولا تَمَطّد9. 


ورَوّئ أبو عُبِيد" أن الس للك ال «إّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ بالرَآي 


لواب 


«ارَايت 


ا هذ 


بالر أى 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۸)» والبخاري (1707): ومسلم (1717) من حديث عمرو بن 
العاص وأبي هريرة ض#ك. 

)١(‏ أخرج البخاري )۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس ج أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
4# فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 

وأخرجه أحمد (۱/ )١10-1774‏ بنحوه» وفيه أن السائل أخوها. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود» وتقدم تخريجه (ص 07 5). 

(5) في (ع» س): يفطرء وني (ب» ل) بلا نقطء والمثبت من (ز). 

(0) الإمام أبو عبيد القاسم بن سلآم الهروي ثم البغدادي الأزدي مولاهم» ولد سنة 
(51١ه)»‏ وتوفي سنة (775ه)» من كبار أئمة الفقه واللغة» من كتبه: غريب الحديث» 
والأموال» والطهور. 


الأدلت العقليت 
للمانعين من التعبد 
بالقياس 


إثبات القياس على منكريه + -- إون 


ل ول فيه e‏ '" وإذا کان سگ باجتهّاده فلغير فلغيره الحكم برأيه ِذَا 


]١[‏ بقول الله تعالی: اما فَرَظْنَا فى لكب مِن شَىْءٍ 4 [الأنعام:۳۸]» 
وقوله: « تيتا لكل َء 4 [النحل:88] كَمَا ليس في القرْآنِ ليس 
بمشروع» فَيَبقَ عل الي الأضليّ. 

[7] الثانية: قوله تَعَالَ: وان أخكم بهم بما نول ادا ل4 [المائدة:۹٤]»‏ 


1 


وهَذًا كم بغير المنرّلِء وكذا قولة: # فَرْدُوه إلى الله وَليَسُولٍ 4 
[النساء:9ه]» و 


لي ب 3 ة الذمّة بالأصل معلومٌ قطعًاء فَكيّفَ يُرْفْعْ بالقياس 


« والثانية: كيف يُتَصَجَفْ بالقياس في شرع مبناةٌ على التَحَكمء 
وَالتَعي والفرق بين المتماثلات» والجمع بن ف م المختلقات؟ 


(۱) أخرجه أبو داود (7085) من حديث أم سلمة :ة 4 مرفوعا: «إني إنما أقضي بينكم برأبي 
فيما لم ينزل على فيه». 

وأصل هذا الحديث ما أخرجه أحمد (701//7): والبخاري 275971 ومسلم )۱۷١۳(‏ 
من حديث أم سلمة :6 مرفوعًا: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعضء وإنما أنا بشر أقضي له على نحو ما أسمع منه». 

(۲) في (ل) زيادة: بينهم. 


۲ لح روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
مذ قال: یسل يول الْجَارية وَيُنْضَح بول للدم ويجبٌ 
ر 8 7 5 . 3 - 


© ق اوت جَوَام مِعَ الكل 4 كينب يلين به 
أن ر الوّحِيدٌ ير المُفهّ إلى الطُويل المُوهِم فَيَغْدِلَ عن قوله: 

معز الرّبا في المكيل» إلى السّنَة الأشياء؟“ 
© الرّابِعةٌ: قَالُوا: الحكمٌ تَبَتَ بت في الأصل بالنصٌ؛ نه مقطوعٌ به 
بع ضر صل لسن ور نناروا رات 
ثبت في الفرع باعل فكيفف به يثبت الحكمٌ فيه بطريقٍ سوّئ طريقٍ 

الأ ؟ 

« الخامسة: قَالُوا: غايةٌ العِلَة: أن يكونَ منصُوصًا عَلَيْهَاه وذلكَ 
لا يُوجِبُ الإلحاقء كَمَا لو قَالَ: «أعْتَقَتٌ من عَبِيدِي سالمًا؛ 


3 3 5 ف ق ا ا ا ين ايد 
لأنْهُ أسودً) لم يقتض عتق كل أَسْوَدَ ولا يجري ذلك مَجرَى 


(۱) أخرجه أبو داود (717/7)» وابن ن ماجه (077): والنسائي )۱٥۸/۱(‏ من حديث ابي 
السمح اه به مرفوعًا. 
قوّاه البيهقي (517/7) وحكئ عن البخاري استحسانه له» وصححه ابن خزيمة 
(587) والحاكم .)155/1١(‏ 
وللحديث شواهد انظرها في تنقيح التحقيق (۱/ 5 17011). 

(۲) يعني: حديث عبادة بن الصامت هله في ذكر الأموال الربوية» أخرجه أحمد ومسل 


وتقدَّم تخريجه (ص187). 


کی إثبات القیاس على متكريه ‏ ۲٦ہ‏ 
قوله: «أعتقتُ کل مومه کا قر حرمت الرّبا في لبر لأنّه 
مطعومٌ». لا يجري مَجْرَئ قوله: ١حَرَّمْتٌ‏ الرّبَا في کل مَطْعُوم). 
مناقشتة آدلت الحواتث: 
المانعين: 3 
مناقشة الدئيل اما قولة تَعَال: © ما قَرَظْنَا فى لكب مِن شَّىْءٍ 4 [الأنعام:۳۸]؛ 
النقلي الأول 9 00 2 
]1١[‏ فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام» لكن: 
٥‏ إِمّا بتمهيدٍ طريقٍ الاعتبارء 
© وإمًا بالدَلالَةِ على الإجماع والسُنَّدَ وهُمَا قد دلا على القِيّاس. 
" وإلا فأينَ في الكتاب مسألة «الجدّ والإخوة). و«العَوّل»» 
و المبتوتةاء و«المفَوّضَةَا و«التّحريم»» وفيهًا حكم لله 
شرعي. 
1 ثم قد حرَمتَمُ القياس» وليس في القرآنِ تحريمة. 


مناقشة اليل وقولة تَعَالئ: ظ وَأَنِ آًخْڪُم بَيْتهُم بمَآ رل أَللّهُ 4 [المائدة:ة؛]» 
التقلي الفا 00 0 1 
و 


قلًا: 

]١1[‏ القياس ثابتٌ بالإجماع والسَُنَدَِ وقد دل عليهمًا القرآنٌ المنرّلُ. 

["] ولا رده إلا إلى العلّة المسْتَْبَطةِ مِنْ كتاب الله ونصّ رَسُولِه 
فالقياس: تَقَهُمُ معَانِي التصُوص بِتَجْرِيدٍ مَنَاط الحكم» وحَذْفٍ 
الحَشو الذي لا أَتَرَلَهُ. 


2 عو د 3 


5 ارخ ع وك 502 چ 0 مم دس هك 
I‏ ثم انتم رددتم القيّاس بلا تص» ولا رد إلى على تمن 


س )۵ س روخة الناظر وجنة المناظر وہڑور 


مناقشة ادنيل 0 وقولهم: «كيف ترفعونٌ القواطع بالمظتُونِ». 
العقلي الأول 
قلنا: 
U‏ كما ترفعوتة ب«الظّواهر»» و«العموم)؛ و«خير الواحد» 
و«تحقيق المناط» في آحادٍ الصّوّر. 
[۲] ثم * NA‏ ا î Bb Û‏ باتباع العلَة 
مظنو فن نقطعٌ بوجود القن ونقطع بوجود الحكم عند 
انظ فيكوق قاطا 
مناقشة الدليل قولهم: «مبت ٠‏ ال ' التعدات). 
العقلي الثاني ا ا 
- ت ا و هي 5 0-1 ره 5 د ع و 
قلتا: نحن لا ننكرٌ التعبداتٍ في الشرع» فلا جرم قلتا: الأحكام ثلاثة 
L1‏ 
ق قسمٌ: يُعلَمُ كود مُعَلَلا؛ كالحَجْر على الصَّبِيَ لضَعفٍ عقله. 
ey hl‏ 
© ولا نقيس مالم ب قمْ دليلٌ علئ كون الحُكم مُعَلََا. 
مناقشة الدليل وقولهُم: للم لم يعس عل المكيل ويُغنى عن القياس على الأشياء 


العقلي التالث 
السّتة؟). 
/ 
قلنا: 


[1] هذا تحَكمٌ على الله - تَعَالق- ورسُولِهِء ولیس لنا النَّحَكُمْ عليه 


فيما طول ونبّه وأوجَرٌ 


ف إثبات آلقیاس على منكريه لل ووو 


متاقشج الداليل 
العقلي الرابع 


مناقشة الدليل 
العقلي الخامس: 


المتاقشت الإجمالية 


ورلو جا فلك لجا أت يبعا فلم لَمْ يُصَوْحٍ چ القياس 
مل الأشياء الح ولم لم ين ن الأحكام كلها في القرآن وفي 
المتواتر؛ ليسم الاحتمال؟» وهَذا كُلَهُ غير جائز. 

[1] ثم نقول: إن الله -تَعَال- عَلِمَ لْطمًا في تعب العُلماء بالاجتهاد, 
وأمر بالنّشمِير في اباط دَوَاعي الاجتهاد؛ ل « يرقم أله اين 
اموا مِنكُمْ ية ووا لْعِلَمَ درجت 4 [المجادلة:١١].‏ 

وقولهُم: اكيف يُثبَتُ الحكمٌ في الفرع بطريقٍ غير طريقٍ الأصل»؟ 

قلنا: 

* ليس من ضرورة كون الفرع تابعًا للأصل أن يُسَاوِيَهُ في طريق 
الحكم؛ 
ه فإنَ الصَّرُوريّاتِ والمحسُوسَاتٍ أصل للنَظريّاتِء ولا يلرم 
تساويهمًا في الطَّرِيقِء وإن تَسَاوَيَا في الحُكم. 
وأما إذا قَالَ: «أعتقت سَالماء لسَواده). 
فالفرقٌ بينة وبين أحكام الشّرع من حيتٌ الإجمالٌ والتّفصيل؛ 


ه فإنَّه لو قَا قال مَعَ هَذا: «قَقِيسُوا عليه كَل أشوداء لم يعد العتق 
تسالمًا. 

ه ولو قَالَ الشَّارِعٌ: ١حرّمتٌ‏ الخمرٌ؛ لِشِدَتِهَاه فَقيسوا عليه كل 
تشقن أرقت السو ي. 


س إن نت روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
" فكيف يقاس أحذهما على الآخر مَعَ الاعتراف بِالمَرّقَ؟ 
اقفةاتتقسيتة ‏ + وأا التفصيل: 
من أربعم آوجه: 3 
الوجه الأول ٥‏ فلآنَ الله -تَعَالِ- على الحُكمٌ في الأنلاكِ حصولًا وزوالا على 
اللفظ دُونَ الإرادات المجرّدَة. 
٥‏ وفي أحكام الشّرِع يَْبْتُ بك ما دَلّ عليه رضًا الشَّارع وإرادته 
" ولذَلِكَ يعبت بدليل الخطاب, وبسكوتِ الت ي عمًا 
جَرَى بين يَدَيْهِ مِنَ الحَوَادِثِ. 
" ولو أن إنسانًا باع مال غيره بأضعافٍ قيمته وهر حاضر 
ولم يُنْكِرُْ ولم يَأَذَنْ بل ظَهَرَثْ عليه عَلَامَاتٌ الفَرّح: لا 
2 و 
يصح البيخ. 
" بل قد ضِيّقٌ الشَّرِعٌُ أحكامٌ العبدٍ حت لا يَحصّل بكل لفظٍ. 
ولو قَالَ الزّوحُ: «فَسَخْتٌ النكاح» ورَفَعتٌ عَلاقَةَ الجل 
ب ا ج 3 2 05500 9 
بيني وبين رَوْجَنِي) لم يَقع الطلاق إلا أن ينوية. 
# وإذا أت بلفظ الطّلاقٍ: وَقَعَّ وإن لم يَنوهِ. 
0 3 86 و 
" وإذالم يحصل بجميع اللفظ. فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟ 
الوجه الثاني © علئ أن القياس مفهومٌ في اللَعَي فإنّهُ لو قَالَ: «لا تأكل الإهلِيلّج؛ 
ده ىل ل ره e e Î‏ سن دس A‏ 
لانه مُشْهل). وهلا تجالِس فلانا؛ فان مبتدع» فهم منه التعدي 


(1) في (س): ثبت» والمكيت من (به ز). 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


اعتراض على 
القائلين بحجينّ 
القياس 


متعم إثبات القیاس على صنکریے ۷٦ہ‏ 


ى و 
سر 9 r‏ س ا ا کے كا به 15 0 3 
بتعدي العلة» وهذا مقتضَئ اللغةه وهو مقَتَضصاه في العتق» لكن 
و 


ه وعلئ أن هذا الذي ذكرُوهٌ قياس لكلام الشَّارِع على كلام 
المكلَِّينَ في امتناع قياس ما وُجَدّتٍ الله التي عُللَ بها فيه 
عليه» فيكون و إلى القياس الذي أنكروة. 

٥‏ ثم إن قياس كلام الشّارِع علئ كلام غير أبعدٌ من قياس أحكام 
الشرع بعضها على بعض. 

فن قِيلَ: 
« عل الشَرْعَعَلَلَ الحْكْمَ بحاصي المَحل؛ 
© فتكونٌ العلةُفي تحريم الخمر: شِدَّة الخمرء وتحريمٌ الرَّا بطعم 
الب لا بالشدة المج 33 
» ولو أسرارٌ في الأعيان: فقد حرّمٌ الخنزير والدَّمَ والميتة لخَوَاصٌ 
قَلِمَ يَبِعْدُ أن يكونّ لشِدّةِ الخمرٍ مِنَ الخَاصّيّة ما ليس لشِدَةٍ 
ليذ قَبمَادَا َع الأمن من" هَدَا؟ 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ ۸۲۹): (الأمر عن)» وأشار أنه صححها من المستصفئ» وهي 
كذلك في طبعة بولاق »)۲۷١/۲(‏ والمثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في 
المستصفئ تحقيق د حمزة حافظ (۲/ .)4۳١‏ 


الجواب عنه 


س 0۹۸ س روضة الناظر وجنة المناظر و 
قلتا: 
© قد تَعلَهُ ضرورةٌ سقّوط اعتبار خاصّيّة المحل؛ 
ه كقوله: «أَيُّمَا رَجُل افلس فَصَاحِبُ المتاع احق بمتاعه»» 
عله أذ نكرل ف ماك 
0 وقوله: ١مَنْ‏ أَعتَّق شِرْكًا لَهُ في عبد فوّمَ عَلَيْه الباقي»"» فالامة 
فى معتاه؛ 
« عرفا بتَصَفْح أحكام العتتٍ والتيع وبمجموع أمَارات 
وتَكْرِيرَاتٍ وقَرَائِنَ :أله لا ذل للذّكُوِة في العتتي والبيع؛ 
« وقد يُظَنٌ ذلك طا شک ليه 
5 وقد ف أن الصّصابة عورا عار الط فَعَلِمْنا انهم فَهمُوا من 
رسول الله 4 د اء إلحاق القن بالقَطع. 
٥‏ وقد اختلف الصحابة في مسائل» ولو كانت قطعية: لما اخكلفوا 
فيهاء فَعَلِمْنَا أن الظّنَ كالعلّم. 
© فن انتَقَى الِلمُ والظَّنُ: فلا يجورٌ الإقدامٌ على الِقيّاسِ. 
© 2 9 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۸/۲)» والبخاري (5507): ومسلم )١004(‏ من حديث ابي 


هريرة فج . 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٤۳)ء‏ والبخاري »)۲٥۰۳(‏ ومسلم )١15١١(‏ من حديث ابن 


9ى الإلحاق بالعلة المنصوصة: لفطي أم قياسي؟ س ۹ه 


الإلحاق بالعلة 1 00 


کن 
ت 


القول الأول قال النَظَامُ: العلّهُ المنصوصٌ عليها توجبُ الإلحاق بطريق اللّفظ 
والعمُوم» لا بطريقٍ القياس؛ 
دليل القول الأول © إذلا فرق في اللَعَةِ بِينَ قوله: «حرّمتٌ الخمر لشِدَّتَها)» وبينَ قوله: 


و ت 2 
حرمت كل مشتد). 


القول الثاني 0 ۴ 
(اختيار المؤلف) 2 ْ 
1 0 ه 0 و 0 و 9 3 .0 3 1 
دليل القول الثاني © إذ لا يتناول قولة: لحرت الخمرٌ لشدتها» منْ حيث الوضع إلا 


-ه 


ای :ج م ق ص 3 2 5 ع ب 6 چ 
تحريمَهًا خاصَةًء ولو لم يرد التعبدٌ بالقياس لاقتصَّرْنًا عليه» كما 
لو قَالَ: «أعتقت غانمًا لِسوّاده». 
2 8 س 7 کم کے ع9 ضر 0 8 
© وكيف يصح هذا وله تعال أن يَنصبَ شدة الخمر خاصة""؟ 
ويكون فائدةٌ التعليل: زَوَالَ التّحريم عند رال الشدة. 
5 رن" ب موه و م دو و 
مكاقستج دلي العو ويتجه عليه: ما ذكرّه نفاة القيّاسء والله أعلم. 


الأول 


2 2 2 


)١(‏ في طبعة ابن بدران (7/ 551) والدكتور النملة (۳/ )87١‏ زيادة: علة» وهي في 
المستصفئ (۲/ ۹۳۷)ء وليست في جميع النسخ. 


روضة الناظر وجنة المناظر وودر 


حل ولاق 
أوجه دخول الخطآ 1 ف *” 
على القياس فصل بس 
ويتَطرّق الخطأ إلى القياس من خمسة أَوْجُهِ: 
« أحدما: أن لايكونٌ الحكم مُعَلََا. 
« والثاني: أن لافيت اعدد اف تقال . 
+ الألك: أ رق يعض ارغان الية. 
© الرابع : أن يَجِمَعَ إلى العلَّة وَضْفًا ليس مِنْهَا 
© الخامس: أن يُخْطِىَ في وجودمًا ٤‏ ل ا مو جو5 ولا 


و ر 


يكو كذللك. 


© 92 © 


م أقساح إلحاق المسكوت بالمنطوق دد ۵۷۱١‏ 


المسكوت بالمنطوق 


إلحاقٌ المسكوت بالمنطوق ينقسمٌُ إلى: 
َ1 مقطوع» 
[] ومظئون. 

أقسام الإلحاق فالمقطُوحٌ ضربان: 


القطعي: 


القسم الأول: أحَدُهُما: أن يكونَ المسكوث أَوْلَى بالحُكم م ِن المنطُوق» وُو 


مفهوم الموافقبَ 
الأولوي ‏ المفهوم. 
ضابطه والأوكرة طا حا يود قيه المعتن الذي في المنطوق وزيافة؛ 
ري > ل FIT oF‏ تيه ع 
© كقولئًا: إا قبل ساد ثنيْنِء قَتََانَةٌ أؤلئ؛ فإن التلاةَ اثنانٍ وزيادة. 


ولئ؛ فن العَمَئ: 


53 


« وإذا نَهَى عن العفحية بالتوواو") فالعمياك أ 


عور مرتين 
عر ۾ 
أمثلت لما قد يتوهم فأمًا قولهم 
أنه من القسم 
الأول « «إذا وجَبّتِ الكفارة فى الحَطأء ففى العَمْدٍ أؤلئ»» 


)١(‏ أخرجه أحمد (585/54)» وأبو داود (۲۸۰۲)»ء والترمذي »)۱٤۹۷(‏ وابن ماجه 
»)۳۱٤٤(‏ والنسائي (۷/ »)۲۱١ - 7١5‏ من حديث البراء بن عازب و أن رسول الله 
ج4 قال: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء» البين عورها ...2 الحديث. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (6919). 


لببوى د س روخة الناظر وجنة المناظر رت5 
٠‏ و«إذا ردت شهادة القاسق» فالكافرٌ أؤلئ»: 
٥‏ قَهذًا يفي الظَّنَّ لبعض المجتهدِينَ» وليس مِنَ الأوَّلِ؛ 
لأنَّ العمد نوع + قاب الط چ أن له ةا 
الكمّارةُ على رَفْعِهِ بحلاف الخَطأ. 
" والكافرٌ يَحتَررٌ من الكذب لدِينه» والفاسق متهم في الديك. 
داس > الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثلّ المنطوق؛ 
مايال © كيِرَايَةَ العتق في العبدء وَالأَمَهُ ملك 
© ومو الحيوانٍ في السَّمْنِء والزَّيثُ مثلة. 
رکا ب جع إلى العِلم بآنَ القَارقَ لا َه في الحكم واا 2 
ذلك بِاسْتَقَرَاءِ أحكام الشرع في موارده ومَصَادِرِهِ في ذلك الجنس. 
ضابطه وصَابطٌ هذا الجنس: ما لايُحْتَاجُ فيه إلى التَّرّض للعلَة الجامعة بل 
بتي الفاق المور» ويُعلمْ له ليس نّم ارق مُوَثٌْقَطًا. 
فإن تطرَی إليه احتمالٌ لم يكن مقطُوعًا بء بل یکون مظُونًا. 
وقد لنت في ع «قِيّاسًا). 


وما عدا هَذَا مِنَ الأَقِيِسَةٌ ة ر 


QQ 2 


عه أفسام إلحاق المسكوت بالمنطوق ب- وان 
و 
طرق الإلحاق: وفي الجملة فالإلحاق له طريقان: 


E 0 E 
بنفي أحدهما:‎ قاحلإلا.١‎ 
الفارق‎ 


ه فيزم منة نت نتيجة» وهو: أن لا فرق بيئهُمًا في | لحُكم. 
وهم معو 
مس مساقد وكنذا انما يَحَسُنُ إذا ظَهَرَالََارْبُ بين الفرع والأصلء فلا يُحْمَاجُ إلى 
لتَرّْضٍ للجامع؛ لكثرة ما فيه الاجتِمّاعٌ. 
ا اي ا e‏ 
yy‏ 


1 جد عو ااه ch‏ 
© إحداها: أن السكرٌ-مثلا- عِلة التحريم في الخمر. 


أدلت ثبوت المقدمت 6 فيه المقلمة الانيةٌ پچ أن ف Ge:‏ 
الثاثيت 
]١[‏ بالحس»› 
1 ودليل العقل» 
1 والعرف» 


دليل ثبوت المقدمت 
الأولى 


أقسام دليل المقدمين 
الأولى 
(مسالك العلت) 


س )۷ه س روخة الناظر وجنة المناظر وور 
٥‏ وأمًا الأولئ: فلا ّت إل «بدليل شَرْعِيٌ)؛ 
« فإِنَّ كونَ «السَّدَّة) عَلامَةَ لحري وضع شرعيٌ» ا أن 
ا «التحريم) كَذَّلِكَء وطريقة 2 فَالسّدَةٌ التي 
جيك غلامة اريم يجوز آن جلها الكارغ غلدمة 
الل فليس يجاب َِاتها. 
ه وأدلة الشرع تر جم إلن: 
]١[‏ تَص» 
[Y1]‏ أو إجماع» 


[*] أو استنباط» 


2 2 2 


القسم الأول: 
مسلك النص 


الت 


کی القسم الأول: مسلك النص ب ولاه 


2 القِسْمُ الأوَّلُ: إثباتٌ العلّحَ بأدلّج نقلي ب 


وهي ثلاثةٌ أَضِدّب20: 

الأوّل: الصريح. 

وذلكٌ أن يرد فيه لفظ التّعليل؛ 

« كقوله تَعَالَ: 5 لا يَكُونَ دُولَة 4 [الحشر:7]» 

© 8 گلا تَأَمَوَأْ4 [الحدید:٣۲]»‏ 

« َلك بأَنّهُمْ شاف أله ورول 4 [الحشر:ة]» 

©« من َجْلٍ ذلك كُمَبْتَا عل ب إِسْرَاءِيلٌ © [المائدة: 7 9]» 
« « لَِعْلّمَ مَن يتَِعٌ الرَسُول 4 [البقرة:۳٤١]»‏ 

« «لِيَدُوقَ وَيَالَ أمْرِهِ 4 [المائدة:٥۹].‏ 


8 ا 3 1 Ee Fas‏ : 
© وقول النبى ©: «إنما جعل الاسْتَئذان مِنْ أجل البَصر»")» 


(1) هكذا في جميع النسخ» وهو موافق لما في المستصفئ (۲/ 407-4601). والغزالي ذكر 


الأضرب الغثلاثة الأول منها: الصريح» والثاني: «التنبيه والإيماء على العلة)» والقالف: 
«التنبيه علئ الأسباب بترتيب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرطء وبالفاء التي هي 
للتعقيب والتسبيب»» ولعل ابن قدامة دمج الثاني والثالث في ضرب واحد» وتابعه على 


الاكتفاء بضربين الطوفي في شرح مختصر الروضة (۳/ .)١١١‏ 


(1) أخرجه أحمد (5/ ۳۳۰)» والبخاري (5 517): ومسلم )١5١107(‏ من حديث سهل بن 


سعد الساعدي ويه . 


س ۵۷٦‏ للب روضة الناظر وجنة المناظر ور 


.٠»ةفاَدلا وإِنّمَانَهَْنَكُمْ مِنْ أجل‎ ٠ 
027 7 3 ررم موت 11 + و‎ E 
وكذلِك إن ذُكِرَ المفعول لَه فهُوَ صريحٌ في التعليل؛‎ ٠ الصورة الثائية:‎ 
لأنَّهُيَذكرٌ العلّةَ والعَذْرَ؛ٍ‎ « 
»]٠٠١:ءارسإلا[‎ 4 أمثلتها ه كقولِه تَعَالَى: «!لَأَمْسَكْثْمْ حَضْية الإنقَاقٍ‎ 
4 ه و8 يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ ف َاذَانِهِم مِّنَ أَلصَوَعِق حَدَرَ َلْمَوْتِ‎ 
.]١9:ةرقبلا[‎ 
وما جَرَئ هذا المجْرّئ مِنْ صِيّغْ التعليل.‎ # 
و2 7د‎ e صرت ا 7 ر عن 2 ل ار‎ 
احتراز فإن قَامَ دليل على أنه لم يَقصدٍ التعليل؛ نَحوَ: أن يضاف إلى ما لا‎ 
يصلحُ علَة": فيكوذ مجارًاء‎ 
كَمَا لو قي[ قيل: «لِم فَعَلْتَ هَذَا)؟ قال : الأنّي أَرَدْتكا‎ © 
ه هذا استعمالٌ اللّظِ في غير مَحَلّه.‎ 
الصورة الثالثة فأكا فة «إنَّى‎ 
مثل قوله ا 2 لما ألقئ الرَّونَة َه «إنّها جس‎ « 
وقَالفي الهرَّة: «إنّها لَيْسَتُ بتّجسء إِنَّها مِنَ الطَوَّافِينَ ل‎ « 


.# ومسلم (191/1) من حديث عائشة‎ ))0١/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) في (ع» ز): علية» وني (ب» ل): غاية» والمثبت من (س). 

(۳) أخرجه ابن ماجه ببذا اللفظ )۳٠١(‏ من حديث ابن مسعود به وأخرجه أحمد 
(88/1”) والبخاري )١157(‏ ولفظه عنده: (هذا رِكُسٌ). 


(4) أخرجه الخمسة من حديث أبي قتادة يله وتقدم تخريجه (ص 47 0). 


القسم الأول: مسلك النص چ ڪڪ و 


يي 


» ودلا تكح لمر على عَميها ولا َل حَالَيَا؛ نكم إذا عدم 
لِك قَطَعْتُمْ أَزْحَامَكة)0". 


فان اقم إلى «إِن» سرف الفاء: فهو آكَذ نحو قوله: ١لا‏ ا 


فان ت 34 . 
الخلاف فيها قال أبُو الخطًاب: هدا صريحٌ في التعليل. 


وقبل: بل هَذَا من طريق اليه والإيماء إلى لعل لا من طريق 
الصريح» واللة أعلم. 
© © © 


مکی اضرب الثاز في ا الايا ئن العلة. 
ور 2 e‏ 
2 نواع ستة 
النوع الأول: ترتيب ها: أن | لق 
ج | ن يُذْكَرَ لحكم عقيبَ وصفي با ع0 فيدل علئ التعليل 
ب 00 بالوصف؛ 
أمثلته © كقوله تعالیٰ: © كل هر فاعرلا | لماه : فى الْمَجِيضٍ »4 
[البقرة:۲۲۲]» 


(۱) أخرجه ابن حبان »)٤۱۱١(‏ والطبراني في الكبير (۱۱۹۳۱) من حديث أبي ريز عن 
عكرمة عن ابن عباس 25 به مرفوعًا. 
ضعفه ابن عدي في الكامل (5/ .)٤٤٥‏ 
والحديث متفق عليه -دون التعليل- من حديث أبي هريرة وه لة» وتقدم تخريجه 
(ص 0 17). 

(؟) أخرجه أحمد »)2)216/١(‏ والبخاري :»)١185١(‏ ومسلم )١1١(‏ من حديث ابن 


عباس . 


س ه4لإىم س روضة الناظر وجنت المناظر CRs‏ 


8 4 


© و 8 وَآلسَارِقٌ وَآلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعْوَا أَيْدِيَهُمَا ) [المائدة:۳۸]» 


ه وقول ال #: امن بذ وي قال 
هوام تي أَرْضًا مَنَهَ فهي لَه . 
«ليلاعتباره مسلا فیدلٌ ذلك على التعليل؛ 
٠‏ لأنَّ الفاء في اللّةِ للتُعقيبء فيلزمٌ ِن ذكر الحُكّم مَعَ الصف 
بالفاء: ثبوتة عَقِيبَهُ فيلزم منة السَبَييةُ؛ 
© إذْ لا مَعْنَ للسّبّبٍ إلا ما تبَتَ الحكمٌ عَقِيبَكُ ولهذا يُفهَمُ 
منة السّبييُّ وإن الْتَفَتِ المناسبة؛ نحو قوله: ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَهُ 


فَليتَوضَأ)©. 


.)٤۸۲ص( أخرجه أحمد والبخاري من حديث ابن عباس . وتقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳۸/۳)» والترمذي (۱۳۷۹) من حديث جابر بن عبد الله بء 
صححه الترمذي» وابن حبان .)٥۲۰۵(‏ 

وله شاهد أخرجه أحمد (5/ .)3١١‏ والبخاري )۲۳۳١(‏ من حديث عائشة مرفوعا: من 
أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق». 

(۳) أخرجه أحمد (507/57)» وأبو داود (۱۸۱)» والترمذي (۸۲)» وابن ماجه »)٤۷٩(‏ 
والنسائي (۱/ )٠٠١‏ من حديث بُسرَةَ بنتِ صفوان . 
صححه: الإمام أحمد في مسائل أبي داود .)١1977(‏ وابن معين فيما حكاه ابن عبد البر 
في التمهيد (۳/ ۲۳۷)» ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: «أصح شيء في هذا الباب 
حديث بسرة٤»‏ وصححه ابن خزيمة (۳۳)» وابن حبان »)١١١١(‏ والدارقطني في العلل 


6 ٠”57؟س(‎ 


ESD‏ القسم الأول: مسلك النص ل سس هلاق س 


ملحق بالنوع الأول عا القسم :مار 0 تبه الرّاوي بالقاء؛ 


أمثلته موادي وو 
> ر ا ا م 1 ور 
© وارصح يهودي ر راس س جَاريَة د به به وَسُولٌ الله 8 ان یر صس 


٩ حجري‎ 0 


رَاسه بين 
1 2 م یر و e‏ > ت 
دليل اعتباره مسلكا يفهم منة السّببية فلا يحل نقله مِنْ غير فهم السببية؛ 
© لكونه تلبيسًا في دين اللو والظَاهِرٌ أن الصَّحَابِيَ يَمتَنمُ مما يَحرمُ 


9 
ى ب و - - عو 


عليه في دينه لا سيِّمًا إذا عَلِمّ عمُومٌ فَسَادِه فيَظهَدٌ أنه فَهمَ منة 


سه شن عدون 


العف فلا تقد HA‏ 


0 


8 


سبي إلا بَا يدل عليهاء واللفظً مُشعرٌ به. 


ع 


0 


عدم اشتراط فقه و يُحْتَاحُ إلى فقه فقه الرّاو وي؛ ان كا متا کے هذ ال دون 


الراوي 
الفقه. 
2 2 7 
النوع الثاني: ترتيب )> الثانى: ترتيبٌ الح ل الصف بصيغة الجَرَاءِ يدل على التعلي 
الحكم على الوصف فا اریپ اکر علي او عد او على التعزيل 
يصيغتة الجزاء ره 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۰۳۹)» والترمذي وحسّنه »)۳۹١(‏ والنسائي (17/7) من حديث 
عمران بن حصين 4# . 
صححه ابن خزيمة »)3١77(‏ وابن حبان (77170)) والحاكم وصححه (۱/ ۳۲۳). 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۱)» والبخاري (۲۲۱۳)» ومسلم )١777(‏ من حديث أنس بن 


مالك وله. 


س :و س روخة الناظر وجنة المناظر وراک 


أمثلته ه ر ل ال لس پات 2 .1 َة مُبَيَنَةِ يُضَعَفْ لَهَا ألْعَذَابُ 
اراب 1 
© # وَمَن د يَقَنْتْ مِنحُنّ لِلّه ور : - وَتَعْمَلْ ضَلِحًَا نَؤْتَِا 
مَرََبّن 4 [الأحزاب:١71]»‏ 
ومن يق أله يجْعَل ل تَخْرَجَا 4 [الطلاق:۲] أي: لتقواه. 
بنرك ea‏ اودوع زح للق 
ِن اجره كل يوم قیراطًان»» 
وكذلك ما اش 


وي # 


دلیل اعتباره مسلكًا ان الک ل بُ شَرْطَهُ ويلاز مه ولا معت للسَّببٍ إلا ما ما يستعقت 


بصب 5 


و و و 

ر و ي 

الحكم ويُوجَدَ بوجوده. 

ery ¥‏ التوعٌ الثَالتُ: أن يسال التَنْ 3 عَنْ أمر حَادٍ 5 200 3 يدل 
سؤال عن واقعة علي أن اقا سوال علة. 

بم ناريج ااقبر ER‏ الام قال 

«مَاذًا صَبَعْتَ؟). قَالَ: وَاقَعْتْ أهلي في رَمَضَانَ» فَقَالَ ه: «أعيق 


E 


5 


عر وه 


ه فَيَدَلْ عل أن الوقَاعَ سَبَتْ؛ لاه دکره جو جَوايًا له وَالسَّوَالُ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۸)» والبخاري (580 5)) ومسلم )١51/5(‏ من حديث ابن عمر . 


زهة متفق عليه من حديث أبي هريرة ز#ة» وتقدم تخريجه (ص 5 4 0). 


النوع الرابع: اقتران 
الحكم بما يدل على 


التعليز 


دليل اعتباره مسلكًا 


للتعليل 


أقسامه وأمثلتها 


یی القسم الذول: مسلك النص سح ل لنت نب ۵٥/۱‏ 
كالمُعَادٍ في الجَوّابء فَكَأَنّهُ قَالَ: «وَاقَعْتٌ أَهْلَكٌ فَأَغيّق رَقَبَها. 
© واحتمالٌ أن یکو المذكورٌ من لیس بجواب: ممَنِمٌ؛ 
* إِذْيْمْضِي ذلك إلى خُلُوٌ مَحَلّ السّوَالٍ عن الجواب فَيتَخَرُ 
البيان عن وقتِ الحَاجَة Es‏ 
النوع الرَابع: أن يَذكَرَ مَعَ الحكم شيتاء لَو لَمْ ب يدر التعليل به: کان 
ا في کش 
يجت تفديك الكلام عل وج في صيانة لكلام ان ل عن 
اللغو. 


2 


ا رجه 


وهو قسمان: 
© أحدهما: أن يستنطق السّائل عن الواقعة ب مر ظاهر الوجود. ثم 
يَذكرٌ الحكم عقيبَة؛ 
٥‏ كَمَا سل عن بيع الطب بالتَمنٍ َقَالَ: «أينْقَص الرّطَبٌ إِذَا 
بیس ؟1 قَالُوا: نعم قَالَ: دقلا ِن 
: فلو لم مدر التعلیل به كان الاسْتَكْشَافٌ عن نقصان الرُطّبٍ 
غير مفيدٍ لظهوره. 


(۱) أخرجه أحمد :)١75/١(‏ وأبو داود (7759)» والترمذي »)۱۲۲٣(‏ وابن ماجه 
(5574)» والنسائي (7194-177/8/1) من حديث سعد بن أبي وقاص وه. 
وصححه ابن المديني فيما حكاه ابن عبد الهادي في المحرر (۸۹۳)»ء وصححه الترمذي 
والحاكم (۲/ ۳۸). 


روضة الناظر وجنة المناظر وت63 


ح- ۵۸۲ 
© الثَّاني: أن يَعدِلٌ في الجواب إلى نظير لمَحَل السَوَال؛ 


ه كُمَا روي عنه أنه لما سَأَلتَهُ الخنعميّةُ عن الحجّ عن الوالديْنء 


ووه فى PATE‏ 
بيك دين فقضيته» أكان ينفعه؟)» 


فَقَال هد E:‏ کان على أ 


£ 
س 


قَالَتْ: ای كال قدي الله 4 بالقضاءِ»» 


من التعليل برت كيكا4 1 تقريرًا لفائدة التعليل. 
الود افيح ا سيد أن وي 3 اكلام شي [* 1ه ير ات 
لنب ."متسب نَع الخامسٌ: أن يَذْكُرَ في سياق اكلام شیا َوْكمْ يحلل بِ: صارَ 
ما يدل على التعليل الكلام غير مط 5 


امثلته » كقوله تَعالى: يَتأيّهَاآلذينَعَامعوَا إا وى لِلصَّلَوةِ ن َم اة 

تشعو إل ذكر الله وروا ع4 [الجممةنة]ا 

انه يُعلَم من اللي لهي عن البيع بكونو”" مانغا م مِنَ السّعي 
إلى الجُمُعَة؛ إذ لو قدَرْنَا انه عن البيع مطلقَا من غير رابطة 
ال بكرن ا في الكلام. ْ 

«وكدًا ر «لا يقضي القاضي بَيْنَ اثنين ا ان" 

© تنبيةٌ على التعليل بالعَضَب؛ إذ النَّهِيْ عن القَضَاءِ مُطلَقَا من غير 

هذه اكّابطة لا يكو ن مُنَظِمًا. 


.)٥ ٦۰ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ## وتقدم تخريجه ( ص‎ )١( 
(؟) في (ع): بأنه» وني (س): لکونه» والمثبت من (بء ز).‎ 


(۳) متفق عليه من حديث أبي بكرة د چ وتقدم تخريجه (ص٤۸٤).‏ 


0ی القسم الذول: مسلك النص ات ٥۸۲۳‏ 


2 7 1 سج 5 وت 
النوع السادس: النوعٌ السَّادِس: ذكرٌ الحكم قرولل ر لوست بل علي 
اقتران الحكم 0 3 


بوصف مناسب التعليل به؛ 


أمثلته © كقوله تَعَالَى: ظ وَالسَّارقٌ وَاَلسَارقَةُ فَأَقَطَعْوَا أَيْدِيَهُمَا 4 [المائدة:۳۸]» 


© و ِن اراز ینعی وَِنَالْفُجَارَلَفى جَجیرٍ 4[الانفطار:14-1]» 
أي: لبهم وفُجُورِهمْ؛ إن سب إلى الأفهام التعليل به. 
اپار مسن [ کہا لؤ قَالَ: «أكرم العُلماءَ وأهن الفسَّاقٌ). يُمْهَمُ: أن إكرام 
و 
الُلماءِ لعِلْمِهِمْ وإمَانَةَ الفاق لِفِسقِهِمْ 
© فكذلك في لمَظَاتِ الشارع؛ فان القالب متة: اعقباز المقاصية: 
[1] بل قد عله منه”" أنه نَهُ لا يرد بالحكم إلا لمصلحة: فم ورد 
الحكم مقرُونا بمنايب: همتا التعليل بوه فَفِي هذه المواضع 
يدل على أن الوصف معتبر في الحكم» 
و تومل : آن یکو اعجار لكريه جلا فى تقس 
ه وحمل أن اعتبارَهُ لتَضَحُنه للعلّة؛ 
* نحو: هيه عَنٍ لقََاءِ مح لضب ين على أن العَصَبَ 


رر مير 


عة لا لذا بل لما شه م اذَه المائحة اسييقاة 
الفكر» حتى يَلْتَحِقٌ به الجائعٌ والحاقن. 


() في (ب): يعلم. 
0 زيادة من (ع). 


بل هعمو د س روتة الناظر وجنة المناظر وءقة 
م أن ترتية ساد الصوم على الومَاع؛ لِمَصَميِإفسا 
الصّوْم حى يَتَحَدّ إلى الأكل والشرْبٍ. 
توالا الإضافة إلى الأصلء قَصَرْفةُ عن ذلك إلى ما يَتَصَمَهُ قو 
يحتاج إلى دليل. 


2 2 © 


القسم الثاني: 
مسلك الإجماع 


أمثلته 


المنع من المطاليي 
بتأثير العلت 2 
الأصل والفرع 


أمثلت لما يطالب به 
المعترض 


القسم الثاني: مسلك الإجماع د وليه 


2 القَسْمُ الثاني: كُبُوتُ العلت بِالإجْمَاع 


كالإجماع على تأثير «الصّعْرِ) في الولاية. 
وكالإجماع على أنَّ علّةَ منع القَاضِي مِنَ القَضَاءِ وهو غضبان: 
اشتغال قلبه عن الفكر والنَّظَرِ في الذَّليل والحكم» وبَعَيرٌ طبعه عَنِ السّكونٍ 


َالتَليّثْ للاجتهاد. 
وار «تلَفِ المال تحت اليد العَادِيّةة في الصمانِ؛ 9 و 1 
العَضْب إجماعاء فقيس السار رق و - على العاصب لاه تفاقهمًا 


غ 


ف اليك الم وق ككل الرقاق هما 
کی اليا اير لباق اا گی عا 
وإن طُولِبَ بتأثي رما في الفرع» فجوابة أن يَُالَ: 
* اقرا دز سك الوا سن مرضي اليا بوتي رکا بن تمد ص 

إلا ويتوبّةُ عليها هَدًا السّوَالُ فلا يمح هذا البابُ» 
ه بل يُكَلَّف المُعترضٌ الفرق أو التتبية على مقار حال" الفَرْقِء 


ه وکذلك لو قال : الأَححوةمنَ الأَبُوينٍأنَرَتْ في التقديم في الميراثِ 


ق ا فيفيس» ولي اہ به لها يااتقط: والمنيك سن (0. 


سإ سل - روخخة الناظر وجنة المناظر وک5 
إجماعاء فَلَتوَثَرْ في التّقِيم في التكاح. 
ار قال: الضقك الك فى برت الولاية غل البكر: فكلك علي 


0 


الشبة. 


A 


ت 


2 2 2 


القسم الثالث: 
مسلك الاستنباط 


أنواعه: 


النوع الأول: 


المناسيي 


تعريفه اصطلاحًا 


دليل اعتباره مسلكًا 


أنواع المناسب: 


ع القسم الثالث: مسلك الاستنباط س 0۸۷ 


القَضْمٌ الثَّالتُ: ثبوتُ العلََّ بالاستنباط 


وهو ثلاثةٌ أنواع: 
أحدما: إثبات العلة بالمقاش. 
مو أ يكوه وسات المقرو بالفكم خاب 
ومعتاه: أن يكون في إثباتِ الحُكم عَقِيبَةُ مصلحة. 
ولا يعت أن يكون مَْكَأُ للحِكْمَةِ؛ كالسّفَر مَعَ المشقّق 
ه بل مى كان في إثباتٍ الحُكم عقيبَ الوصفٍ مصلحة فيكون 
مناسيًا؛ ْ 
© كالحاجة مَعَ البيع» 
ه وال مع الت 
9 فيدلٌ ذلك عَلئ التُعليل په 
إذقد علا أن الشارع لات كما إل المصلحة؛ فا5ا ونا الك 


فْضِيًا إلى مَضْلَحَةٍ في مَحَل: غَلَبَ علئ ظا أنّهُ صد بإثبات الحكّم 


إذا بت هذا: فالمُنايِبٌُ ثلاثةٌ أنواع: 


لابو ب س روخة الناظر وجنة المناظر وو 


1 وغَرِيبٌ. 
“kl ' 0 ََ‏ ا ۶ a8‏ الف 
اا قالموة: مَا ظَهُرٌ تأ و بتص أو إِجْمَاعٍ 5 
مثاله EIGN e‏ قرط السا ة بالحيض؛ لما فيه من 
مَشّقَةٍ مَشَقَةٍ التكرّار؛ إِذْ قد طهر تأثير رعو عين الكقي باجا 
لکن في محل مَخْصُوصء فَعَدَيناهُ إلى مَل ا 
بیان رتبت ما وهذا لا جلاف في اعتباره عند القَائلِينَ بالقياس. 
ظهرتأثير عينه 
pee‏ ومن خاصيته: لمعي ا 
ولو ظَهَرَ في الأضل مور آخرٌ: لم يَضْرّ بل بعلل بهماء فان «الحيض» 
وال ودالدكةا قد تجثممٌ في امرأق ولل نحريمٌ الوطءٍ بالجميع. 
أقسام المؤثر: وهو قسمان: 
القسم الأول ٠.‏ أحدهما: أن يظهرَ تأثيرٌ عينه في عين ذلك الحكم فَهُوَ الذي يُقَالُ: 
نه في معت الأضل. 
بيان رتبته هوربما يقر يه شزو الفتاسية إذ لا يش ن الفرع والاصلٍ 
مباينة إلا كد المح ؛ 
مثاله ا 


# كقولتا: «إذا كَبَتَ أن الكيل عله في تحريم الرّبا في الب 


)١(‏ في (ب» ز» س) زيادة: «وهو شيئانٍ: أحدهما: مَا يظهرٌ تأثيرٌ عبن في عَيْنِ الحُكم». 


مثاله 


النوع الثاني: الملائم 


مثاله 


النوع الثالث: 
الغريب 


مراتب جنس 
الحكم والوصف 
مراتب الحكم 


قر القسم الثالث: مسلك الاستنباط 


* الرتبة الثانية: أن يظهرَ أثْرُ عينه في جنس ذلك الحُكم؛ 


ه كظهور أَكْرِ الأحوّة 
عليه ولاية التكاح؛ ان الولاية ليست هي 


انوع الثّني: الملائۂ. 
و : ما ظَهَرَ تأثيرٌ جنسِه في عينٍ الحكم؛ 


فا فیا 


4 


ِن الأبوين في الَّعدِيمٍ في الميراث» فيقاسٌ 


عي لیات تكن 


و ار المشقَة في إسقاط الصَّلاةٍ عن الحائضيء 00 


5 


حصي الحرج ف إسقاط قضاء الصَّلاة؛ كتأثير 
4 الركعين الساقطيُن بالقَضْر. 
النّوحٌ الثالث؛ الغريبٌ. 


وهو: ما ظَهر تأثيرٌ 


€ اح 2 


فإن | 


6 کو کا 


للد 
0 ثم الواجب ينقسم إلى: عبادّة» وغير عبادة. 


ميقس 


ر 
9 


عَم الأوصَافٍ: 


- 


RQ 9‏ 
ا ف 


1 
5 


مشقة السفر 


جنسه ف جنس ذلك الحكم؛ كتأثير بصم 
المصالح في جنس الأحكام. 


إلئ: إيجاب» وندب» وتحريم» وإباحة» وكراهية. 


مراتب الوصف 


تعريف آخر 
للملائم 


مثاله 
تعريف آخر 
للغريب 


أمثلته 


وى د للب روخة الناظر وجنة المناظر ورت 


© والعباد ةة تنقسم إلى: صلاةٍ وغيرها. 
8 فما ظهر تأثيره في الصلاة ةالواجبة أحص مما ظَهَرَ في العِبَادَة 
وما ظَهَرَ في العبادة أخصٌ مما ظَهَرَ في الواجب» 

© وفي المعاني أعم أوصافه: 


و أنه وصفٌ باط الحكم بجنسه حم حى يدخل فيه الاشّتًا شتبَاه 


© وأخص منة: أن يكون مصلحة خاصَّة؛ كالرّدْعء أو سد الحَاجَة. 


فَلأَجُلٍ تاوت درجات الجنسية -ي اقب والبغل- تَتَقَاوَت 


کیجات ای رالا مهد عا مار 


2 2 2 
٠.‏ كتأثير المشمّة في التُحفيفٍ. 
وَالعَْرِيبٌ : الذي لم يَظْهَرْ تأثيره ولا مُلَاتَمَتَ لالس رون 
در تک اا خا کرو ا إلى ينتاف كل لسر وله 
يظهز أئرٌ السكر في موضع َر لكنّهُ مناسبٌ اقبَرَنَ الحكم به. 
© وقولَنًا: المبنُوتةٌ في مَرَضٍ الموتٍ ترث؛ لأن الزّوجَ قَصَدَ الفِرَارَ 
مر الميراث» فَعُورضٌ بنقيض قصده قياسًا على القاتِل -لما 


القسم الثالث: مسلك الاستنباط ل لل لل | 4۹د 
اسْتَعْجَلَ الميرات- عورضٌ بنقيض قَضْدِو فنا لم تَر الشّارعَ 
القت إلى مثل هذا في موضع آخرّء فيبقئ مناسبة مجرّدةٌ عريبة. 
© 1 0 
قصر التعليل على 20000000 5 
المؤثر وقد قصر قوم القياس على المؤثر؛ 
القول الاول 7 : 7 ِ 
دليل القول الأول لآن الجَرمَ بإثباتٍ الشارع الحكمّ رعاية لهذا المنايب: تحكم؛ 
« إِذيُحِتَمَلُ أن يكونً الحكم تَبَتَ تَعَبدَا 
ه كتحريم الميتةء والخنزير» والدّم» والحُمُر الأهليةء وك ذي 
ناب مِنَ السّبَاعء مَعَ إَاحَةٍ الضَّبٍ والضّبْع. 
ف ول أنذيكوة لس که ر مُتاسب» لم يظهز لَنَا. 
« ویُحتَمَل أن يكونً للإسکار. 
٥‏ فهذه ثلاث احتمالات» فالتعی*: نَم بغي دليل» ووَهْمٌ 
لجن ا مُسْتََدُُ: أنه لم يَظْهَرْ إلا هذاء وهَذًا عَلط؛ 
“ فلن عدم العام ليس علا يعدم سيب اكير 
* وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهُوم. 
هدا لا تقلت في الم ره فإنّهُ عرف كوئة عِلَّةَ بإضافةٍ الحكم إليه 


القول الثاني قلنا: لا يصح ما ذَكَرُوة؛ 


(اختيار المؤلف) 


حل ۲|ں للب روخة الناظر وجنة المناظر 


أدلت القول الثاني لوجهين: 


ساسم 


© أحدهما: آنا قد عَلمنَا مِنْ أفِيسَةٍ الصَّحَابَةِ نفد في اجتهاداتهم أنّهم 
يشتَرطُوا في كَل قياس كود العلَّةٍ معلومة بنصٌ أو إِجْمَاع. 
© والثاني: أن المطلُوب عَلَبَةُ ان وقذ حَصَلَ؛ فإ إثبات الشّرع 
الحكم على وَفْقهِ يشهدٌ لملاحظة الس لَه 1 
ا | وهذا سعط راي جنيع قار التحكم بمَا رَدَدنَا به مذهبّ 
منكري القياس» كما في المؤثر؛ 
© فإنَ العلّة إذا ضيف إليها الحُكمُ في مَحَلّ: احتَمَلٌ اختِصَاصَهَا بى 
وبه اعْتصَمَ نفاة القيّاس. 
* لكنْ قيلّ لَهُمْ: عَم مِنَّ الصَّحابَة ة اتبا الل واطراح اليد مهما 
ا 
ه فكدً اء ولا رق 
وقولهم: «يُحعَمَل أن ثم مُتَايسبًا راء 
© فهو وَهُمٌ مَخْضُء 
0 وغلبة ال ف 1 موضع عند لی مكل هذا الوهم؛ 


(1) في (ع): الاجتهاد. 
(۲) هكذاني (ع» زء ل)» وني (ب) بلا نقط» وفي (س): ليستند» وفي طبعة د. النملة :(A00 /١(‏ 


تستند» وهو الموافق لما في المستصفئ (1577/7). 


۾ القسم الثالث: مسلك الاستنباط o۹۲‏ 
ويعتمد”" انتفاءَ الظهور في معتّى آخرٌ لو ظَهَرَ لبَطَل الظَن. 

٥‏ ولو فيح هَذَا البابُ لم يَستَقمْ قاسٌُ؛ فان المؤثّرة إلّما تغلبُ 
© وصيغ العموم والظواهر إِنّما يلب على الظَّنٌّ بشرط: انتفاء 


قرينةٍ مُخصَّصَّةٍ ولو ظَهرَتْ لَزَّالَ لظن وإذا لم تظهز جار 
التَعويلُ عليه. 


© ولم يَظْهَرْلَنَا مِنَ الصّحابة | 


ا باع الاي الأغلّبء ولم يَضبِطُوا 
أَجْنَاسَة ولم يُمَيْرُوا جِنْسًا عن جنس فَمَهْمَا سَلَّمتُ عه الظَن 
وجب" اتباغة. 
وقولهم: ١هَذَا‏ وهوّا. 
«لايصحٌ؛ 
ه فإن الوهم ميل التفس من غير سَببء والظَّنٌُ: ميلّها بسبب» 
وهذا الفرق سنا 


(۱)( هكذا ق (ز» س)» وي (لع0: وتعتمد» وفي (ب» ل( بلا زقط» وف المستصفئ 
5/0 تعتمد 


)۲( هكذا في (ع» س)» وفي (ب» 3 ل) بلا نقطء وفي طبعة د.النملة ("/ ۸00( تغلب 


والذي في المستصفئ (۲/ ٦41):«بل‏ يحصل الظن من صيغ العموم والظواهر بشرط 
انتفاء قرينة مخصصة». 


(9) فى طبعة د.النملة (۳/ )۸٥٥١‏ أوجب. والمثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في 
المستصفىٰ(۲/ .)۹٦۷‏ 


) )ن دبل روضة الناظر وجنة المناظر 2 
” ومن بن مره في المُعاملات علئ القلّنٌ: كان معذورا» ومن 
بَنَاهُ على الوهم سَفَىَ 
ولو تَصَرَّفَ في مال اليتيم بالظّنٌ: لم يَضْمنْء ولو تَصَرّف 
بالوهم ضَحِنَ. 
وقد ا ال مهنا ف ف فيَجبٌ البتاءٌ عليه» واللة له أعلم. 
2 2 © 


النوع الثاني من ٠‏ 
بده ير الع انا ني في إثبات العلة: السبر. 
السبر والتقسيم 2 


ومست ييحت مسو 00 


© كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمّة". 


صورة مسلك السبر 5 
. الحكم 55 


« ولاعلَّة إلا دا أو كَذَا 


.)۲۲ /5( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


مثاله 


شروط مسلك 
السبر 
الشرط الأول: 
إثبات تعليل الحكم 


وجه اشتراطه 


040 


مغالة: 


« الرّبَايَحرمُ في الي بعل 
« والعلَّةٌ: «الكَيلٌ» أو القوثُ أو التق 
« وقد بطل التعليل بالقوتٍ والطعية 
ه تبت أنّ العلة: الكيل. 
فيحتاج إلى ثلاثة أمور: 
أحدها: آنه لابد من علَة. 
ودليله: الإجماعٌ على أن الحكم معلل 
© فإن لم يكن مُجِمّعًا عليه لم يلزمْ من إفسادٍ جميع العلل إلا واحدةً: 
صحَنَها؛ 
© لجواز أن يکود الحكمُ ثاببًا تَحبدَا 
* ذنم يوذ من ادلب على وها إل ُو امل عا 
ا 
" والوجودٌ المجرَّدُ لا يكفي في التعليل. 
ه وقول المستَدلٌ: بحثتٌ في المحلّ فلم أَعثّرٌ على ما يصلحٌ 
للتعليل: ليس بأل من قولٍ خصهه: بحثثُ في الوصفي الذي 


الشرط الثاني: 
تمام السبر للعلل 


الشرط الثالث: 
إبطال العلل إلا 


واحدة 


ذكَرْتفُ فَلَمْ أعثز فيه على مُنَاسَبَةِ أو ما يصلح به للتُحليل"2 
" فيتعَارَض الكَلَامَانٍ. 
الأمر الثاني: أن يكونٌ سَبرهٌ حاصرًا لجميع ما يُعَلَلُ به؛ 
]١[‏ إِمَا بموافقة خصمهء 
[] وإمًا بأن يَسْبرَ حت يَعجرٌ عن إبراز غيره. 
فإن كان متاظرًا: كاه أن يقول: هذا مته قُدْرَتِي في السّبْر 
© فان شا ركتبي في الجهل بغيره: لزِمَكَ ما لَرِمَنِي 
* ون اطلك عل علو اعرد متك زبراها لسر في سی 
٥‏ إن مانا -حينئل- عنافٌ وهو محر 
ه وَصَاحِبَّا إمّا كاذب وإمّا كاتمٌ لدليل مَسَّتِ الحاجة إلى 
إظهاره؛ وكلاهما مُحَرَّمْ. ا 
الغالكٌ: إبطال نسل التسعين. 
ولهُ في ذلك طريقانَ: 
« أحذهما: أن يب بقاءً الحكم بدونٍ ما يحذفةٌ 
6 به آله لمق من العلّؤه د لو كان جنها: لم بت التكم 
بدونه. 


5 1 ور د ا و 
© الثانى: أن يبي أن ما يحذفة: 


)١(‏ في (ع): التعليل. 


0ی القسم الثالث: مسلك الاستنباط _ ۹۷ 
٥‏ من جنس ما عَهِدْنَا من الشارع عدم الالتفاتٍ إليه في إثباتٍ 
الأحكام؛ 
١‏ كالول والقِصّرِء والسّوادٍ والبياض» 
أو عَهدَ منه الإعراض عنة في جنس الأحكام المختلّف فيها؛ 
كالذُكوريّة والأنوثيّة في سراية العتق. 
«العطروقة رارض و میوقت 
ان 7 5 : 
دليل عدم صلاحيته ‏ » لاحتمال أن يكون جزءًا من العلَّدَء أو شرْطا فيهاء فلا يستقل 
عو مدي استقالالية عه عة المسقدل بدرنه. 


".عدم العثورعلى ١‏ ولا يكفيه أيضًا أن يقول: > بَحَنْتُ في الوصفي الفلاني قَمَا عَثَرْت فيه 


مناسبت 
القول الأول رع کر و 
(اختيار المؤلف) لرن ماس سبه» فيجب إلغاوّه؛ 


دليل القول الأول » 1 الخصم يُعَارِضْهُ بمثل كلامه فيفشدٌ. 
٠‏ فإنبيّنَ مع ذلك- صلاحيّة معيو عل أو سْلّمَ لهذلِكَ ماقف 
تحصوه قَذَّلكَ يكفيه ابتداءً» بدون السّبرء فالسَبر ذا تطويل طريق 

القول الثاني وقال بعض أصحاب ا يكفيه ذَلِكَ. 
؟.اتفاق الخصمين وقالٌ بعض المتَكلميرة: إِذَا افق خصمانٍ على فسَادٍ د تعليل ف 


على علتين 
القول الأول سِوَاهماء م أفسدَ أحَدُهْما علَّةَ صاحبه : كان ذلك دليلا علي ضح عليه. 


س 0۹۸ 


القول الثاني 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الثاني 


النوع الثالث من 
مسالك الاستنياط: 
الدوران 
تعريفه 


مثاله 


اعتراضات على 
مسلك الدوران 


روضة الناظر وجنة المناظر ومؤمرة؟ ) 


ولیس بصحيح؛ 
٠‏ فإنَ اتَفاقهُما لیس بدليل عل فسادٍ قول مَنْ خالقهُمَا. 
»والذي کات ع ا ب فساد عل خصمه الحاضر؛ 
كاعتقاده فسا علَة الغائب» فيتسَاوَئ عندّة الأمرٌ فيهمًا. 
٥‏ فَلَا تعن عنده صِحَةٌ إحداهُمَاء ما لم يكن الحكم مُجِمّعًا على 
تعليله» ويبطل جميمٌ ما قيلّ: إِنَّهُ عل وال أعلم. 
2 2 © 
الَو اثلث في إثبات العلَة: 
أن يو جد الحكمٌ بوجودماء ويُعْدَمَ بِعَدَمِهَا؛ 
۵ کوجود التحريم بوجود الشَّدَّةِ في الخمر» وعدمه بعدمهًا؛ 
« فإنّهُ دلي على صكَة العِلَةِ العَقَليةء وهي مُوجِبَة فأؤلئ أن يكودَ 
دليا على الشرعيّة وهي أُمَارةٌ. 
٠‏ ولأنّهْيَْلِبُ على الظَّنَّ ثبوثُ الحُكم مستندًا إلى ذلك الوصفي؛ 
٥‏ فإَا لو رأينا رجا جالسّاء فدخل رجل مام عند دخوله» ثم 
جلس عند حُروجِوء وتكرّرٌ منث غَلَبَ على ظتتا: أن العلّة في 
قيامه: را 
فإن قيلّ: 
ه الوجودٌ عند الوجودٍ طردٌ محص وزيادةٌ العكس لا توثَرٌ؛ إذْ ليس 
بشرط في العلل الشرعية. 


یی القسم الثالث: مسلك الاستنباط سس ب وؤهة 


فول الرصف محرا + 
٥‏ أن یکو ماما للعلةٍ أو جُزءا من أجزاتهاء فيُوجَدُ الحُكمٌ عند 
وجوده؛ لكون العا ملازمة ويَنتفي بانتفائه. 
روحمل مارا 
* ومع التّارْضٍ لا مَعْتَى للتّحَكُم. 
« ثم لو كان ذلك علَّة؛ لمكن كل واحدٍ من المختلفين في علّة ار 
أن يبت الحكم بثبوتهاء وينفيه بنفيها. 
#لاباتل مد الست ا اک 
يزول التَحريمٌ بزوالهاء ويوجدٌ بِوجُودِهَاء ولیس بعلَةٍ 
الجواب عن قلنا* 
الاعتراضات 
٠‏ قينا أن الطّرد والعكس يُوَنّانِ في غلبة الظنٌ. 
* وكو کل واحد می الطرداو «المكس» لاي شفرةا ليست 
من تأثيرهما مُجْتَمِعَيْن؛ فن العلّةٌ إذا كانت ذاتَ وَصَْيْن لا 
يحصل الأنة من حدما 
© واحتمال شيء آكَرٌ لاينفي الظنّ» ولايمنمٌ من التَّمَسّكِ بما ظَنَاه 
ِل ما لم يَظْهَرِ الأمرٌ الآَحَرُء فيكون معارضًا. 
© والتقش برائحة الخمر: غير لازم؛ فإن صلاحية الَّيءِ ء للتعليل 


2 


o2 


لا يلزمٌ أن عل به إذْ قَدْيَمتِعُ ذلك؛ لمعَارَضَةٍ ما هو أَوْلَئ منة. 


س ,ب روخخة الناظر وجنة المناظر 


القول باشتراط وقال قومٌ: ّما يصح التعليل به مَعَ م السبر» قل عله الحكم أمر 


السبر والتقسيم 
rg‏ اده ولا حاديق ر جلا ركذا ر ما سوا 
مناقشته © والسَّرَ إذا تمّ بشروطه استغتیٰ عمًا سواه 


ص 


مََ أنه لا يلزمُ أن يکود عله الحكم أمرًا > حَادِثا؛ 
ه إذْ يجورٌ أن تكن العلّهُ سابقة ويقففُ ثبوثٌ الحكم على شرط 
حادث؛ كالحؤل في الرّكاة. 
ه أو يکود الحادثٌ جُزءًا تمّتِ العلّه به. 
هأ يكرة الک غير هذ[ وا أعلي. 
2 2 
إثبات العلت بشهادة رهما نشية هِذا: شهادة الأصول؛ 
الاصول 
© كقولهم في الخيل: ما لا تجبٌ الزّكاةٌ في ذكوره منفردةٌ لم تجبْ في 
الذكور والإناث. 
ه وَيُسيَدَلُ علئ صِحَتِهًا بالاطرَادٍ والانیگاس في سار ما تجبُ 
فيه الزْكَاةٌ وما لا تَحِبُ. 
« وقولَهُم: من صح ظِهَارٌ صح طاق كالمسلم. 
القول الأول ذهب القَاضِي وسشى الا ال : صخته؛ 


ر سر موسا اع 
e.‏ كته 
© لشبهه بما ذکرناء 


(۱) في (ع» ب): فنقول» والمثبت من (ز» س). 


القول الثاني 


80ى القسم الثالث: مسلك الاستنباط 
ف وتغلية عل الك 
ور فته EE‏ الله أعلع. 
منع منه بعضهم» و 


QQ © 


بعض المسالك 
الفاسدة بے إثيات 
العلي: 


أولا: إثبات العلي 
بالطرد 
أدلت فساده 


۲ ل روحخة الناظر وجنة المناظر 


08 هل إلى 
نأا الثلالً علن ا العلة باط لوكا فاس 
3 إِذْ لا من له إلا سلاا عن فن واحو هو لبَق 
٥‏ وانتفاءً المفسِدٍ ليس بدليل علئ الصَّحَةِ فربّما لم يَسْلَمْ من 
شید ي 
1 ولو سَلِمَتْ من كُلّ مُفْسِدٍ لم یکن دليًا على صِحَتهاء 
٥‏ كمالَوْ سَلِمَتْ شهادةٌ المجهولٍ من جارح: لم تكن حُجَّةَ مالم 


را و کم 


قم بينة معدل 
ه مَكَذَلِكَ لا يُكتفئ للصّحَة بانتفاء المُفْسِدِء بل لا بد من قيا 
دليل على الصَّحَة. ۰ 
[*] وني الشملة: فنَضْبُ العِلَّةِ مذهبٌ يفتقرٌ إلى دليل؛ كوّضع 
ر فيد 
ه ولا يُكتفئ في إثباتٍ الحُكم بأل لا ميد ل فكذلك العلَة. 
41[ ويُحَارضٌة: أنّهُ لا دلي علئ الصَكّق 
٥‏ واقترانُ الحُكم بها لیس بدليل علئ انها عله 
فقد يلازم الي لون 0 ورائِحَةٌ يقترن به التحريم 


معو 


ويطرة وينعكم وال الشدة. 


ثانيًا: سلامت العلي 
عن علب تفسدها 


کی بعض المسالك الفاسدة في إثبات العاة ادا ٠:۳‏ دا 


32 5 و ع ا 
" واقترانّةُ بما ليس بِعِلَةِ؛ كاقترانٍ الأحكام بطلوع كَوْكَبٍ أو 
ووی 
[ه] ثم للمعترض في إفساده: لخا بوصابي مُطَردٍ يخة يختص 
بالأصلء قلا يَجد إلى التَمَضَّى عنة طَرِيقًا. 
1 5 8 ر ره 
ه ومثالُ ذلكَ: قولّهُم في الخَلّ: مائمٌ لا يصادُ من جنه السَّمَكُء 
ولات صليه القَنَاطك» فلا عد ال به القجاسة كالمرق. 
2 00 7 ی تس ا ج ا و مه 3 
وكذلك لو اسْتَدَل على صحتها بِسَلامَتِهًا عن علةٍ تفس دهاء لم يتصح؛ 
لما دكرنًا: 
8 و ا ت 57 3 
فإن قيل: دليل صحتها: انتفاء المفسد. 
قلتا: بل دلي الفسادٍ: انتفاءُ المصخّ 


© ولا فرق بِينَ الكلامين. 


2 2 2 


سے ) ١,‏ للح روخخة الناظر وجنة المناظر وه 


951 5 فصل َس 


ىأرم مِنَ الوصفي المتّضَمِّنٍ للمصلحَةٍ مفسدةٌ مساوية للمصلحةٍ, 
أو راجحة عَلَيْهَا 
القول الأول قَقيلَ: إن المناسبة تنتفي؛ 
دليل القول الأول * فإن تحصيلٌ المصلحة على وجه يضمن قَوَاتَ مِثْلهًا أو أكدد() 
مِنْهًا ليس مِنْ شأنِ العْقَلَاء؛ 


ه لعدم الفائدة على تقدير التَّسَاوِيء 
وكثرة الصَرَرٍ على تقدير الرّحِحَانِء 
" فلا يكونٌ مناسبًا؛ إذ المناسبٌ: ما إذا عرص على العقولٍ 
لسّلمَةٍ تلت بالقبُول. 
« قَْعْلَم أن الشَّارِحَ لم برذ بالحكم تحصيلًا للمصلحة في ضِمْنِ 
الوضفب المعيّن. ۰ 
القول الثاني وهذا غير صَحيح؛ 


(اختيار المؤلف) 2 


ياشع [1] فإن الاو المتشئّة المصلحة والمسلحة اث ف لا 


4. 


ينعدم بمعارض؛ 


)١(‏ في (ل) بلا نقطء والمثبت في طبعة د.النملة (/ :)۸٠١‏ أكبر» والمثبت هنا من بقية 


النسخ. 


یی انخرام المناسة _ 5 
٥‏ ٳِذ ينتظِمُ مِنَّ العَاقِل أن يَقُولَ: لي مصلحةٌ في گڏاء يَصُدَنِي عَنُْ ما 
فيه مِنَّ الضرَرِ من وجو آخرٌ. 
ه وقَدْ أخبَر الله تَعَالئ أن في الخمر والميسر منافم» وأن إِثمَهُمًا 
التي اريك لبا بزعا عع لقا ابو 
1 والمصلحة جلبٌُ المنفعةٍ أو دَفْعٌ العقكفق ولو أفْرَيْنا الل 
إليهًا عَلَبَ على اَن تُبُوتُ الحكم من أَجْلِهًا. 
5 2 ا 5 3 3 
ه وإنّما يَختل" ذلك الظنْ مَعَّ التظر إلى المفسدة اللأَزِمَةٍ من 
اعتبار الوصنب الآخَرِء فيكونٌ هذا مُعَارِضَاءٍ إِذْ هذا حال كل 
دليل له مُعَارض. 
اوس ت . زفق 
F1‏ ثم ثبوت الحكم مع وَجُودِ المُعارض لا يعد بعيدا 
© ونظيرٌُ: ما لو ظَفْرَ المَلِكُ بجاسوس لعدوٌهء فإِنّهُ يتعارض في 
النَظر اقتِضَاءَانِ: 
ع a‏ ا 
# أحدهما: قتله؛ دفعا لضرّره. 


3 و 20 - 1 0 
u‏ والثاني: الإحسان إليه استمًالة"؛ لعكقئف حال عدوه» 


)١(‏ في (ز» س): يخيل» وني (ب) بلا نقط» والمثبت من (ع» ل)» وهو الموافق لما في التحبير 
إذ الكلام منقول فيه بنصه (۷/ ۳۳۹۸). 

(۲) في (ع» ز): تعبّداء وني (ب) بلا نقط» والمثبت من (س» ل)» وهو الموافق لما في التحبير. 

(۳) في (ب) زيادة: له. 


NS لل روضة الناظر وجنة المناظر‎ ٦ 


مُوجَبٍ العقل. 
[4] ولذلك وَرَدَ الشَّرعٌ بالأحكام المختلفة في الفعل الواجد؛ تَظَرًا 
إلى الجهَاتِ المختلفّقة ٠‏ ْ 
٥‏ كالصّلاة في الدَّار المغصّوبَة؛ فإنّها سببٌ لواب مِنْ حيثٌ إنّها 
ساگ وللمفاب من حك ا عش ا إل السا 
والمفسَدَق مَعَ أنَهُ لا يخلو: إِمًا أن يتَسَاوَيَاء أو يَرْجَحَ أحذهُمَا؛ 
٥‏ فَعَلَىْ تقدير التساوي: لا تَبْقَى المصلحة مصلحةء ولا المفسدةٌ 
مفسدة» فيلزمٌ انتفاءٌ الصّحَّةِ والحرمة. 
0 وعلئ تقدير رُجْحَانٍ المصلَحَة: يلزمٌ انتفاءٌ الحرمَة. 
© وعلئ تقدير رُجُحَانٍ المفسَّدَةٍ: يلزمٌ انتفاءً الصحة. 
" فلا يجتمعٌ الحُكَمَانِ معَاء ومَعَ ذَّلِكَ اجتَمَعًا. 
8 فدلٌ على يُطْلانِ ما دَكروهُ. 
]٥[‏ ثم لو قَدَرْنَا توفت المناشية علد تشقان المصلحة: فدلیل 
الرّجحانٍ: انا لم جذ في محل الوفاق مُنَاسِبًا سِوّئ ما ذكرتاةُ. 
٥‏ فلو قرا الرّجحانَ: بكون الحُكم ثابتا مَعْقو لا 
© وعلئ تقدير عَدَمِهِ: یکون تَعبّدَا 
م واعضمال الل اعد رادي 


" فيكون احتمالٌ الرّجْحَانِ أظهر. 


لکیہ انخرام المناسہقے ل۷ دا 


اال ذللةه شل وجوت القصّاصٍ على المشتَركِيْنَ في 
القَْلِ بجكمة الرّدع والرَجْر؛ كَيْ لا يُقْضِي إسقاطة إلى فتح 
باب الدَّماءِ يعار الخصمٌ بِصَرَرٍ إيجاب القتل الكايل ا 
عن لم وتز منة فيك فیکرن جرا ما ات و لله أعلة. 


6 2 © 


() في (ز) زيادة: «آخر الجزء الرابع من أجزاء المصنف 4#)» وفي (س): «آخر الجزء 
الرابع». 


روضة الناظر وجنة المناظر وب63 


س ۱۸ 
1 فصل فى قياس الشبه 


AS‏ ا 0 27 . عو و ميل 
واختلف ف تفسيره» ثم فى أنه حجة. 
المراد بقياس الشبه ١‏ فأمّا تفسيره: 


ع 


القول الأول َقَالَ القاضي يعقوبٌ: هو أن يَتَرَدَدَ الفرعٌ بِينَ أصلين: حاظر ومبيح» 
ویکون شَّبَهُهُ بأحدِهمًا أكثر؛ ْ 
بيانه © نحوّ: أن يُشبة المُبِيحَ في ثلاثة أوصافٍ ويُشبة الحَاظِرَ في أربعةٍ؛ 
« ومثالّةُ :ترد العبد بين ار وبينَالبهيقة في E‏ 
فمن لم يُمَلَكْفُ قال: حَيَوَانَ يجوز بيع ورهن وَهِبِنْكُ 
واا EE TT‏ 
© ومَنْ هلك قَالَ: ثاب ويْعَاقَبُ» وینکح» ويُطَلّقٌ يكلف 
أشبة ال 
القول الثاني وقِيلّ: السّبَُ: الجمعٌ بِينَ الأصل والفرع بوصف بوهم اشْتِمَالَهُ على 
1 الحُكم من جلب المصلّحَق أو دفع المفسَدَة. 


بيانه ٠‏ وذلكٌ أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام: 


وي كرس اش ر بت 


[ قِسم يُعْلَمُ اشتمالّةُ على المَاسَبَة؛ لوُقُوفنَا عليها ينور البَصِيرَة؛ 
كَمُنَاسبةِ الشدَةٍ للتحريم. 

لو وقسم لا ب وهم فيه مناسبة أصكا؛ لعدم الؤلوق ليها يعد 
لبخ الا معنا نَ الَّاوع: ته لا يَلَفِتُ إليه في حكم 
ما؛ ك«الطُولِ والقصّرا. و« السواد والبيَاض»» و(كون المائع 
لا تبت عليه القَنَاطِءُ). ٤‏ 

[] وقِسمٌ الث -بَيْنَ القِسْمَيْنِ الأَوَلَيْنِ عوقو ما رم انسمالة 
علئ مَضْلَحَةٍ الحكم» ويه ن أنه مظننهَا وقالبُها من غير اطلاع 
على عين المصلَحَة مَعَ عهدِنًا اعتبارٌ الشارع لَه في بعضٍ : 
الأحكام؛ كالجمع بِينَ مسح الرس ومَسْح الخّف في في 
وار وص گر شكال والجمع 5 و الأعضاء 
المغسّولةٍ في التّكرارٍ بكونه «أصلا في الطّهارة»» فَهَذَا قياس 
| 


ا 
Ms‏ 


" فالقسمٌ الأوّلُ: قياس الل وهو صحيحٌ. 

2 والقسمٌ الثاني: باطل. 

والثّالتُ: السَّبَكُ وهو ملف فيه 
وکل قياس فهو مشتملٌ علئ َب واطَرَادِ 

لك قياس العلة عُرِفَ بأشبه صفاته وأَقْوَاهًا. 


5 3 ا 32 2 ا .' 
" وقياس الشبّهِ كان أشرّف صفاته المشابهة» فعرف به. 


حجيم قياس الشبه 


القول الأول 


القول الثاني 


دليل القول الأول 


س ٩|١‏ س روضة الناظر وجنة المناظر CRs‏ 


* وكذلك القياس الطروي عرف بخاصّتهء وهُوً: الاطَرَادُ؛ إذ 
لم يكن لَه ما يعرف به سواه 

« وکل وصب ظَهَرَ كوثه ََاطَا للحم فابَاعُُ من ييل 
«قياس العلَةا» لا من قبيل «قياس الشَّبّهه. ١‏ 


واختلفت الرّوايةٌ عن أحمدّ :8 في قياس السَّبَه: 


2ه ت - 
والأخرّئ: أنه غيرٌ صحيح» اختارّهًا القاضى. 


« أو لمصلحة في الوَصْفٍ السَّبَهِيَ. 
* أو لمصلحة في ضِمْنٍ الأَوْضَّافِ الأخر: 
٥‏ لا يجورٌ أن یکن لغير مصلَحَة؛ فان كم الشّارع لا يَخْلُو عن 
0 واحتمال كونه لمصلحَةٍ وعِلَةِ ظَاهرَةٍ أ رجح من احتمال التي 
ه واحتمالُ اشتمال الوضف الشَّبَهَِ على المصلحة أغلبُ 


ڪڪ 
وَأَظْهَرٌ من اشتمال الأوصّاف الباقية عَلَيْهًا. 
* فيغلبٌ على الظَنّ ثبوثُ الحُكم بء فتَعَدّى الحكمُ 


بتعا و 


9 2 2 


)١(‏ في (ع» ب) بلا نقط» وفي هامش (س): فيتعدّئ» والمثبت من (ز» س). 
(1) في (ع): بتعاديته. 


قاس ال 
اصطلاحًا 


سببب ب لسلس- روخة الناظر وجنة المناظر ورک3 


1 فصل فى قياس الدلالة ب 


وهو: : أن يُجَمَعْ , ين الفرع والأصل بدليل الع 
لدل اشتراكُهُمَا فيه على اشْتِرَاكِهِما في العلّةء فيلزمٌ اشتراكهُمَا في 
الحُكم ظاهرًا. 
ومثالة: 
© قولنا: في جَوَاذٍ إجبار البكر: جار تزويجُهًا وهي سَاكتَة فَجَارَ 
وهي ا کا 
فن إباحَة تزويجهًا مَعَ التككرت يدل علئ عدم اعتبار رضَامًا؛ 
إذ لو اعتبر لار دليلةُ وهو النْطوٌ» م الشّكُوتٌ: كيل 
فك ذالم يتين شاا أب تزويجها E‏ 
© وكَدًا قوأتا في مع إجبار العبدٍ على التكاح: لا يَجْبَرَ عل إبقائه» 
فلا يجبر علا ايْتَدَايْهِ كالحرٌ؛ 
ه فان عَدَمَ الإجبارٍ على الإبقاء يدل على مَُنُوصٍ حقو في التكاح؛ 
وذلك يقتضي المنعَ من الإجبار في الابتدَاء. 


2 2 2 


SAD‏ باب أركان القياس د ٦|٣‏ س 


ش/ باب أركان القياس 


[۳] وعلة. 
]٤[‏ وحكم. 
الركن الأول: 12 4 
الأصل و 
شروطه: فالاول له شرطانٍ 
الشرط الأول: أحذهما: 
ثبوت حكمه بنص 


أو اتفاق الخصمين ع عي ق 


« أو اتاق مِنَ الحَصْمَيْنِ. 
٥‏ فإن کان مُخْتَلَمًا فيه ولا نص فيه: لم يَصِحّ النَّمَسّكُ به؛ لاه 
ليس بناءٌ أحدهما علئ الآخر بأولئ مِنَ العَكْس. 
القياس على الأصل ١‏ ولو أَرَادَ إثبات حكم الأصل بالقياس علا مَك آت: 
الت الان ولو ارَادَ إثبات حكم اسل ياس على مَحَل اخرَ 
القول الأول يَجِرْ؛ 


دليل القول الأول فان العلَةَ التي يجمَع ين الأصل الثاني والأوّل: 


لل )| u‏ روضة الناظر وجنة المناظر 20-75 


© إن كانت موجوةة في القَْع: فَلْمقِسْهُعلئ هذا الأصل الثاني ويكفيه 
قَذِكرُ الأول نطول قي م لْيُضْطَلح عَلَى ا 
٠‏ وإن كان الجامِمٌ يَيْنَ الأصلين غيرٌ موجُودٍ في المَرْع: لم يَصِحَّ 
قياسة على الأصل الأَوّل؛ ۰ 
ه لأنّهُ قد تين ثبوثُ حُكيه بِِاّة غير موجُودَةٍ في الفرع» ومِنْ 
شرط صِحَةٍ القياس: التَسَاوِي في العلَة. ۰ 
ولا يُمكنُ تعليلُ الحم في الأصل الأوَّلِ بغي ما عله به في 
اسه ياه على الأضل التَنِي» فال إلّما يعرف كو الجاع عله 
سَهَادَةٍ الأصل لَه وأعتيار الشّرع لَه بإثباتِ الحكم على 3 
* ولا يُعرَفُ اعتبارٌ الشَّرِعَ للوصني إلا أن يقترن الحكمُ به 
عرو عكا يساك أن کرد علق ای عبرا من اجر 
بكلّ واحدٍ منهُمَا مُثْمَرده احْتَمَلَ أن یکول ثبوتٌ الحكم 


2 


ولذلك کانت (المعارقية 5 الأصل» ا صَحِيحًا. 


د 


القول الثاني وقال بض أصحابتا: يجوز القياس عليخ ا بک بالقياس؛ 
دديل القول الثاني 20 » لأنَُلِمَاتبَتَ صَارَ صلا في نفسيء فَجَارَ القياسٌ عليه؛ كالمنصوص. 
اشتراط الاتفاق 


على حكم الأصل 
الثابت بالقياس 


ولعلذاراك ا تيت بالقياص وای عليه الخَصمان؛ 


ھی قیاسالشہے _ س وطح لد 


القول الأول فإ لا كر كرد الأسل ا جلي ين الا 6 كان فا عليه بيد 
الخصمين. 
القول الثاني وقال قوم: : مِنّ شرطه: أن يکوت و 
دليل القول الثاني فإنَّهُ إذا لم يكن مَجِمعًا عليه ۾ فلِلْخَصْم أن يُعَلل يَعَلَلَ الحكمَ 5 الأصل 
بمعئّئ مختصٌ به(" لا دى إلى الفرع» 
« فإن عاق السقيل ا التعليل به: انقطمَ القياس؛ لِعَدَم المغتى 
في المزع. 
© وإن لم يُسَاعِدَه: م نَع الحكمٌ في الأصْلء بطل القياس» وسمّوه: 
القياض المر كب 


ومثالّة: قاتا العبدَ على الجُكائب» 


ا 


3 e 


و العِلَهُ في المُكاتب: أن َه لايُعلَمُ مَل المستحق لمستحق 


عو 


لدَمِهِ الوارية نكن آم" السيد؟ 


3 


(۱) قوله: «إذا كان متفقًا عليه بين الخصمينء وقال قوم: من شرطه: أن يكون متفقًا عليه 
بين الأمة» ليست في (ع» ب)» والمثبت من (ز» س» ل)» وهو الموافق لما في تلخيص 
الروضة للبعلي (۲/ .)٦٠١‏ 

9 زيافة: ي 

(۳) في (ز): أو» والمثبت من بقية النسخ. 


أدلمّ القول الأول: 


الدليل الأول 


6200 لب روضة الناظر وجنة المناظر‎ ۱٦ 


# فإن سلمتم ذلك: امتنمّ قياس العبدٍ عليه؛ لأن مُسْتَحِقَهُ 


« وإن سم مَتَعْنَا الَحُكُمّ في المُكائّبء قَذَمَبَ الأصل. 


ادا یی 000 111100 


ا لإمَامِه؛ لعجزه عن تقريره؛ 


فَإنّهُ لا َة ن ماقا بای في ال ولو عرف ذلق فلا پار من 
کچ عن کیو کا ا ی المستفل أن کرد رر فا 
E‏ 

وا :ا ماق يبتِ الحكمٌ في الفرع؛ لِوّجُودٍ مانع عند 
ار لفات شر طب فلا يجورٌ لمن حك تبت يقي بن عل تاد 


© وحَاصِل هذا: أَنَّهُ لا يخلو: إما أن يَمنِعَ على مذهب إمامه؛ أو 


" فَالأَوّلُ باطل؛ لِعِلِْنًا أنه عَلى خلافه. 
« والثاني باطلٌ؛ افا اد 2 تَصَدَّئ لتقرير مَذْهَبِهه فيجبُ مُواحَدَتَهُ به 
ثم لو صح هذا: لما تَمَكَىَ أحدُ الخصمينِ من إلزام خصوه 
و علئ مهبو غير مُجْمّع عَلَيْه؛ لاله لا يعجر عن مَنْعِهِ. 


عن قياس الشية ۷ا١‏ 


الدليل الثاني الثاني أن لوحَصَرْا القاس في أصل مُجِمَع عليه بين الم أفضَئ إلى 
ُو كيين الاثم عن الأسكام؛ راا راتو متا ار 
الأصل المختلف فيه 
بين الخصميخق 5ا کان ا مقضو ينا علية 
حكمه منصوصًا 
(اختيار المؤلف) 


ال ره 
© فإنَّهُ إذا كان مُتََاولَا للفرع: فهو منصوصٌ عليه فا يُتروَحُ إلى 
القياس علئ وجو لا يحدٌ بدا من الاشتزواح إلن ال كن 
تطويل طريقٍ بغير فائدة» فَلْيُصْطَلحْ على رَدٌه. 
القول الثاني وقَالَ قومٌ: لا يجوز القياس على المختَلَفِ فيه بحال؛ 
دديل القول الثاني ٠‏ لأنّه يفضي إلى نقل الكلام من مسألةٍ إلى مسألةء وبناء الخلافٍ 
عل الاه رايس العذمما أوليخ من الآشر. 
دليل القول الأول ولا : أن حكمٌ الأصل أحد أركان الدّليل» فيجبٌ أن يُتَمكَنَ من إثباته 
بالدَِّيل؛ كبقيّة أركانه؛ فاه لیس من شرط ماب ُفتقرٌإليه في إثباتِ الحم أن 
یکو متا علیه» بل يکي أن يکود ثانا بدليل يغلبٌ علئ ال فيجبُ 
دي حي اي 


جواب عن اعتراض وإنما منعنا من إثباتِهِ بالقيَاس؛ لما د اة ابد 
مقدر 
» فاا إذا أك إثباث ذلك بنضٌ أو جاع قول عن أل العَضْرٍ 
الأول اکر گافًا: 


(١)أي‏ عند قوله: «ولَو أَرَادَ إئباتَ حكم الأصل بالقياس على مَحَل آخَرٌّ: لم يَجُرْ؛ فن الل 
۰... (ص۱۳٦).‏ 


س ۸| حح روضة الناظر وجنة المناظر وو 


الشرط الثاني: الصّرط الثَانى: أن يكون الحكم معقول المعتل؛ 
أن يكون الحكم 5 ١‏ آ 
۴ 5 3 عه بع 8 ر ف 5 1 
دته إذ القياسٌ إنما هُوّ: تَعْدِيَةَ الحكم مِنْ مَحَل إلى مَحَل بواسطةٍ 
تمد | مض . 
٠.‏ وما لايُعقل معناة؛ كأوقَاتٍ الصَّلواتِ وعدد الرّكعاتٍ لوقف“ 
فيه على المع المُقَتَضئء ولا يُعلَمُ تَعَذَّيه 
٥‏ فلا يمك تعديةٌ الحكم فيه. 
فرك اف 
ادركن الثاني الرّكنٌ الثاني: الحُكم. 
شروطه: وله شرطان: 
الشرط الأول: تشم أن کیو کک القع فارج کے اليا ؛ 
قساوا دكم افرع يكو حکم لفرع 2 لحكم عمل 
لحي لحي © كقياس البيع على النكاح في الصحة» 
٠‏ والصَّلاةٍ على الصّوم في الوجوب؛ 
أدلت الشرط الأول: ان حقائقٌ i‏ الأحكام إلا 5 20 باختلاف 3 والس 
الدليل الأول e‏ 1 
يَقَنَضِيِ الحكم؛ لإفضائه إلى حكمته. 
e 5 0 -‏ 3 و 
٠‏ فإذا كان كم الفرع مثل حكم الأصل تأدّئ به مِنَ الحكمّةٍ مثل ما 
ادى بحكم الأصلء فيَجِبُ أن يبت . 


(۱) في (ع): يُتوَقَتْ. 


ھی قیاسالشہے uw‏ ۹ا 


* أمّا إذا كان مُحَالِقا لَه فلا يصح قياسةُ عليه؛ 

ه لأنَّ ما دى به مِنَ الحكمةٍ مخالفٌ لما ادى بكم الأصل 

إا بزيادة» وإمًا بنقَصَانِ؛ 

* فإن كانث أنقصّ: فإثبات الحكم في في الأضل يدل له 
اعتِبّارِهَا بصفة الكَمَالِء فلا" يلرم اعتبارُهَا بِصِفَةٍ النقَصَانٍ. 
* وإن كانتِ الحكمة في الفرع ا فعدول الشَّرع عنة إلى 
حُكم الأصل يدل على أنَّ في تعيينه مزيد فائدة ا 
تعيبة أو على جود مانع مع بوت كم المَرْع» فكيف 
يصح قياسُة عَلَيْه؟ 

دنيداطني ١‏ ولأنَّ القياس: تعدية الحُكم عدي عِلَيهِ قَإذا لبت في الفرع غيرٌ 
كم الأصل: لم يكن ذلك تعديةء بل ابتداءَ حكم. ۰ 


صوق مجالفم و ع € 1 ير ب ١‏ #اسر جد e  87‏ و گے ا“ 
حكمالفرع لحكم 20١‏ وقولهم في السّلم: «يلغ باحد عِوَصِيِهِ أقصّئ مَرَاتِب الأعيان» 
الأصل: ارو چت کیب 3 2 ب ع > 
الصورة الأولى: فليبلغ بالاخر أقصّئ مراتب الديونٍ. قيّاسَا لاحدهمًا على الاخر»» ليس 
المخالفيّ تماما 2 - 


قياس؟ 
© إذالقياس: تعدية الحُكم وتوسعة مجرَا فكيف تختلف التعدية 
وهَذا إثبات ضد؟ 
الصورة الشانية: ‏ وكذْلِكٌ لو أثبت في الأصل حُكمّاء ولم يُمكنة إثباتة في المع | إل 


المخالفتّ بزيادة 0 5 
7 ا اھ ا 
أو نقصان بزيادة او نقصان: فهو باطل؛ 


لكا ال سا رل 


س ۴۰ للح روخة الناظر وجنة المناظر و 


« لأنّهُ ليس على صورَة التَّعَدِية. 
ig 3f mf‏ + وى ۶١‏ و ايه 
© مثاله: قولهم في صَلاةٍ الكسوف: «(يشرع فيها ركوع زائد؛ لآنها 
د فرعت لها الجماعة كص بريادة كصلا اة 
5 3 ك اين وو ت 
تختص بالخطبة» وصلاة العيد تختص بالتكبيرات). 
8 فهذا" فاسدٌ؛ لاله لم يَتَمَكَنْ ِن د تعِيّة الحكم على وجهه 


مز 


وتفصيله. 
الشرط الثانى: أن 8 1 2 
a wer‏ الشَّرط الثاني: أن يكونَ الحكم شَرْعِيًا. 
٠‏ ارين السائلٍ لاصوا 
لم اڭ يبت بالقياس؛ لأنّها قطعيّة لا بت بأثور ظنبة 
« وكدَّلِكَ لَوْ اراد إثبات أصل القيّاس» وأصل خبر الواحد 
بالقياس لم يَجِرْ؛ٍ لما ذَكَرْنَاه. 
« فإن کان لْحَويا: 


٥‏ قَفِي إِثباتِه بالقياس اختلافٌ ذكرتَاةٌ فيمًا مَضَئ”". 
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(۱) في (ع» ب» س): وهذا. 
() أي في فصل: ثبوت الأسماء بالقياس (ص770). 


الركن الثالث: 
الفرع 
شرطه المعتبر 


اشتراط تقدم ثبوت 
الأصل 
القول الأول 
دليل القول الأول 


القول الثاني 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الثاني 


مما لا يشترط 
2 الفرع أيضًا 


"51١‏ حسم 
الركنٌ الثَالتُ: الفر. 
ارط شه" 
أن تكرت عة الأصل موجودة فيه 
ه فإن تعدية الحُكُم فرع تَعَدّي اليا 
ارط م 
تقد قد الأصل على الفرع في الثبونِ؛ 
© لأنّ الحكم يَحدتُ بحدوث العلَّق فَكَيْفَ تأر عَْ؟ ! 
والصَّحيحُ: أن ذلك ترط لقباسي الوا ولا عر قياس الدَّلالَةِ. 
بل يجوز قياس لوصوو سا ال ع 
فان اللي يجوز تأر ره عن المدلُول؛ 

٥‏ فان حدُوتٌ العالم دليلٌ على الصانع القديم» 

ه وإنَّ الدّخَانَ دلي على الا 

ه والأثر دليل على الموَثّر. 
ولايشترط أيضًا: 
أن يكونَ وجودٌ الله مقطُوعًا به في الفَرْع» بل يكفي فيه عََبَةُ الظَّمٌ؛ 
٠‏ فإ لظن كالقطع في الشرعباتِ. ٠‏ 


ا عل 


92 2 2 


س ۲۲ بل روخ الناظر وجنة المناظر 2-2-6 


الركن الرابع: الركنٌ الرابع: العلة. 


العلي 
ومعرا العلة الشرعيّة: العلامة. 
صور العلة التي © وجرا أن كرون کا شرا كر رم م الخمر قل 
يجوز التعليل بها 2 ر 
¢ ) 
يضح ببعة: مه . 


ت ت 


. وتكون وصمًا عارضًا؛ كالسدّة في الَّمر. 

© ولازما؛ كالصغر والتّقديّة. 

* أو من أفعال العا كالقتل والسّرقة. 

© ووضمًا مُجِرَّدًا أو 9 من اوصاب كاير ولا يضر ذلك في 
خمسةٍ أوصافٍ. 

٠‏ وتكون نفيًا وَإِنبَانا. 

* وتكون مُنَاسبًا وغيرٌ مناسب. 

* ويجوزٌ أن لا تكونٌ العلَةُ موجودةً في محل الحكم؛ كتحريم نكاح 
الوالدة" لبڈ رف الوَلَدِ. ۰ 
© وتفارقٌ العلَهُ الشَّرعِيّةالعقلية في هذه الأوصاف. 

© 2 2 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وعلق أحدهم على حاشية (ع): «صوابه: كتحريم نكاح الأمة)» 
ولعله الصواب؛ فهو الموافق لما في المستصفئ (۲/ »)٠١٠١‏ ومختصر الروضة 
للطوفي (ص578). 
وأما ما ورد في النسخ فهو موافق لمافي تلخيص الروضة للبعلي [نسخة المتحف البريطاني 
المنسوخة بتاريخ ٠5‏ /اه (40/ ظ)]ء مما يدل على أن هذا الخطأ قديم في نسخ الروضة. 


التعليل بالعلت 


القول الأول 


أدلت القول الأول 


التعليل بالعلة القاصرةق م 


n 
قال أصحاتتا :هن شرظ ف الا ا‎ 


© فإن كانت قاد اماع مساب ؛ كتعليل الرّبا في الأثمان بالتمَيِّ لم 
وهو قول الحنفيّة. 
لثلاثة أوجه: 
0 أحدها: أنَعِللَ الشّرع أمَارَات» والقاصرة ليست أُمَارَةَ على شيء. 
© الثاني: آن الأصلّ أن لا ْمَل بالظَّرٌ؛ لاله جَهلٌ ورج بالط 
ألما مرق في العا المع ضصرورة الل براه وال قاميا 
لا عَمَلَ بها ف فتبقى عَلَى الأضل. 
3 للك أن القاصرة لاتا في وما لافائدة فيه لات ةارع 
دليل المقدمة الأولى: أن فائدة العلَة: تعدية الحُكم» والقاصرةٌ 
لا تَتَعَدَى. 
" ودليلٌ أن فائِدَتَهَا التََدّي: أن الحكم ثابثٌ في محل النّضٌّ 
بالنّضّ؛ لكونه مقطوعًا به والقياسٌ مظنون» ولا يشت 
المقطوعٌ بالمظنون, إذا ثبت هذا: تعيّنَ اعتبارُهَا في غير 
فكل الت واا ا کے فاا 


اقتراضن على 
الدليل الثالت 


الجواب عنه 


س ٠۲)‏ لل روضخة الناظر وجنة المناظر ویرک 
فإن قيلّ: فلو لَمْ يكن الحكمٌ مُضَافًا إلئ الل في مَحَل النّضّ لما 
تَعَذَى الحكم بِتَعَدَّيمَ ولا تنحصرٌ الفائدةٌ في التّعدّيء بل في التعليل 
فائدتانِ سواه: َ 
« إحداهية معرقة كمه الحكم؛ لاستمالةٍ القلب إلى الطَّمأنينق 
والقبول بالطب والمسارعة إلى التصديق, 
© والثانية: قصرٌ الحم على مَحَلَّها؛ إذ معرفة خأو المحل عن 
الك يفيك کرت صو وذللك قائدة. 
قلنا: 
9 قولّكُم: «الحُكمُ يتعدّئ», 
8 عجار يتما رف الفقهاة؛ فإك الحكم لو تَعَدّى: لخلا عنة المحل 
الأول والتّحقينٌ فيه: آنه لا يتعدّئئء ونما معتاة: أنه مى وجِدّ في 
© وظتنا: أن باعثٌ ل عل ن الك كزان لا يوجبٌ إضافة 
الحكي في لوت إلي؛إذ ذ لو كانَ مضافا إليه لكان على وَفقه في 
القَطْع والظَّنٌ؛ إِذْ لا يثبتٌ بالظَّنٌ شيءٌ مقطوعٌ. 
© وامتناعٌ إضافة الحكم إلى الله في محل النّصّ لا لِقَصُورِهَاء 
بل لان تم دلبلا أو مِنْها في غير محل النّصّ يضاف إليها؛ 
لصَلاحيّتِهًاه وخُلُوُهًا عَنِ المُعَارضٍ. 


(1) في (ع): يغرفه. 


فى التعليل بالعلة القاصرة -ل--- ادا ووه س 


٠‏ وقولْكُمْ: «فائدةٌ التعليل: الاطّلاعٌ على حِكْمَةٍ الحُكْم ومَضلحيه). 
© قلنا: نحن لا تسد هذا البات» لكن ليس كل معي اسْتِْط مِنَّ 
النّصّ عله نما العلةُ معتى تعلق الحكمٌ به في مَوْضِعء والقاصرةٌ 
© وقولهم: ) فائدتة: قصرٌ الحكم على مَحَلَها. 
© قلنا: علا تسم کون جل ا إذا لم يَكُنِ الحُكم مُعَللَا 
وال ساد 
559 وقال أصحابٌ الشّافعي: يصح العلل بهاء وهو قول بعض المتكلَمِينَ 
واعهارة أي الطاب 
أدلة القول الثاني لثلاثة أوجه: 
ا ا 
فال يفضي إلى اشْترَاطٍ تقدّم ما رط فا 
ه وذلكَ أن النَاظِرَ ينظرٌ في استنباطٍ العلَّةٍ وإقامة الدّليل على 
وكا بالإيماء رالات أو إت المصلحة المبهمق ثم 
ينظرٌ فيها: فإن كانت أَعَمَ مِنَ النّصّ عَدَّامَاء وإلا اقتَصَرَ فالتعدية 
فرعٌ الصَّحَّقَ فكيف يجو أن تكو من جُملةٍ المصّحّح. 
© الثاني: أن ا التعدية ليست شَرْطًا في العِلَّةِ المنصوص عَلَيْهَاه ولافي 
القت رشا كذ مَكَذَلكٌ الک 


‘RN 


اة اتس 


مزيد مناقشر 
للدليل الثالث من 
أدلت القول الأول: 


المناقشت الأولى 


لل u ٦۲۹‏ روضة الناظر وجنة المناظر CK‏ 


« الثّالتُ: أن الشارع لو ص علئ جميع القَاتلينَ ظلمّا يوْجُوبٍ 
القشاص: ل يمتنا أذ ع آذ الباعتٌ جكمة الرَذع الجر 
وإن لم يتَعَدَ إلى غير قَاتِلِ؛ فا فلن الحِكْمَة لا تختلفُ باستيعاب 
لَص لجميع الحوادثٍ و اقتصًارء على البَعْضٍ. 
قولكم: «لا فائدة في التعليل الا القَاصِرَّة) 
عنة جَوَاَانٍ: 
أحَدَّهُمَا: المنعٌ» فإنَّ فيها فائدَتَيْن ذَكَرئاهُما©: 
« إخدامُمًا: ة قصرٌ الحكم على محلَهًا. 
0 قولَهُمْ: «إن قَضْرَ الحكم مُستفادٌ من عدم التعليل». 
۵ ل ل بحل هذا بالعلة الام روفاد كل مسق الو و 
إّما ثبت بشهادة الأصل» وتتمٌ بالسّبرء وشرطة الاتّحَادُ. 
* فإذا ظَهّرتْ علة أخرّئ: انقطع الحكمُ فإذا أمكن التعليل 
N‏ مُتَعَدَيَةِ: تَعَدّى الحكم. 
" فإذا ظهرث عِلَهٌ قاصرةٌ: عارضت المتعدية ودَفَعَنْهّاء وقي 
الحكم مقمٌ الاح وا E‏ 
« والثّانية: ایوا ری کرد اي ع إلى التَضْد 
وأذْعَى إلى الول فان التفوس إلى قَبُولٍ الأحكام المعقر له 


f 


5 


٠... أي عند قوله: «ولا تنحصرٌ الفائدة في التعدّي» بل في التعليل فائدتانِ سِوَاه:‎ )١( 


hi ٤ص(‎ 


© التعليل بالعلة القاصرة ۷ا 


منها إلى فهر الحكم» ومرارة التي 
ه ولمثل هذا العّرض اسْتُحِبٌ الوعظ والتَّذكيرٌ وذكرٌ محاسن 
اريت ولَطائِفٍ معانياء وكون المصلحة مُطابقة للنّصّ على 
تدروتويدة حسفا وتأبيدًا. 
فشةاشنية ‏ الثاني: ألا لا عي بالعلَة إلا باعتٌ السرع على الحُكم» وثبوثة بان 
لايَمنعُنا أن نظي أن البَاعِتٌ عَليْهِ حكميُهُ التي في ضمْه 


ھ کا أن يق علخ تس اقفر لذ م أن نظ أن حكبكياء 


© وكذلك المسح على الحَميْن: مُعَلّلّ بدفع المكّقة اللاحقة بتزع 
ا | 1 
* ولمّانضصٌ علئ أن کل مُسكر حرام لم معنا أن نَظَنَّ أن 
الشرع على التّحريم: السك 
© ولا يَسقط هذا الظنٌ باستيعاب مجاري الحُكم. 
َتَقَولَ: «إنَّما نظ كذّا»» «مَهُمًا 
ظََنَا كَذَّااء ولا مَانِعَ من هذا الظّن. 


/ 
26 
CG: 


چ اير ٠.‏ ع ع 0 
٥‏ ولا حجر علينا في أن نصدق 


وأكثرُ المواعظ ظبَّةٌ 
" وطباعٌ الآدَمَيينَ خلِقَتْ مُطيعة للظئون. 


() في (ع» س): تصدق» وني (ب» ز» ل) بلا نقطء ولعل المثبت هو الصواب فهو الموافق 
لما في المستصفئ .)٠١١١/۲(‏ 


سد ٦۲٢۸‏ سسسب روضة الناظر وجنة المناظر 


" وأكثرٌ بواعث النّاس على أعمَالهم وعقائدهم: الظتونُ. 


چ ي قولهم: «لا يسم هذا علدً). 
اقش القانين هی 

5 ر 4 ی 2ه ا . عو ê‏ 
الجواب عنه SO‏ 


يقتصِرَ الحكمٌ على مَحلَهاء وهُوَ فائدةٌ الخلا ولا يضرَتا أن لا نموه 
عل ليرا في العبارات بعد لاقي على المعئ لا فيد 1 


خلاصت الخلاف وتلخيص ما ذکرتاه: 


السابق ع المسألت 59 
ود يق © أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يَتَعَذّى بها الك 


سن ام الى سس المصلحة 
eo‏ 
إلى المعنئ. 
© فيرجع حاصل التراع إلئ: أن الحكمّ المنصوصٌ عليه إذا 
اشْتَمَلَ على حِكمَتَيْنِ: فَاصِرَةٍ ومْتَعَدية» هل يجوز تعديته؟ 
اختيار المؤلف 2 فالصّحِيحٌ: أنه لا يتَعَذّئ؛ 
اناد - ا 
كيل اختيار المؤلك © ل لاد یمتنع ۾ أن يشت يفيك الشارع الحكم ٤‏ فيج اللَص؛ 
0 رعايةً للمّصلحةٌ المختصة به 


(۱) في (ل): تسمئء وني (ب) بلا نقط» وني طبعة د. النملة (7/ 845): نسمي» والمثبت من 


التعليل بالعلة القاصة ل د ٦۹‏ سد 


5 أو وعاية للكملحتين چیا 
#قَلَا سبي إلى إلغاءِ هذيْن الاحتماليّن بالتّحَكمء ومَعَ 
بقائهمًا: تمتنع التعدية وال أعلم. 


2 12 2 


ديسب للب روضة الناظر وجنة المناظر ووک 


53 فصل فى اطراد العلة 0 


اطراد العلة وهُوّ: استمرارٌ حُكوهًا في جميع مَحَالَهًا. 


اصطلاحًا 
ومس يت کی أَبُو حفص البَرْمَِي”" في کون ذلك شَرْطًا لصحَّتِهًا وَجْهَيْن 
القول الأول لفیا كز شرت 
« فَمَبَى تَخَلَّفَ الحكمٌ عنهًا مَعَ وجُودِهًا: 


ع رمه 


اسْبَدَلَلنَا على انها ليست بعلّة إن كانَتْ ت مستنيطة. 
ذ اوقل أنها بش العلة إن كانت مورشاعلبها. 
ونَصَرَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَئء وه قَالَ بعض الشَافعية. 
القول الثاني والوجةالآخر: يتنس ةنيما 2 الس ا 


ےو 


کڪ اشا بُو الخَطَابء و قال مَالِكُ؛ وا لحنفية » وبعضص , الا 


أدلت القول الثاني لوجهين: 
الدليل الأول u OL E2‏ مد ا لاد و 5-0-0 
يل اذو لاني N‏ توجب وجود حکمها 


چ 


مَعَهَا ايَد بَدّاه بل يکفي كوه مَعَهَا ف في الأغلب الأكثر؛ 
© كالغيم الرَّطْب في الشَّنَاءِ أمَارَةٌ على المَطَرء 


)١(‏ أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرّمَكي البغدادي» توفي سنة (۳۸۷ه)» من فقهاء 
الحنابلة. 


کی اطراد الوات دد ٣|‏ لدم 


© وكونٍ مر کوب القَاضِي علئ باب الأمير أمارةً على أنه عند 

© وقد يجورٌ أن لا يكونَّ عندَةُ» فلو لم يكن عِنْدَهُ في مرّق لم 
يمنعْ ذلك مَنْ رَأَئ تلك الأمارة أن يَظْنّ وجُود ما هُوَ أما مارا 
عليه. 


الدليل الثاني الثاني: اَن + بوت الحكم علئ وَفْقٍ المعّئ المناسب في موضع دليلٌ 
e‏ انعا بدليل: أنه يكت بذلكَ» وين" نر E‏ بوك 
© وتخلّفُ الحُكم: 
٥‏ یدول أن يكونّ لمعارض من فَوَاتِ شرطء أو وجو ماز 
ه ويَحْتَولٌ: أن یکو لعدم العلَة 
" فلا يُتركُ الدَلِيلُ المعَلّبُ على الظَّنَّ لأمر محتمل مُتَرَدّد. 


اعتراض على القول 2 فإن قيل: 


الثاد 
ا »تفن الحكم لمعارض نفي للشكم مع جود سبي وهو خلا 
الأضل. 
© ونفية لعدم العلَة موافقٌ للأَصْل؛ إذ هو نف الحكم؛ لانتفاء دليله» 
فیکون أؤلى. 
الجواتاعلئه قلنا: 


© هو مخالفٌ للأصل من جهة أُخْرَى» وهُو: أن فيه نفي العلَّةِ مَعَ 


)قي ف اذه والمقبت مويقية السنة. 


٦۳۲ 7|‏ للح روخشة الناظر وجنة المناظر 


قيام دليلهاء والأصل توفيرٌ المُفمَضَئ على المُقْتَضِي”" فيَتَساوَيانِ 
#وؤليل الع ظادة: والتذاعة لا تقار شن با ليختا المتركة. 
القول الثالث وفرّقٌ قومٌ بين العلَةِ المنصوص عليها وبين المستنبطة» وجعل نق 
as‏ ا ا ا 
أدلت القول الثالث على E A ١‏ 1 
سيم امال اق كير ١‏ ] لان كوه عله عرف بدليل متا ا 
المستنبطة بالنقض أو گرڈ اتات شر أ وج مايه قل لي انیل ال 
لمُطلق الاخْيمَال. 
]۲[ ولان ظنَّ ثبوتِ العلةِ مِنَ الّص» وظنّ انتفاء العلَة من انتفاء 
الخكم مسا ال والظنُونُ الحاصلة بالنصوص بي أقوئ مِنَ 
الظلدُونٍ الحاصِلَة بالاسْتْبَاطٍ. 


2 


أدلت القول الثالث وإن كان ت العلَة بالا ساط : بطّلت بالتقض؛ 

على إبطال العلت 

المستنبطة بالنقض 0 لأنَ ثبو الحكم على وَفْقِالمعتّئ إن دل على اعتبار اشع" 
هني موضع» حلب الحكم عنه يدل على أن السرع ألقة. 


ے 
3 


[Y۲]‏ وقول القَائل: د تي أعتبرة إلا في في وضع أَعْرَضَ الشَّرعُ عن 


)١(‏ قوله: «توفير المُقتَضَئ على المُقَتضي» هكذا في (ع» ب» س» ل)» والضبط من (ع)» وفي 
(ز): «توفيرٌ دليل المُقَضي على المُقتصى». 
ولحل المراديالت رفير اة الترتيي ممع القمر والنحسره وي ايام عة (اتوفير؟ 
بمعنئ: ١‏ ترتيب»» يعني أن الأصل ترتيب الحكم على المعنئ المناسب) 

(5) في (ع) الشارع. 


ESD‏ ع ا 


7 ٍ 00 , 5 3 
لوق اوا عدن قال: الأعرض عنة إلا في موضع اعتبره الشرع 
بالقصيص عانق شك . 

د أ إن جو وود العا عع اعقاو السك ون غير مايه ولا 


تخلف شرط؛ فلیجز جز لِك في مَحَلّ الترَاع. 
منسد ديل قول : «ثبوث الحكم على وَفْقٍ المعتّى في موضع د دليلٌ على أله 


الثاني من أدلت 
القول الثاني م 


قلتا: وتَخَلْفُ الحكم مع جود دلي على أن ليس بعل فإنَّ انتفاء 
الحكم لانتفاءِ دليلهِ مُوَافِقّ للأصل» وانتفاؤُه لمعارض على خخلافٍ 
الأصل. 
مناقشت لبعض ما قولهُم: ١ن‏ مخالفت للأصل؛ د فيه نفيْ ى العلَة مع قيام دليلهاء 
تقدم ب4 أدلة القول ر 
الثاني فيتَسَاوَئ الاحْتِمَالَانٍ». 
قلنا: 
مى سَلَّمتُم: أن احتمال انتفاءِ الحُكم لانتفاءِ السّبَبِ؛ٍ كاحيِمّالٍ 
انتفائه لوجودٍ المعارضي على السَّوَاءِ: لم يبق ظرٌ صِحَة لعل 
© إذْيَلرَم مِنَ السك في دليل القَسَاد: السك في القَسَادٍ لا محال 
ااه سک امل ع اك يما با شال قد ار 
قَالَّ: «أشّكُ ف العم وأظن الصو أو «أشكٌ في موت زيدء 
وأظن حَيَاتَةُ). 


ص ۽ 


مناقشةّ لبعض ما قولَهُمْ: «دليل العلّة ظاهرٌ). 


تقدم ب2 أدلت القول 
الثاذ A E mE TT 4 e‏ نوف 
ي قلنا: والمُعارض ظاهرٌ أيضًا فيتساويان» فلا يبقىئ الظن مَعَ وَجَودٍ 
المعارض. 
مناقشة للدليل «العلّةُ أمارة والأمارة له د َبَدًا. 
دت چ قولهم: رة والأمارة لا توجبٌ وجو حكيهًا 
اس ا قا نما کیت کر آ5 إذا كيت الماعلة 


ما 


والخلافُ E‏ الولف عا واا ار يده 
مساح يي برو وَل من 
الاستدلال على أنه هُ ليس بعل بتخلِّ الحكم عنة؛ إذ | لظَّاهه: أ 
الحكم لا يتخلّفُ عَنْ علَته. 
* واحتمال انتفاء الحُكم في محل التقضٍ لمُعارض؛ كاحتمال تُبُوتٍ 
الحكم في الأصل بغير هذا اسي ارو 
© وما أن وجوة مناسب آخرٌ ني الأصل على حلاف الأصلء كذلكٌ 
رة الحاو في مل تقض عليز علد الال ا اواو 
© ومبذا يت يتين الفرقٌ بين العلَّة المنصوص عليهًا والمستنبطة؛ 
* فان المنصوص عليه بتُ كوثهاأمارة بغير اقتران الحكم 
اء فلاء يدح فیا ان عنهاء كما لا يتقدح في كونٍ «الغيم 
مار على المطر» لُه عنةُ في بعض الأحوال. 
" والمستنبطة إِنّما ثبت كونُها أمارةً باقتران الحكم بها 
فتخلفُهُ عنها يتفي ظَنَ أنّها أمار والثه أعلمٌُ. 


CG 


طرق الجواب عن 
اميه 


يقي اظزاد اوا سلب وه سبد 


فإذًا: طريق اتروع عن عهدة التقض أربعة أمور: 

© أحدُّها: منعٌ العلّة في صُورَةٍ التّقض. 

٠‏ والثاني: منعٌ وجو الحكم. 

« والثّالتُ: أن بييّنَ أنه سيد عَن القاعدة بكونه على خلافٍ 

الأصلين. 

٥‏ وإن امک المعترضّ إبرارٌ قياس لا ین 2 تقض بمسألة التقض: 
كانث عَلَيهُ المُطَردَةُ اول مِنَ الوق ولم قبل دَعْوَى 
المعلل أنه خارجٌ عن القياس. 

ا و ا 
پا کر 
هلي أن اتقام الحكم كان لأجلهء يمى الظَنْ المستفاد 
من مُنَاسبَةٍ لوصف وثبوت الحُكم علئ رَه ما كه فن 
الغالبَ من دأب الشَّرع ا اا والمقاييده فظن أن 
عَدَمَ الحم للمُعارضء فَلَا تكونٌ العِلة منقَصة َة 


2 2 2 


۳۹ لح روضة الناظر وجنة المناظر ويؤدر؟9) 


ل 


أضرب تخلف 
og‏ فصل ا 


تخلّفُ الحكم عن العلَّةِ على ثلانةِ أضرب: 


الضرب الأول: 
سپ أحدها: ما يُعلَم أنه مُسْمَدنَى عن قاعدة القياس؛ 
ه كإيجاب الدَيَة على العاقلة دونَ الجاني مَعَ أن جَِاية الشخْصٍ 
عله وجوب الصَّمانٍ عليه. 
© وإيجابٌ صاع بين تمر في لين المضراة "مع أن عله إيجاب المثل 
في المثليَاتِ :تمان الأسواء. ١‏ 
ب فهذه العلةُ متعلومةٌ قَطَْاه لا تقض بهذه الصُورَق ولا يُكَلّفْ 


التسعرل الاسترار عه 
رلك لر گان الله مظثركة) 
© كإباحة ببع العَرَ ا قا ل2 E‏ ارا بالكل أو الطعب؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۷٤/۲(‏ والبخاري »)1۹۱١(‏ ومسلم (۱۸۱) من حديث أبي 
هريرة 4 قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرئ بحجرء فقتلتها 
وما في بطنهاء فقضئئ رسول الله ج بدية المرأة على عاقلتها». 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۲٤۲‏ والبخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم (1515) من حديث أبي 
هريرة به مرفوعًا: «لا تصروا الإبل» والغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين» بعد أن 
يحلبهاء إن شاء أمسكء وإن شاء ردها وصاعا من تمر). 


(۳) متفق عليه من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت ##د» وتقدم تخريجه (ص١1١١).‏ 


تنزظ ھول عنم 
النقض بالضرب 
الأول 


اعتراض 


الجواب عنه 
الأصل اللغوي 
الذي استعير منه 
لفظ العلت: 
الوجه الأول: العلت 
بمعنى الباعث 
(اختيار المؤلف) 


©9 یھی أضرب تخلف الحکم عن الول ٣۷  _‏ 


EE‏ شتتی أيضًاء بدليل ورود على عِلَةِ كل مُعَلل» 
و 2 


لا يُوحِبُ نَقْضًا على القياس» ولا يفسدٌ العلّة بل يُحَصَصها ما وَرَاءَ 
الاستثناءء N‏ 


1 


ولا قبل قول المُناظر: إل منتى إلا أن بن ذلك للخّصم: 

۵ بكونه على خلافٍ قیاسه 09 

© أو بدليل يَصلّحٌ لذلِكٌ. 

فإن قيلً: فَلِمَ لا ينقطففُ قيدٌ على العلَّة يكون وصفًا مِنْ أوصَافِهًا 

تداع بد النقش؟ 

۰ فقول في مسألةٍ «المصّرًَاقا: العلةُ في وجُوب المثل: تَمائُلُ الأجزاء 
مَحَ قي الإضافة إلى غير المصّرّاة. ۰ 

ه ويكون التّماثُلُ المُطلقُ بعص العلَة. 

« وعلى هذا 352 تخلّفْ الحكم في «المصرًّاة»؛ لعدم العلّق فلا 
كر تنا / 
ه جب عل المعلل ذلك 

قلنا: بل العلة: مطل التمائل؛ 

فن العلّة: ۰ 

« إا تكو شمیت هله اسار من البراقكة قرا اباگ عا 


مثاله 


بيان موافقم التعليل 
بمطلق المماثلض 
للوجه الأول 


الوجه الثاني: 
علت المريض 


س س روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


فمن عط فق برا شيا لقره وعلل بال فقيل ثم مح فقيرًا آخَرَ 
وقالّ: لأنّهُ عَدُوّيء ومنع آحَرَ وثَالَ: هو مُعبَِلِيٌ» فان الباقي 
على الاستَقَامَةِ التي يقتضيها أصل الفطرة: لا يَستَبْعِدُ ذلك 
PY,‏ 1 
0 ويجورٌ أن يقولّ: أعطيثة لمَفْرِهِِ إذ الباعث هو الفقرٌ وقد لا 
تسا ع الإعطاء العدارة والاعبرال واقار كاه ولو 
كاتا جين من الباعثٍ لم يتبعت إلا عند حضُورِهِمًا في هي 
وقد انبَحَتَ ولم يخطُر بباله إلا مُجرَّدُ الفققر. 
« كذلكَ مجر التَّماُل عله لأنَّهُ الذي بعتا على إيجاب 
المثل في صَمَانِه ولا تحضُرّنا مسألة «المُصَرّاة» أصلًا في 
تلك الحَالة. 
* ويَقبُحُ في مثل هَذَا أن كَل الاحترارٌ عنة فيقول: تماثل في 
غير المصرّاة. 
وإمًا أن تُسَمَّئ العلُّ استعَارَة مِنْ علَّةِ المريض؛ لأنَّهَاافْتَضَتْ تغييرٌ 
حال ذلك العلَةُالشَرعيةُاقَضَت تير الحكم جور أن يسم 
الوصفُ المُقتضي «عِلَهه بدون تَحَلِ الشَّرطِء ووّجُودِ المانع؛ 


)١(‏ في (سء ل): نعده» وفي طبعة د.النملة (۳/ 405): تعده» وفي (ع» ب) بلا نقط» والمثبت 
من (ز)» وهو الموافق لما في المستصفئ .)1١75/5(‏ 

(۲) في (ع): نحضره وني (ب» ز» ل) بلا نقط» ولعل المثبت هو الأنسب مراعاة للسياقء 
وهو الموافق لما في المستصفئ .)1١77/1(‏ 


أضرب تخلف الحکم عن الواة ل ب-- ٦۳۹‏ س 


مثاله ه فن «الثدوةة» -متلا- عله المرّض في المريض؛ ا كم 
عقِيبهاء وإن كانث لا تحصل بمجرَّد البرُودَةِ بل ربّما ينضافٌ 
إليها في المَزاج الأصليٌ أمورٌ؛ كالبياضٍ -مثلا- لكنْ يُضافٌ 
المرض إلى البرودة الحاوئة. 
بيان موافقة التعليل جرا ایشا آن بشن التمائل المطلق لله يإن قا 


بمطلق المماثلي و ف 5 
للوجه الثاني ينضاف إليها شيء آخر: إِمّا شرطاء وإِمًا انتفاءَ المانع» والله 


إا 


الوجه الثالث: ۵ ومن كانه عل أخذًا ين العلَةٍ العقليّق 


العلت العقليت 
© وهو: عبارة عمًّا يُوحِبٌُ الحُكم لذاته. 
* لم يسم الما المطلقٌ عل ولم يرق بينَ المحلّ والعِلة 
والشَّرْط 
اقول املك لمج ولاح با ولت من 
أوصاف الملوفقم 
" ولا فرق بين الجميع؛ لأن الع العلامة وإنّما العلامة: 
جملةالأوضاق, ` 
اليل اتوجه الأون وا لول أولى؛ 


)١(‏ قوله: «والمحل والأهل وصف من أوصاف العلة»» هكذا في جميع النسخ» وهو موافق 
لما في المستصفيئ (۲/ ۷١٠٠)ء‏ ولعل الصواب: «ركنان من أركانها)» وتقدّم التعليق 
على هذه العبارة (ص”7١٠١).‏ 


س  )‏ روخة الناظر وجنة المناظر وخ 


«لأنَ عِلَلَ الشّرع لا تُوجبُ الحکم لذاتهاء بل هي أَمَارَةٌ مُعَرّقَةٌ 
للحُكمء فَاسْتِعَارتَهَا مما ذَكرنا ولا أولى وا أعلم. 
© 2 © 
اباي 6 oy‏ 4 0 
اید الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علةٍ أخرى؛ 
كقوله: «عِلَهّرِقٌ اربوا المحررة ا جارية ولو: 
خر ليا الوه ولول آل الزن في سنكي التحاصل دفي لبا 
وَجَبَتْ قيمة الوكي. ٠٠‏ ا 
حكمه فهذا لا رد نقضًا أيضًا ولا يقد العلَة لأنَّ الحكم هَهَُا؛ كالحَاصٍل 


2 2 2 
لسر سیا الضَّربُ الثَالتُ: أن يتخلّف الح> م لالخَالٍ في ركنٍ الل لكن لعَدم 
المحل أو لفوات شرط مُصَادَفَتَهَا م ا أو فوات شَرطِهًا؛ 
أمثلته © كقولِئًا: اسه عله القَطع وقد وُجِدَتْ في الماش فَبَقَطَمٌ» 
0 فيقال: يبط 07 بسرقة ما دين التَصَابء وبسرقة الصَّبِيّ؛ > أو 
بسَرقةٍ من غير الحِرْزِ 
© وكقولتا: «البيعٌ علَّهُ الملْكِ» وقد جَرَئء فَلْيْيْتِ المِلْكُ في رمن 
الخار: 
as‏ / ت ا 4 
© فيقال: يبطل ببيع الموقوفٍ والمرهون فَهّذا لا فيد العِلةَ. 


)١(‏ في (ب» ز» ل) بلا نقط» وفي طبعة د.النملة (۳/ :)۹٠۸‏ تبطل» والمثبت من (ع» س). 


8D‏ یی أضرب تخلف الحکم عن العاة ب ل س ٦٤|‏ س 
لكنْ هَل يُكَلْف المُناظرٌ جمعَ هذه الشرُوط في دَليله؛ كي لا يرد ذلك 
فهذًا اختلّف فيه الجَدَلِيُونَ والخَطْبٌ فيه يسيرٌ؛ فإن الجدلٌ موضوعٌ, 

فكيف اص صُطُلِحَ عليه فإليْهُمْ ذلكَ. 
والأليقٌ: تكليفة ذلك؛ 
« لأن الخَطْبَ فيه يسيرٌء وفيه ضمٌ نشر الكلام وجمعة. 


فأمًا تخلّفٌ الحُكم لغير أحدِ هذه الأضرَّب الثلاثّة: فهو الذي تنتقض 
العلة به وفيه مِنَّ الاختلاف ما قَدْ مَضَئ”). 


2 12 2 


.)57٠0ص( أي في فصل: اطراد العلة‎ )١( 


ل ٦)‏ ل لل روضة الناظر وجنت المناظر 


القياس على 5 
المستثنى من قاعدة فصل ب 


أقسام المستثنى من والمستن عن قاعدة القياس منقسم اة 
]١1[‏ ماعقل معنا 
53 ا ا يعد[ . 
حكمالقياس ١‏ فالاوّلٌ: صح أن يُقَاسَ عليه ما وجدت فيه الل 
أمثلته © من ذلكٌ: استثناءٌ العَرايًا للحاجة» لا يبعدٌ أن نقيس العنبَ على 
الرّطَبٍ إذا تبيّنَ أنه في مَعْنَاهُ. 
© وكذًا إيجابٌ صاع مِنْ تَمْرِ في لَبّنِ «المُصَرَّاةا مُسْتَئْئَى عن قاعدة 
الشّمان باليك] > تقش عليه ما لو رَد «المصرَادً بِعَيِب آخرٌ وهو 
نوع إلحاق. ٠‏ 
© ومنه: إباحة أكل المت عند الصَّرُورَة؛ صيانة للتفس» واستبقاءً 
لمهْجَةِ يقاس عليه: بق المُحرَّمَاتِ إذا اطرٌ إليهاء ويقاس 
عليه المُكرّة؛ لأنّه في معنّاة. 
أمثلة القسم الثاني وأمّا ما لا يُعْقَلَ: 


زر 


© فَكَتَخْصِيصِهِ بعص الأشخاص بحك؛ 


© چ ص 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ 404): من» والمثبت من جميع النسخ. 


حكم القياس على 
القسم الثاني 


يج يدم القياس على المستثنى من قاعدة القياس 


7 حت 


خی آبا یڑ 5ا بجا ين الميز", 
8 
0 


يع © م ع 
0 وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده 


© وكتفريقه في بول الصبيانِ بين الذگر وال 


a 


ا 8 Ta‏ - 1 
هلم يتقح فيه معنئ: لَمْ يقس عليه الفرق في البَهائم بين 
دكورهًا وإكائهًا. 
وفي الجْمْلَة: إن معرفة لمعت من شرط صِحَةٍ القياس في المستثتئ 


2 2 2 


(۱) متفق عليه من حديث البراء بن عازب» وتقدم تخريجه (ص١٠١5).‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)517-17١0 /٥(‏ وأبو دواد (371). والنسائي (۳۰۲-۳۰۱/۷) 
من حديث عمارة بن خزيمة» عن عمه: أن رسول الله ية جعل شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين. 

(۴) أخرجه الثلاثة إلا الترمذي من حديث أبي السمح اه به مرفوعاء للحديث شواهد» 
وتقدم تخريجه (ص 57 0). 


)٤(‏ في طبعة د.النملة (/ )41١‏ زيادة: «فإنه لمّااء وعزاها إلى (ل)» وليست في جميع 


النسخ. 


س ))۔ روضة الناظر وجنة المناظر 


التعليل بالعدم أو 8 


a A 3 2 50‏ ور ال يه 07 ع 
ال ب ب قال أبُو الخطاب: يجوز أن تكون العلة: نفي صفةٍ أو اسم أو حكم 
يار ب 5 2 
3 5 0 7 عاق ألا 
-- © كقولهم: لیس بمّكيل ولا مَورُونٍ. 
۰ ليس بترَابٍ. 
و r‏ ور و 
© لا يجوز بيعة فلا يجوز رَهنه. 
2 2 نم 2 5 
القول الثاني وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببًا لإثباتِ حكم؛ 
ik 5‏ 3 ا ا 3 04( 1 تر 2 5 و ب 
دليل القول الثاني ٠‏ لأن السَّبّبَ لا بد أن يكون مُستمِلا على مَعنى يثبت الحكم رعاية 
لَه 
- 7 و ء۶ 7 15 عو 
© والمعنئ إمّا تحصيل مصلحة. أو نفيئ مَفسّدة» 
ر 0 5 
والعَدَمٌ لا يحصل په شيءَ من ذلك. 
r‏ ,3 ار ع و و 
الاعتراض الأول لين قلتم: إنه تحصا به الحكمة؛ 
على القول الثاني فلن قلتم 8 و م 
مش يو عو 


a‏ ا اص ۳ 4 ا کا 1 ات 
۵ فإن ما كان نافعاء فعدمة مُضر وما كان مَضِرًا فعدمه يلزم منة 


چ 


ا 
منفعه» 
« ويكفي في مظَة الحُكم أن يلزمَ منها الحكمة» ولا يشرط أن يكونً 


الجواب عنه قلنا: لا ننكرٌ ذ 


DI‏ کی التعلیل بالعدم أو النفي _ ٦)١ u‏ س 


س 


3 و 


ا 
© وإعدامٌ المضِرٌ يناسبٌ حُكمًا نافعًا في حل مَنْ جد منه إعدامة؛ 
حثا له علئ تَحَاطِي مثله. 
© فالمُناسبة في الموضِعَيْن انتسبث إلى الإعدام» وهو أمرٌ وُجِودِيٌ» 
ا 
اعتراض على و پک 2 a‏ 
لَه جرا لحاله. 


1١88 


N 


قلنا: عنة جوابانٍ: 


الجواب الأول عنه قم : منع م المتاسبة؛ 


ه شرع الجابر"" إِنّما يكوثٌ معقولاً على مَنْ وج منة الضّرّرُ 


5 چ 2 5 7 ےه ا 
" وأا شَرْعَهُ في حى غيره عَدُولٌ عن مَذاق القياس» ومقتَضّئا 


(1) في (ع): الجائزء وني (ل): الجائر» وني (ب) بلا نقطء والمثبت من (ز» س). 


لدبي. ل- روخة الناظر وجنة المناظر ویک 
الجكمَة؛ كإيجاب صَمانٍ فرس زيدٍ على عمرو إذا تلف 
٥‏ فان قيل: يناسبٌ النَوَابَ بِالنّسيَةِ إلى الله وك فَهُوَ عَودٌ إلى 
الوجود. 
إن وجرية على واحنٍ من الكّلق يلرم مث من الضرر في حى 
من ات علي ندر مال بق التصلبية لمو رجت نك ادرا 
منايسبًا؛ فان نفمَ زيدٍ بصَرّرٍ عمرو لا یون مُتَاسِبًا؛ لكونهما في نظ الشّرع 
على السّوَاءِ. 
جوب الثاني عن الاني: آنه لا يمكنٌ اعتبارةٌ؛ لقوله تَعَالى: وَأن لَيْسَ لسن إلا 
ما سم © [النجم:9؟]» وات الحكم له لمنفعته من غير سَعيهِ ا 
0 
أدلة القول الأول قلمًا: بل يجورٌ التعليل ِالعَدّم؛ 
[ فان عل الشّرع أُمَارَاتٌ على على الحُكْمء ولا لل فها أن 
مكرة"" ا یکت ولة تق لل وعد ذلك لا يُمتنمٌ أن 
يصب الشَّارِعٌ العَدَم أمَارَةإذا كان ظاهرًا معلُومًا. 


٥‏ ولو قَالَ الشارعٌ: «اعلمُوا آن ما لا مم به لا يجوز بيع وأن 


ع4 


)١(‏ ليست في (ز). 
(۲) في (س): يكون» وني (ع» ب» ز) بلا نقط» ولعل المثبت هو الأنسب مراعاة للسياق» 
وهو الموافق لما في تلخيص الروضة للبعلي (۲/ .)15٠‏ 


ESAD‏ التعليل بالعدم أو النغفي د- ٦)۷‏ سدم 
ما ا يجوز بِيعْهُ لا يجوز رَهْنْةُ) قَمَا المانع مِنْ هَذَا وأشباهه؟ 
ين ا اة ا ا ا 8 ر 
المشروط؛ ف عقي باتفا 


03 


وإذا جَارَ َلك في التفي قَفِي الإثباتٍ مثلة؛ 
ه فإنَّهلو قال الشارعٌ امالا عشي ديوع و ا 
وما لم يُذْكَر اسمٌ اللوعليه فَحَرامٌ عليكم أكلُ لم يمَيِعْ ذلِكَ. 
© وقد قال الله سبحانه: « وَل تأ ڪلرا ينا لم يذ كر اسم لله 
عَلَيْهِ » [الأنعام:1؟1] وهذا تعليقٌ لتحريم الأكل على عَدَّم ذكر 
اسم الله. 00 
ا ولأ التي صَلحَ أن يكون عله لي ھک 
العلل به للإثبات؛ لان کل حكم له ضِن فالجل ضا 
الكرمك والوجورت عا Eb AO‏ ”7 
القَضَاكٌ وكلما عن شع ايت دك فما كات عل ناء 
الحُرْمَة: فهو عله الإباحة. 
ga EY‏ وما د گرو م فان الت لا يُناسبٌ إثبات الحُكم في حَقٌّ الآدَمَِ؛ 
القول الثاني أنه لزم منة: ضررٌ في حى الآدميّ الآخر». 
فلتا: عنة جوابان: 
* أحذّمُما: أنَّ جهات إثبات العلَة لا تحص في المتاسَبةء بل طرفَهًا 
كثيرة علئ ما عُلِمَء فلا لزم من انتفاء طريتق واحدٍ انتفاوهًا. 


٩)‏ ل- روخة الناظر وجنة المناظر ویک 


ر 
Ens‏ 


« الثَاني: أن المناسبة متحققة فيه؛ 
ه فإنَّ ما كان وجودُهُ نافعًا: لزم من عَدَّمِهِ الصَّرَُ وما كان مُضِرًا: 
لزم من عَدَمِهِ التفع. 
فللّهِ -تَعَالَمْ- فرائش ووَاجِبَاتٌ كما أنَّ له محظوراتٍ 
محرّماتٍء فَكمًا أن فِعلَ المحرّماتٍ يناسبُ شرع عقوباتِ 


6 تن © ولد 


EN 


0 


العقوباتٍ على تاركها؛ حثا عليها. 
ولا بْعْدَ في قول مَنْ قَالَ: إن ترك الصَّلاةِ يناسبٌ شرعَ القتل 
أو الف والحبس» وكذلك أَشبَاههَا مخ الواجبات. 


4 6 0 9 98 
وقولهمُ: «إن هذا إعدامٌ»؛ 


0 إذ الإعدامٌ: إخراج الموجود إلى العدم؛ ولم يكن للصَّلاةٍ من 
تاركهًا وجود فيَعدِمُهًا. 
© ولايلزمٌ من ثبوتٍ الحُكم: أن یکول في حقٌ آدميٌ آخَرٌ. 
© ثم لو لزم منه ضرر: 
" فلا نتفي المُناسبةٌ بوجودٍ الضَّرّرِ على ما عَم في موضع 
د ١‏ 
# ومثلٌ ذا يُوجِدٌ في الإثبات» فلا فرق إِذًا. 


وقولة: « وأن لّيْسَ لانن إلا مَا س 4 [النجم:9 ؟] » 


مده التعلیل بالعدم أو النفي س ٦)4‏ س 


* يتناولٌ ما لَه دون ما عَليهء فليس عام فلا يصح الاستدلال بها 
* علئ أنَّ الآية نّم أريد بها التّوَابُ في الآخرةء دون أحكام الدّنيا؛ 
بدليل أن: 
لريب صلع عة یجاب الل 
واعدمٌ المالٍ في حَّ المسكين» جَعَلَهُ مَصْرِفًا للرّكاق وأمثالٌ 
هذا يكثره والله أعلم. 


© 2 2 


روضة الناظر وجنة المناظر ودرک 


اختيار المؤلف يجوز تعليل الحُكم بِعِلَبيْن؛ 


¢ ار ء۶ 0 8 و د هو فى سه 3 
« لآن العلة الشرعية أمارة» فلا يّمتنع تصب علامتين على شيءٍ 


دليل اختيار المؤلف 
واحد» 
0 ولذلك مَنْ لمَس وبال في وقتٍ واحدٍ: انتقص وضوۇه بهما. 
© ومن أرضَعَنْهَا أختّكٌ وزوجة أخيك فَجْيعَ لبَنهُمَا وانتهى إلى 
عله دفعة واحدة: حرمت عليكَ؛ لأنّكَ خانّها وعبّهاء 
# وَلايُحَالُ على أحدهما دون الآخر. 
د ولا كا أن اة رمان ركان لآن الحريق له 
عد راحدٌ وحليقة واحدةه ويستصيل اماع تین 
فإن قيلَ: فإذا ذَكَرَ المعترض علةً أخرّئ في الأصلء فَلِمَّ بُعارض علة 
المستدلٌ؟ ولِم يبل هذا الاعتراضٌء إذا أمكنَ الحم بين علَّتِينِ؟ 


الاعتراض الأول 
الجواب عنه قلنا: 
٠.‏ 0 0 رت 2 مه وه 
© إن كانت علة المستّدل مؤثرَة: لم تبطل' بذلك» 


© كما ذكرنَاه من الأمثلةه 


)١(‏ في (ع): يبطل» والمثبت من (ب» س). 


الاعتراض الثاني 


الجواب عنه 


"١ 


# إِذْدل الشّعُ على أ كل واحدة م عل عل ا 
© وإن كانت ثايتة بالاستتباط فَُسَّدَتُ ذه المعارضة؛ 
٥‏ لان ظنّ كونها علَة ميتم باس وهو ألا بد لهذا الحكم 


من عله ولا يصلحٌ عله إلا هَذًا. 
© فإذا ظَهَرَتْ عله أخرّى: بَطَلَتْ إحدَى المقدَمَبَيْنِ وهو: أنه لا 
يصلح عِلَة إلا كَذَاه. 
" مثالّة: مَنْ أعطّين إنسانًا شيئًا فَوَجِدناءٌ «فَقِيءا4: ظننًا أنه 
أعطا لمر وعلّلنا به. 


فإن وجدناه «قريبًا» عللناه بالقرابة. 
إن ودنا یا قرا أمكة أن بكرن الاعطة لها أو 
لأخزيهاء فاد يقن لظن أنه أعطاة اراس بعريه. 
فإن قيل: لم يزم «العكسش»» وهو: وجود الحكم بدونٍ العلَة؟ فان 
العلل الشرعية ي أمَاراتٌ ودلالاتٌ”' قدا جار اجتماعٌ دلالاتٍ» لم يكن 
من ضْرُورَة انتفاءء البعض: انتفاء الحكم. 
قلنا: هذا صحيح» 


)١(‏ زيادة من (ز). 
(۲) في (س) زيادة: «علئ الأحكام». 


بوب ل- روضة الناظر وجنة المناظر وراک 


واا يلزم في إذا لم 1 للحكم إل 07 ا فإنَّ ' 
الحكم لا د د ر علتء فإذا ادت وات لر بقن ي الحكم 


لكان اتا بغير سَبّب. 


24 
5 
َو 


وأمّا إذا تَعَدَّدتِ العِلّةٌ: فلا يَْتَفِي عند انتفاء بعضِهاء بل عند اتتفاء 


© 9 9 


)١(‏ في (ع) بلا نقط» وني طبعة د.النملة (۳/ 419): نفئ» والمثبت من بقية النسخ» وهو 
المناسب للسياق» وقد أثبته د.النملة في شرحه (5/ 5508 .)١‏ 


کو إجراء القياش في الأسباب س ٣ن‏ 


إجراء القياس 2 1 EC‏ [ 
الأسباب 


ا جر اچ القياس ق السات 
اختيار المؤلف ا 2 
597 2 31 5 ار 27 o‏ كه 
© فنقول”: إِنّما نص ٠‏ «الزتا» سَببّا لوْجُوب الرَّجم لِعِلَةِ كَذَا وهو 


2 


موجرة ف #اللواطة فل کی وإن کلذ ابش «زتا». 


القول الثاني ومَنَعَ منة آخرون. 
و 
أدلة القول الثاني وقالوا: 


]1١[‏ ا تكن ويخ اليب دون جک فان الما لرن رشک 
عل فلا يجورُ أن يُوجَبَ القصاصٌ بمجرَّدٍ الحَاجَة إلى الجر 
بدونٍ القتل» وإن عَلِمْمَا أنّها حكمةٌ وجوب القصّاص في القتل. 

[1] ولان القياس في الأسباب يُعتبر فيه التساوي في الحِكْمّة ومّذا 
أمر اسا الل سبال - يعلية: 


ار 
دليل القول الأول ولنا: 
م چ 3 5 o 8 o‏ 7 ا 
© أن تصب الأسباب خكمٌ شرعييٌ. فَيّمْكِنُّ أن تعْقَل عِلْتَكُ ويَتَعَدّى 
إلى سب آخرٌ 


)١(‏ في (ع» ل) زيادة: «قال قوم»» وضرب عليها في (ل). 
(۲) في (زء س): فيقول» والمثبت من (ع). 


٤‏ بلح روخة الناظر وجنة المناظر ویر 


د ناوا هذا م ووا عن التّحدية: كائوا حكن برق 
بين حُكُمٍ وحكم؛ كَمَنْ يقُولُ: يَجِرِي القياس في القِصّاصء 
دون البّيع وني ابيع دون التكاح. 

ه وان اذَعَوا الإحالة 


8 س ا . f‏ 7 
ا ا و ا 


و برو و 


متراض على القول فن كَالُوا: 5 1 في العقلء 7 غيرٌ واقع؛ لأنَّهُ لا يمى 
و 1 1 


للأسباب علة مُسْتَقِيمَة تَتَعَدّئ. 
الجواب الأول عنه قلنا: 
2 5 
قد ارتفعَ النزاع الأصول؛ إذ لا ذاهبً إلى تجويز القِيّاسِ حيث لا 
و و الو اصن جار أن مس دده 2 یک 
تعقل العلَة ولا تَتَعّدّى» وهُمْ قد سَاعَدُوا على جَرَّازِ القياس حيث أَمْكَنَتٍِ 
فارتفع الخلافٌ. 
الجواب الثاني عنه ثم إا نذكرٌ إمکانَ القياس' "من وَجهين: 
من وجهين: 


الوجه الأول أحدهما : تنقيح المتاط» 
« فَتَقُولُ: قياس اللَائْطٍ على الزَّان؛ كقياس الأكل على الجمّاع في 
إيجاب الكمَّاَةه فاا عرفا أن وَضْفَ كونه «زئا لا بور بل 
الموثرٌ: كوه يلاج فزج في فزج مُحَرّم قَطْعَا مُه طَبْعًا. 


)١(‏ في (ب): يلقئ» وني (س): يكفيء والر في (ز) محتمل ل: يكفي» و: يلفئ. 
ٍ خسم 2 
(۲) في طبعة د.النملة (7/ )47١‏ زيادة: «في الأسباب»» وليست في جميع النسخ. 


اعتراض على الوجه 
الأول 


إجراء القیاس في الأسباب _ ونع 

فإن قالوا: 

* ليس هذا بقياس؛ فان القياس أن يقالّ: عُلّقَ الحكمُ بالرّنَا لعل 
كذاء وهي را اللّواطِ یلق به 
ه كمايُعَالُ: تبت التحريم في الحَمْر لِعِلَّةِ سدق وهي موجودةٌ في 
التي فيصم التبيذ إلى الخَمْرِ في النّحرِيم» ولم عير مِنَ الخَمْرٍ 

« ونحنٌ في «الكقَارَ ٤5‏ لم بين أن الحكم ؟ e‏ 
وإِنّما علَََا الحكم بإفسادٍ الصَّوْمء قتع رف الحكم الواردَ شَرْعًَا 
أينَ وَرَدَ وكيفت وَرَد؟ وكذا أنتم لم تَعَلّقُوا الحكم بالرّنا. 

بدا يَظهَرٌ الفرق للمُنصف بين «تعليل الحكم»؛ و«تعليل السّبَبِيّق)؛ 

* إن تعليلٌ الحكم تعدية لَه عن مَحَلَّه مَعَتقْرِيرِ في مَحَلَه. 

© وفي السّببية ذا ُْمَا: علق الشَّرْعٌ الرَجُم بالرّنا لعل گا َألْحَفنَا به 
غير الزِنَا: تاقفص آخرٌ الكلام 5ك 


د لأن اڑا إن كان اطا م يك إل رکه کال بد ما لين 


الرتا لم يكن هُوَ السّبَبَء بل مَعَْ مَعْنَ أعم من وهوّ: يلا فرح 
في فرج شر فكي بعلل كوثة اط بما يح پو عن کون 
مَنَاطاء والتعليل تقريرٌ لا تغييرٌ. 


2 


دوك ل- روخة الناظر وجنة المناظر ودرک 
٥‏ وإنّما یکون تعليلا أن لو قي الزَّا سَببّاء وانضمٌ إليه سب ار 
كما بقي الخمرٌ محا للتحريم» وانضمٌ إليه محل آحَرُ وذلك 
غيرٌ جار في الأَسْبَاب. 
الجواب عن ولا“ 
الاعتراض على 
لغير المنصوص بالمنصوص. بفهم العلَّةِ التي هي مناطً لحي 
فيرع التّراعٌ إلى الاشمء ولا فائدة فيه. 
© أو نقولٌ: هذا بعينه جار في الأحكام؛ 
٥‏ فان الخمر َم رع لعل الشددّوه نييدا أذ رصق كرتو تو 
ر لَه والمُثَرٌ نما هو كوثة مَُْدَا زياد للعقل. 
ه كما تیا أن المت في الحدٌ: ايلاح فرح في فرج 
وكَمَا جعَلَتُمْ المُوجِب للكمَارَة في الجمّاع: كونة مُفْسِدًا للضّوم. 
" فالقياش في کل مرم توسعة مَحَلّ الحُكم بحذفٍ 
الأوصافٍ غير المؤتّرق.. 
وقولهُم: «إنَا تين بهذا أن الزّنا لم يكنْ سنا 
قلنا: بل هُوَ سَبَبٌّ؛ لاشْتِمَالِهِ على المغتئ المؤثّر. 
الوجه الثاني المنهج الغا اناسل الحكمّ بالحكمة» ونُعَذّي الحكم تَعَذّيهاء 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ» ولعل المناسب للسياق: «الوجه الثاني» لقوله قبل ذلك: «من 
وجهين: أحدهما...») وفي المستصفئ (۲/ :)٠١٠١‏ «نذكر إمكان القياس في الأسباب 
على منهجين: المنهج الأول... المنهج الثاني...» 


9 کے اکا الفراض فى اا مسج سس و 


أمثلته « كما نی قوله ه: الا يتنضى القاضى وهر ضبان" إِنّما جَعَلٌ 

«العْضَبَ» سَبَبًا؛ له يدش العقلّء ويمنع من استيفاء الفكر» 
وهو موجوةٌ في «الجُوع والعطش المُفرطين»» قيس عل 
© وكقولتا: الصَبِئُ د رن عالية ک1 ؛ هي : ا عن النَظَر لنفسِهء 
فصب «الجنون» سبيًا؛ قياسًا على «الصعر» لهذه الحكمة. 

دليل الوجه الثاني « ولذلكَ: ا تف عمرٌ وعليّ على قتل الجماعة بالواجد؛ قياسًا على 
الواجد بالواجد"؛ للاشتراك في الحَاجة إلى اردع والرّجر 

4 ت‎ of 

الجواب عن الدليل و ال ج قب 1 سا هيا بعد الحكم» فكيف تكو ِلَةا؟ 

الأول للقول الثاني لهم ر 

)١(‏ في (ل) زيادة: «بين اثنين»؛ وضبب عليها الناسخ» وقد أورد المؤلف هذا الحديث بهذه 
الزيادة في (ص0۸۲٥0)ء‏ و(ص٤۸٤)ء‏ وهي موجودة في مصادر التخريج. 

(1) متفق عليه من حديث أبي بكرة زه وتقدم تخريجه (ص٤۸٤).‏ 

(۳) أما ما روي عن عمرء فأخرجه مالك (5007)» وعبدالرزاق (4/ 41/0)»: وابن 4 أ 
شيبة (9/ 417-757 7), والدارقطني »)۳٤٦۳(‏ والبيهقي (۸/ ٠4-١؟)‏ أن عمر بن 
الخطاب ٠ه‏ ديه قتل سبعة من أهل صنعاء ء قتلوا رجلاء وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم به). 
علّقه البخاري عن شيخه (1485) فقال: قال لي ابن بشار» وساقه» وقال البيهقي في 
معرفة السنن /١۲(‏ 5 5): «بإسناد صحيح). 
وأما اتفاقه مع علي ك فأخرجه عبد الرزاق (477/4) بإسنادٍ منقطع أن عمر كان 
شك فيها حت قال له علي: ليأ أمير المؤمتين أرأيت لو أن تقرأً اشتركوا في سرقة 
جزور فأخذ هذا عضواً وهذاً عضول أكنت قاطعهم؟) قال: النعم). قال: «فذلك حين 
استمدح له الرأي». 


۸ حح روضة الناظر وجنة المناظر وج 


قلتا: الحاجة إلى الجر هي العلَة؛ لكون القتل سَببّاء دونَ نفس 
لرَّجْرء والحاجة سابقة وإن تأخر الجر 
« كُمَا يقال: «اخرج الأميرٌ للقاء زيدِ)» ولقاءٌ زيل بعدَ خروجه» لكنّ 
الحاجة إلى اللَقَاءِ عل باعثةٌ على الحُروج سابقة عليه 


ه كذّلك هَهُنَا: الحاجة إلى العصمة هى الباعثة» وهى متقدمة. 


00 9 


القياس في الكفارات والحدود ب ٦4‏ 


القياس 2 1 55 [ 
الكفارات والحدود 


القول الأول ويجري القياس في الكمّارَاتِ والحدُودٍء وهو قول الشّافعيّة. 
القول الثاني و انکر الحَيفية؛ 
أدلت القول الثاني 9 لان الكمّارَات والحدود وَضِعَتْ لتكفير المَأَنم والزَّجْر والرّدع 
عن المعاصي» وا الذي يحصلٌ ذلك به من غير زيادة: 3 
اسا ال لَه بعلمه. 
ت وكذلكڭ الحكم بمقدار معلوم في «الصَّلاة) و«الرَّكاة» 
و«المياه» لا يعلمٌةٌ إلا الله -سبحائة- قل يَجز الإقدامٌ عليه 


00 
أدلت القول الأول ولنا: 


[1] ما تقدَّمَ في المسألةِ التي قَبْلَهَا: مِنْ أنه يجري فيه «قياس 
الق 00 

kî‏ ولأنّهُ حكمٌ من أحكام الضّرع عُقِلْت عِلَيُ فَجَرَّئ فيه القياس؛ 
كبقيّة الأحكام. 


.)16 أي عند قوله: «نذكرٌ إمكان القياس مر وجهين: أحدهما: تنقي المتاط ...» (ص ؛‎ )١( 
ق 1 س من وجهين عقيو ع صن‎ 


س روضة الناظر وجنة المناظر CSRs‏ 


الجواب عن الدليل وما کرو 
الأول للقول الثاني 
© بطل بسائر الأحكام؛ فإنها شرعت لمصالح العِبّادِء والقياس 
يجري فيها. 
© ولو ساع ما دکروه: لساعً لنماة القياس في الجمْلَةِ. 
« ولأننا إنّما قيس إذا عَلِمْنَا الأصلّء وتيت( ذلك عندنا بالقياس» 
فيصيد؛ كالئّو قيفي 27 
© فأمَّا ما لا تَعْلَّمُة؛ِ كأعدادٍ الرّكعاتٍ ونحوه: فلا يجري القياس 
1 وو 21 2 
الجواب عن الدليل وقولهم: «إِن ی القياس شبِهَةً). 
الثانى للقول الثانی 
- 5 8 قن د - 31 
قلنا* بطل باخبر الواحد» و«الشهادة)» و«الظاهر»؟ فإنه”" يشت 5 


الحدٌء مَعَّ وجُودٍ الاحتمال فيه. 
2 2 2 


)١(‏ في طبعة د.النملة (۳/ 4۲۷): ويثبت» والمثبت من جميع النسخ. 

(۲) قوله: «ولأنَنَا إلّما نقيس... كالتوقيف» هكذا في جميع النسخ» والذي في التمهيد 
(/ 5 505): «إنما نقيس إذا علمنا علة الأصل» وثبت ذلك عندنا بالدليل» فيصير بمنزلة 
التوقيف». 

() قوله: «و«الظًاهر»؛ فإنه» في طبعة د.النملة (۳/ 4۲۷): «والظًاهٌ: أنه»» والمثبت من 


فد إجراء القیاس في النضي س ٦٦|‏ 


0 فهو حكم شرعيٌ يجري فيه قياس العِلَةَ وقياس الدَّلَالَة؛ 
" كالوثبات. 
[Y1]‏ ونفيٌ أصليٌ: وهو البَقاءُ على ما كان قبل ورود الشرع؛ 
© كانتفاء صلاة سادسة» 
0 فهو مَنفَىٌ با ستصحاب مُوجَبٍ العقل. 
" فلا يجري فيه «قياس ق ا 
الك - » فل س بحكم شرعيٌ حتى ب تطلّبٌ له عله شرعيةٌ بل 
هُوَّ نف كم الشرع ولا علَّةَ ل" إِنّما العلَةُلِمايَتَجَدّهُ 
5 لکن يجري فيه «قياس الدلالة» وهوّ: أن ل بانتفاء 
حكم شيءٍ على انتفائه عَنْ ملو ويكونٌ ذلكَ صم دليل 
إلى دليل؛ هر استصحابٌ الحال» واللة أعلم. 
GQ‏ 


(۱) ليست في (ب» زه ل)» وهو الموافق لما في تلخيص البعلي (۲/ »)1٤۷‏ والمثبت من 
(ع» س»)» وهو الموافق لما في المستصفئ .)٠١١8/5(‏ 


قوادح القياس 


تعداد قوادح 
القياس 


8 هد م 


قالّ بعص أهل العلم: يَتوجَّهُ على القياس اثتا عَشَرَ سُوَالَا: 
ا الاسشساة. 

[۲] وفساد الاعتبار. 
[] وفسادٌ الوضع. 
[] والمنع. 

[6] والتقسيم. 

3 رالمطالية. 

[۷] والتقض. 

[4] والقولٌ بالموجب. 
[4] والقلبٌ. 

]٠[‏ وعدم التأثير. 

3 ]والبعارقة 


3 ] والتّركيبُ. 


2 2 2 


لک کی الاستفسار د وو سب 


أمَا الاستفسار: 


وعلئ المُعترض إثبات الإجمال» 

* ويكفيه في إثباته: بيان احتمالَيْنِ في اللَّْظِء ولا يلزمة بيان المساواة 
بينَهُمَا؛ لأنّهُ ليس في وَسْعِهِ ذَلِك. 

وجوابة: 

[ بمنع تعدّدٍ الاحتمالء 


[Y1‏ أو بترجيح أَحَدِهِمًا. 


© © © 


فساد الاعتبار 
اصطلاحًا 
أدلي اعتباره 


كيفيت الجواب 


س “٦)‏ ححح روضة الناظر وجنة المناظر 


السؤال الثاني: فساذ الاعتبار 


وهر أتايقرل: ففا عا محالت قطي باس 

]١[‏ فإن الصحابة ج كانوا لا يتصيرون إلى قياس مع ظفرهم 
بالحَبَر؛ فإنّهم كانُوا يجتمعونَ لطّلب الأخبار» ثمّ بعد حصول 
رع , کے 0 2 5 
اليأس: كانوا يَعدِلونَ إلى القياس. 

[] وقد أخر معاد واه العمل به عن السنةء فصوب الك ه0. 

والجوابٌ من وجهين: 

٠‏ أحدهما: أن يُبِيّنَ عدم المُعارضة. 

ف والفاي: بيااً أذ القياسٌّ الذى اسع إلبد من كمل ما بجت تقديقة 
عل الشعارضن الملكور, 


2 12 2 


(۱) أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وتقدَّم تخريجه (ص١5‏ ؟7). 


0D‏ کی فسادالوضح mm‏ ہس 


السؤال الثَالتُ: فسا الوضع 


0 


فساد الوضع ES:‏ ايه 5 العلّهُ 
a‏ وهو: es‏ يبين أن الحكمَّ لاقملل ما 4 تقتضي نقيضه. 
مثاله مثالة: 
٠‏ ما لو قَالَ في التكاح بلفظ الهبة: «لفظ الهبة يَنعقدٌ به غيرٌ التكاح» 
فلا ينعقدٌ به التكاح؛ كالإجارة». 
ف قال ل هذا تعليقٌ عل الملا خد ما فيه فد المقاة غير 
النكاح به يقتضي انعقاد التكاح بى لا عدم الانعقاد. 
كيفيم الجواب وجوابة من وجهيّن: 


ag A 8‏ هري NE‏ 3 وال E, e a‏ 
© أحدهما: أن يدفع قول الخصم: «إنه يقتضي نقيض ذلك). 


de 
عمو‎ 


* الثاي؟ أن ا الل ی ليحي عا ذكرة من وجآ 
والحكمٌ على وَفْقِهِ فيَجبُ تقديمُة؛ 
ه لأنَّ الأخدّ بما ظَهَرَ اعتبارةُ أوْلَى من الأَخلٍ بغيره. 
ذكريمترض > قَلَئِنْ ذَكَرَ الخّصمٌ لما ذكرهُ أصلا يشهدٌ لَهُ بالاعتبار فَهُوَ انتقالٌ إلى 
سُوَّالٍ المعَارّضَةٍ 


2 12 2 


السُؤال الرَّابِعْ: المنه 
بع 


وو 


2 
أنواع قادح المنع: ومواقعه اربعة: 


]٤[‏ ومنع وجُودوني الفرع. 
© 12 © 
«منع حكم امد ٠‏ وقد ِف في انقطاع المُستدِلٌ عند توجه منع كم في الأصل: 
حكم انقطاع والصحيح: أنَّهُ لا ينقطمء على التفصيل الذي ذكرتاة”". 
G4 ©‏ 
؟. منع وجود ما الثاني: منعٌ وجود ما يدَّعِيه عله في الأصل. 
سب فعندَ ذلك يحتاج المُستدلٌ إلى إثباته: 


[] إن كان عَقليًا: بِالاسْتِروَاح إلى ألة العقل. 

(۱) أي عند قوله حين ذكر الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل: «فالأوَل له شَرْطَانِ: 
أَحَدُّهُما: أن يكونّ ايتا بص أو اتاق مِنَّ الخَصْمَيْنِ...» (ص517)» وعند قوله: 
«فإن كان الحكمٌ منصُوصًا عليه: جَارٌ الاستنادُ إليه في القياس وإن كان مُحْتَلًَا فيه بِينَ 
الحصمين: بشرط: أن يكر اللص غير متتَاول للفرع ...4 (ص111). 


یں المع ل بج بإ سس 


1 وإن كاة کر ھا بالأسساد ل کیا5 الس 
7 وإن کان شَرْعِيا: لیل شَرعِيٍ. 


ه وقد يَقددٌ عل ذلكٌ بإثبات أثر أو أمر يلاز ف 


فيحتاح إلى إثباتها بأحدٍ الطَّرقٍ التي دَكَرْئَاا(9. 
2 2 2 

الرَّابِع : منع جود ما ادَّعَاهُ علة في القرع. 

© ولا بد من بَيانِ ذلك بطريقه. 


QQ © 


(۱) أي عند قوله: «وأدلّة السرع ترجعٌ إلئ: نص أو إجماع» أو استنباط ۰ (ص٤۷٥).‏ 


تقديم النة لتقسيم 
على المطالبت 


شروط صحب 


القدح بالتقسيم 


س | eem‏ زوضة الناظر وجنة المناظر Crs‏ 


الشؤال النامس: التقسيم 
ران ع عل ال 
© إِذْ فيه مَنمٌ والمطالبة: تسليٌ محض 
0 والمنع بعد التسليم غيرٌ مقبُول؛ 
" إذ هو رجو عم اعرف به. 
ه وَالتَّسْلِيمُ بعد المنع يُقبَلُ؛ 
« لأنّهُ اعتراف بما أنْكَرَ فيقبل؛ لأنَّهُ علي" 
. بر 


أحذهُما ااا 5المُستيل شقا إل ؛ «مايمْتع ويسَلم). 
تز أذرة ذلك بذكر ياي الیل عان ما کر الستدل ل 

بے لاھ بد لضيو شيقاء كم يرجه الاعرای: قحل يكون 
مُنَاظرًا مَعَ نفسِهِ لا مَعّ حصوه. 


الثاني: أن يكونّ حَاصِرًا لجميع الأقسام» 


)١(‏ في(ع): عله 


ا التقسیحم ٠‏ 
المُعترض بالذكرء فعندٌ ذلك يَندَفِعُ. 


0 وطريقٌ المعترض في صيانة تقييوه عنْ هذا الدَّفع أن يقولٌ عند 
الت 
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. نعي وملا الفقيل ؛ لتساك والبطالية ا يه 
" وإن عَنيتٌ به ما عذاه: فَمَمْنُوعٌ. 


القول باشتراطق وذكرٌ قوم: أن عن کا صِحَتهِ: أن يكن الاحتمالُ في الأقسام على 


تساوي الاحتمالات 
الول 


عدم اشتراط بیان کن يكف ان التسصالايعه ولا يلزمه بيان المساواة؛ 


المساواة 
لذ کو 
LY‏ وا ُإذا ين المستدل ظهُورٌ لظ في مُجْمَل؛ ما بكم الوضع؛ 
وإمّا بحُكم العْرْفٍِء وإمّا بقرينة وُحِدَتْ: فَسَدَ التقسيم. 
كيفيدّ الجواب قَالَ: 
على القول باشتراط 


تساوي الاحتمالات 11[ ۴ ل يكن اللّفظاً مشهورًا في أحدهما فللمشتدل أن بين 
ره بان يقو للمُعترض: 
ه سَلَمْتُ أن الَف غيرٌ ظاهر في غير هَذّا المُحتَلٍ -ولا بُ 
للمعترض من تَْليمٍ ذَلِكَ ضَرُورَةَ صحَةٍ تقسيوه؛ فان زط 
تساوي الاحتمّالاتِ-. 


ع 2 
© وآتا أْسَلمٌ ذلك أيضًا؛ 


س بل روخة الناظر وجنة المناظر وتک 
فيّلزمٌ أن يكونَ ظاهرًا في الاحتمال الذي عَتيته؛ ضرورة تفي 
شتراك؛ فإنَّهُ على خلافٍ الأصل. ۰ 

1 ويُمكنٌ أن يُمْنَمَ: أن تساوي الاحتمالاتِ شَرْط؛ 

ا لهي علخ الك آن تلق ھا بايماك ران فل 
الاه خلاقف ْ 
فكذلك لا حجر عل العقسم فى قببية إلن ما يمحن 

السترل آل 10 کا ب 
ا لوا ا 
اليم ]١[‏ بدفع انقسام الكلام» 
3 أو بيانٍ ظُهِورٍ أحدٍ الاحتِمَالَيْنِ 
[] أو بيان أن الكلامَ غير مُنحصر في الأقسام المَذكورة. 
كيفية الجواب 22 وإن اخختارٌ الجواب الفقهى: 
الفقهي عن سؤال 2-2 5 
559 فأمكتة الذلالة على المَنع» ا 

5 فالأحسر اماد القسم المُسِلّم؛ أنه يَستغني عن الدّلالة على 
المَنع. 
© وإن اختارٌ القسمَ الآخر 42 جال فان فيه ترا الفا 

« وإن لم يز إلا على سلوك أحدٍ الطَريعَيْنِ فلْيسْلْكَة. 
9 2 © 


وهر ميث المطالہۃ ا ا ا م3جبب إ۷ س 


القسمْ السادس ف السُوَالِ: المطالبة 


اسابد سدح وهي: طلبُ المُستّدلٌ بذكر ما يَدلٌ على أن ما جَعَلَهُ جامعًا هو العِلَهُ. 
علاقة سؤال وهر المنعٌ الثَالْتُ في المعتن. 


المطالبت بسؤال المنع 
© وفيه اليم يجرد الستؤوي اق ري الال وليم الع 


ود > وجواتٌ ذلكٌ: ِبَيِانِ كونه علد بحل د المرّدّق الى در 


GQ 2 


.)017 5 أي عند قوله: «وأدلّة السَّرع ترج إلى: نَصّء أو إجماع» أو استنباط ...» (ص‎ )١( 


سؤال التقطن 
اصطلاحًا 

حكم القدح 
6ا0 


الاحتراز عن صورة 
التق 


ڪيفية الجواب عن 
سؤال النقض: 
الطريق الأول: 
منع العلّ 
الطريق الثاني: 
منع الحكم 
آست ةلآل المعترض 
على الحكم الممنوع 


س ۷۲ روضة الناظر وجنة المناظر 200000 


اقا السابغ فى السؤال: النَة لنقفض 


ومعتاه: إبداء الِلّة بدونٍ الحكم. 

وقد ذكرنا الخلاف ف كوت مُقريدًا للعلة فيا مشو الل 

* ورَجََحْنًا قول مَنْ قال بصِحَة التقض. 

واخُلِف في وجُوبٍ الاحتراز في الدّليل عن صُورةٍ التّقض: 


ع 


والأليق: وجوبُ الاخيرَاز؛ 

فا أقرب إل الضبط» 

© وأجمع لنشر الكلام» 

وهو هين. 

ثم للمستَدلٌ في دفع النّقض طرف أربعة: 
منها: منم وجود اليلق 
أو الحُكم في صورة التقضٍ. 
* ولیس للمُعترضي أن يذل عليه؛ 
1 إِذْ فيه نقل الكلام إلى مَسألةٍ أُخْرَى» 


1 وتَصَّدَّي المُعتَرضٍ لمَنصِب الاستدلال» 


.)57١ أي في فصل: اطراد العلة (ص‎ )١( 


ما يقوم مقام منع 
الحكم 


الطريق الثالث: 
بیان مست: 
التخلف 


ضابط الطريق 
الثالث 


اعتراض على 
الطريق الثالث 


۳ حنم 


" وكل واحدٍ منهما على خلافي ما يَقتضِيه جمع الكلام. 
فإِنْ قَالَ المُستدل: لا أعرف الرَوَايَةَ فيهًا 
© كمّئ ذلك في فع التقض؛ 
ه لأنَّ كود هِذِه المسألة من مَذهبه مشكوكٌ فيه» فلا يرك ما قَامَ 
الدَلِيلُ على صِحَّتِهِ لأمر مَشّكوكُ فيه. 
الثالث: : اه ييخ قي التوجيج الذي تعلق الم فيه» ما يَصلحٌ 


وه ده 


م ل اسا تحاف الحكم إ اله تيقل ال السا عن 
الدّليل بحاله. 
ويكفيه أن يُبيّنَ في صورة التقض: 
© مع يُناسبٌ انتفاءَ الخكمء 
© أو فوات أمر يُناسبٌ الاشتراطً؛ 
0 فن الغالبَ: اعتبار المصالح والممفاسد. 
رلا کر قرل عد قال: 


ا رسن 
لا يت ذلك ما لم يُوجَدٍ المُقتَضِيء 


س )۷ لسن روتخة الناظر وجنة المناظر و 
* ولايثبتُ ونه مقتضيًا ما لم يَثِْْتِ المان» 
. ا الدور؛ 
الجواب عنه لا تقول: 
٭ كوثة منايبًا متا یدل عل كونه م مُقْتَضِيًاء وإِنّما ترك لمعارّضَةٍ 
َف الحكم» 
م ا ما ا a‏ وَجَبَ إحالة الحُكم عليه وبقي 
الَّدُ الأول بحاله. 
© 2 9 
بيو سني ولو أبدئ التّقضَ على أصل المِسْتَدِلٌ» 


الأولى: أصل 0 
اتدل 8 ا مه الاعتذار عنف 


ع 


© ويكفيه في ذلك أمر يُوافِق باصا 


سم لا هسل 


000 وإن أبداه علئ أصل نفسهء وقَالٌ : هذا الوصفٌ لم يَطَرِدْ على أَصْلِيء 
= 7 و 
فكيف يَلرَمُنِي اتباعة؟ 


ه فن المستدلٌ إذا أَنْبَتَ أن ما ذَكَرَهُ مُفَْضٍ للحكم؛ نظرًا إلى 


م تة الاتقياڈ إليه والعمل يمقعضّاة في جميع الصوّر» 


یھی النقض ب ب(ب(ب(ب-ب(ب(بزبزمزمزإ-إإ با وہ۷ س 


1 2 
ا 


ھ وکان حجة حْجَّةَ عليه في صُورَةٍ التقض» کا 


الَسألة التي هُمَا فيها؛ فان ما دَكَرَُ في الدّليل علئ كونه 
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عل مُعَلّبٌّ للظَّنٌ إِنّما يرك لمُعارض» ولا تقل معارضة 
الخّصم بأصل نفسه. 
9 2 2 
اسيرع اربع ني دفع التقضر: نين كوئة مستت عن القاعدة بكونه عل 
القياس ١‏ خلافِ الأصليْنِء على ما مر”". 
2 2 2 


انتقالالعترض ولو قَالَ المُعترضٌ: ما ذكرتة من الدّليل على كونه عله موجودٌ في 
من نقضالعلة إلى ر ي : ١‏ 
نقض دليل العلتَ صورة النة : 


© فَهَذَّا نقضُ لدليل العِلّةء لا لنفس العلّةء فيكون انتقالًا مِنْ سوال 


(1) المثبت في طبعة د.النملة (5/ 4۳۹): فكان» والمثبت هنا من جميع النسخ. 
() أي عند قوله: «تخلّفُ الحكم عن العلَّةِ على ثلاكة أضرب: أحدها: ما بعلم أنه منتى 
عن قاعدة القياس؛ ...» (ص5775). 


سإ بسنل روخة الناظر وجنة المناظر وروک 


أا الكسة: 
العسراصطلاحًا وهو إبداءٌ الجكمة بدونٍ الحكم: 
حكمه فغير لازم؛ 
ه لأنَّ الحِكَمَ مما لا ينضبطً بالرّأي والاجتهادء فيتَعيّنْ النَظرٌ إلى 
مرد الشارع في ضبط مِقَدارهًا. 
© 2 © 
لس سوس ار 
«دكروصف غير بذكر وَصفٍ في العلَةِ لا أثر له ني الحُكم؛ لَوْ عَم في الأصل لم يعدم 
الحكم بعدمه: 
القول الأول لم يندفع الق به؟ 
مثاله « نحو قولهم في الاسْيِجْمَارِ: حُكمْ يعلق بالأحجًا 
اليب والأبكار فاشُترط فيه العَّددُ؛ كرّمي الجِمَّارٍ. 


ر يستوي فيه 
القودادثاني ١‏ وَقَالَ قوم يَنَدَفعُبهِ التقضُ؛ 
«يد انود ات » لأ الع يُشترطٌ لها الطَردُ فإذا َم يكن الوَصفُ المؤثَر مُطَرد: 
صَمَمْنا إليه وَضْمًا غير مُوّبر؛ لتكون العلة مُوَثْرَةَ مُطْردَةً. 


)١(‏ في (ع): وأما. 
(۲) في طبعة د.النملة (۳/ :)44٠‏ مراد والمثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في 
التحبير إذ الكلام منقول فيه بنصه (۷/ 5٠‏ 077). 


دليل القول الأول 


القول الأول 


دليل القول الأول 


القول الثاني 


ى التق س 1ت لكك 


* أن الَف الطروِيّ بردو لا صح العلل يوا" في مضع فلا 
يجوز التعليلٌ به مَعَ غيرو» كما لو كان خاليا عن الطرد والتأثير. 
ه ودا صَحِيحٌ؛ فان ما لیس له أثرٌ إذا کان مرد لا َر بير 

كالفَاسِقٍ في السَّهَادَةٍ. 

ون احتررَ عَنِ التقض بشّرطٍ ذكَرَهُ في الحُكم؛ 

« مث أن ھل ان ان تسثرنا الم َر عن أن کت 
هما القصاصٌُ في العَمْدٍ؛ كالمُسْلِميْنِ». 

َقِيلَ: هذا اعتِرَاف بالتقض؛ 

« لأنَّ علَّتَهُ: الأوصافٌ المذكورةٌ 


ولا یچب أن يبت حُكمهًا 

حيث وحَدَّتْ) 

٥‏ فإذا قال في العَمدِ؛ اعدف مدل كرا في الخَطَإء فتكون 
العلة فاصرقٌ 


* ويجبٌ أن يَذْكُرَ العَمْدَ إن كان وَصمًا من العِلَّة مَعَ الأوصافٍ 


(۱) قوله: «لا يصح التعليل به» مكانها في (س): «لا يصلح التعليل به»» وي (ل): «لا يصلح 


للتعليل به». 


5) في (ع): مُتمَردًا. 


دليل القول الثاني 


حت ر 


ف O‏ بعلت ماكر عه وقد ASSN‏ 


جا 

٥‏ كتقديم المفعولٍ على المَاعِل وإن كان 
للعمدٍ أثرًا في القِصّاصيه ٠‏ 
ف جن آذ یکو ن جملة العلك 


واعقارة أبو الخطا. 


2 2 2 


ر 
5 


ارا 
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م في المعتّئ» وها 


قادح القلب 
اصطلاحًا 


أقسام سؤال القلب: 


القسم الأول 


مثاله 


القسم الثاني 


مثاله 


وى القالب بي ۷۹ س 


الوجه الثامنْ فى الاعتراض: القَلبْ 


ومعناة أن :كد لدلیل المُسِتَدِلٌ td‏ يتانيي حکم التو مع 


ية الصف والأصل بحإلهما. 


2ے » 


وهو قسمان: 
« أحتشما أن ن أ يدل عل مته 
مثالة: أن يعلّل حَنفِيٌ في الاعتكافٍ بغير صَوْم: پال لبث تر 
فلا یکون بمُفْرَِه قُربة؛ كالوقوفٍ بعرقة. 
o in Tas‏ ب 6م © ب يه م د ىن 2 
" فيقول المعترض: لبث مَحض» فلا يعتبر في كونه قربة 
الصّومُ؛ كالوْقُوفٍ بعَرَقَة. 
© القسمُ الثاني: أن يَتَعَرَضَ لبطلانٍ مذهّب خصمه. 
1 كما لو قال حَنفِيٌ في مسح الرّأسِ: مَمسوحٌ في الطهارة فلا 
يحب اسیا کال 


" فيقول ص ممسوح ٤‏ الطهارة فک تقد بالربع؛ 


كالخف. 
ا أل تول في بيع الغائب: عقدٌ مُعَاوَضَةٍ فيتعقد مَعّ جهل 
العوَض؛ كالتكاح 
وول لمكا حصمًة: فلا يفيه خيارالؤية؛ كاتكاح. 


۰ لسلسمب روخة الناظر وجنة المناظر ولرک 


موجب سؤل الظب ١‏ فَيَلزمُ مِنَ الوَقَاءِ بمُوجَبٍ ذلكٌ: امتناعٌ التصحيح؛ فإنّهُ لازم لذلكٌ في 
جع ^ 8 سو 6 E o Bk‏ ر 00100 
مدهب الخصم» ويلزم من انتفاء اللازم: انتفاء القلزوم لا مَحَالة. 
علاقت القلب والقلتٌ نوعٌ من المُعَارَضَة 
بالمعارضم 5 1 
6 7 8 50 و 5 5 
٠‏ لكنة يزيد على مُطَلقٍ المَُعَارَصَةٍ بكونه يُعارضة بعَينٍ المَذكور, 
فَيستغْنِي عن مُوَّنٍ كثيرةٍ يَحتاج إِلّيها في المعَارَصة: من الأصل» 
وبَيانٍ الجامع. 
ڪيفية الجواب ويُجِيبُ عن هَذَا السّوّالٍ بما يُجِيبُ به عن المعَارّضَةَ 


عن متؤال القت 


3 و 
© إلا أنه يُسْقِط منة مَنعَ جود الوّصفي. 


QQ © 


١| uw ی المعارضۓ‎ D 


الوجة القاس فى السوّال: المعارضة 


ولاس 


أقسام المعارضي وهو قسمان: 
[1] مُعارضة في الأصل. 
[۲] ومُعارضة في المَرع. 
تفضيل المعارضت وأحسْهمًاء المعارضة فى الأصل؛ 
ب4 الأصل على ٣‏ 
ت هلأله لا يحتالج إلئ ذكر غير صَلاحية ما يذكرُهُ ولا يَحتاجٌ إلى 
أصل. 
« وني المُعارضَةٍ في القرع: يَحتاحٌ إلى ذكر صلاحية ما يذكره 
للتّعليا » وأصل يَشْهَدُ له 
0 يقلت کر والمبقدل * مُعْتَّرضًا عليه. 
واا 2 2 2 © 
الأصل 
تعريفها اصطلاحًا ومعنی المُعارَضَةٍ في الأصل: أ ن بين في الأصل الذي س عليه 
الیل جل بيس اکم 
حدف'اللستفل ما و 
كوه ازن فقد قال قوم: إن لا يَحتاجح المستدل إلى حذفه؛ 
القول الأول 7 ر 
أدلة القول الأول ]١[‏ لأنّه لو انفردَ ما ذكرّه صح التعليل به. 
موقاس المي لا لسسع و لولم جب 
العلّق وصلاحيتة َه لا تختّلف. 


س ۹|۲ بل إروحخة الناظر وجنة المناظر وکډ 
AE RT‏ علي 
ه فعندَ ذلك لا تَتَحََق المُعارضة بين الوَصفَيْنِ إذا أمكّنَ الجمغ» 
بأن قَالَ: إذا وج كل واحدٍ مِنْهُمَا: ثبت الحكم. 
بيان المعترض إن ب بن المُعترض أن الصف الذي ذَكْرَهُ يُناسبٌ إثبات الحكم عند 


صلاحيي وصفه 


ا ي تجروءا 22 الس 

© فيكون من قَبيل الماع في القَرع. 
القول الثاني الک أن الم ا عاف ما رة اجر: 
(اختيار المؤلف) والصحيح: أن المستدل يلزمه ف ما ذكره المعترض؛ 


دليل القول الثاني © إذ المُناستٌ الي عن شَّهادةٍ الأصل غيرٌ غير معم معمول به. 


٠‏ فإذا اتد إلى أصل بت الحكمٌ على وَفقه: 

EEN a a Ee 
ظنا غالبا آنه ليس تم مناسب آخر.‎ 

٥‏ وأمًا المُناظِرٌ: قيكفيه مُجرَّدُ تقرير المَُاسَبّةء وإثبات الحكم 
على وَفقو؛ دَفعًا ِشَعّبِ الخَضْمء إلى أن يُبَيّنَ المُعترض في 
الأصل تابا آكَوَ ۰ 


Ek ا م رف‎ E 
فعند ذلك 8 احتمالات ثلاثة:‎ " 


EN 


[] أحدّها: أن يثيْتَ ثبت الحكم؛ رعاية لما 28 الس 


)١(‏ في طبعة ابن بدران (۲/ )۳۸١‏ والدكتور النملة (۳/ 455): وجدت» والمثبت من 


شامق المعارضت لل ##ة سس 
[1] واحتمال تُبُوتِه؛ رعَايةٌ لما ذَكرَهُ المُعتَرض. 
5 واعضال شرفت رعا لقعا چا 
" وَلَعَلٌ هذا الاحتمال أظهدٌ؛ 
e‏ ف ر ت الحُكم لأَحَدِهِمَا بعبنه: 
لأولين ‏ ه کان إعراضًا عَن اعتبار الآَحَرِ وهو جلاف دأب الشَّارع؛ فإلّه 
لازال يسعَّى في اعتبار المصالح؛ 
[ب] ويَمتنع التّعليلٌ بكلّ واحدٍ مِنَ المُناسبَيْنِ استقلالا؛ 
ه فان مَعْتَئ تعليل الحُكم بالمُتاسب: رتا المصلحهه لا غت 
أي: هي كَافية. . 
فعند ذلك: يَمَنعُ مغل هذا القول بالنّسبةِ إلى الآحَرِء لما 
بينهمَا من التضاد. فإنًا إذا قلنا: «لهذا"“ لا غيرٌ»: فقد تيتا 
ما عذاه. 
# فإذا َلْنَا: «ثبّتَ لهذا الثاني لا غيرٌ»: کان هذا القول عل 
تقيض الأوّلٍ. 
٥‏ ولا يُمكنٌ تعليلٌ الحُكم بواحدٍ بعييه بدونٍ صَمِيمَةِ قولتا: «لا 
غيرٌ)؛ ١‏ 
* فإنَّ هذا موجُودٌ بالنّسِةِ إلى كلّ واحدٍ من أجزاء لعل 
والعلّهُ: المجموع» لاكل جُزء بمَفرّدِه. 


)١(‏ في (ب» 3): عبذاء 


سے روغ الاخ وجفة لار و 


اسْتَحَالٌ معرفة تُبُوتِِ بغيره؛ إذ المعلو م لايُعلَمُ د اا 
دليل ظهور 4 2 ق 
الاحتمال الثالث وبيان أنَّ الاحتمال الثَّالتَ أظهد: 


و 


6 


« أنّا لو رَأيتا إنسانًا أعطّئ فقيرًا ذا قَرَابةِ لَهُ: غَلَبَ على الظر: أله 
عط ایا غا 
0 ثم لا حَاجَة للمُعترض ا ترجيح احتمال» 
م02 و پل يكزيه تعارش الاحدمالات. 
موف ستدد ١‏ فيحتاج المُستدلٌ إلى دليل رجح ما يَذْكُرْه؛ 
* فإ لا أقل منَ الدّليل المظبُونٍ في إثباتٍ الغّرَضٍ 

مايحصلبه 0 ثُمَعَرَضُ المُعترض يَحصلٌ بأَحَدٍ الاحتمالين: 
1 احتمال ثبوتٍ الحُكم بِمُجِرَّهِ ما گر 
[ واحتمال ثبوتِه بالمنَاسَِيْنِ جَدِيعًا. 
مايحصل به وغَرَضُ المُستدلٌ لا يَحصُلُ إلا منٍ احتمالٍ ثبوتٍ الحُكم بِمُجِرَّدٍ ما 


رورو برع 


© ووجود أحدٍ الاحتمالين لا بعينه أقربٌ من احتمال واحِدٍ مُتَعَيّنٍ 
في تَفْسِد إذا تَسَاوَتِ الاحَمَالات. 


0 تس فخ 4 
كيقية الجواب عن وللمستدل دي الجَوّاب- طرق أربعة: 
سؤال المعارضي: 3 


و چ 


الطريق الأول انما :أن یبین مثل 1 مثل ذلك الحكم ثابثًا بدون ما دکره المُعثرض» يدل 


D‏ یں المعارضۓ مہ 
عل استقالال ما ذکره المُستدلٌ 1 
© فإن بيّنَ المُعتَرضُ في الأصل الآحَرٍ سبًا آخرٌ: 
ارم المستدلٌ أيضًا حدم 
دولا يكفيه أن يَقُولَ: كل واس من الختاسيين مل بالأصل 
الاخر؛ 
" لجَواز أن يكونٌ الحُكم في كل أصل مُعَلَلَا بعل مُخْتَصَّةِ به؛ 
ل لمك غير لازم في الل درسي 
الطريق الثاني الطريقٌ التّاني: أن بين إِلعَاءَ ما ذكره المُعترض في جنس الحكم 
المُخْبَلَفٍ فيه؛ 
. كظهور إلغاء صفة ة «الذكوريّة) في ج جنس أحكام العتق» ولذلكڭ 
ألحَقتا الأَمَدَ بالعَبِدِ في السّرَايَة. 
الطريق الثالث الطريق الثَالتُ: أن يم أنَّ العلّةَ ثابتة بنص أو تَنبيو مِنَ الشارع» على 
ما ذَكَرْنَاهُ فيما تَقَدَّه"". 
ايق ادع الطريق الرَّابُِ: يَخمَصٌ ما يذَّعِي المُعترضٌ فيه أن ما دَكَرَهُ عل مسقا 
ا ا ا 
أبْرَرّهُ المُعبَرض 


.)٥۷ ٤ص‎ ( ) أي عند قوله: «وأدلَة السَرع ترجمٌ إلى: َصء أو إجماعء أو استنباط...‎ )١( 


س لنب روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 
فإذا ظَهَرَ ذلكَ: 
٠‏ إِمّابدليل» 
® وإ شى ارهن 
لزم أن کرد هو اللا إذًا تراق عل كرن الحكم عل 
بأَحَدِهِما؛ كالكيل م مع لصحا 
" لامتناع اعتبارٍ المَرجُوح وإلغاءِ الرّاجح؛ فإن تحصيل 
الا ملع وس ر2 ا اع مھا لي من 
أن العقَلاءء قلا يُمكنٌ نِسبيهُ إلى الشارع. 
]8 ت هذا: فان کان ها ذكرة المُستدل مُناسِبًا فلا يكفي 
المُعترض أن يَذكْرَ وَضْفًا سَبهيّا؛ 
د ا التعاست ائ عل الا يخن 
© 2 © 
نني:نسرضة 00 القسمٌ الثاني في المُعارضَةٍ: المُعارضة في المَرع. 
الفرع 
تعريفها وهو ديك في الفرع مايطيع عه يوت الحكي. 
نس وَمُوَضَرْبَان: 
أحدهُما: أن يُعارضَهُ بدليل آكَدَ منهُ من نَصّ أو إجماع. 


حقيقة النوع الأول وقد ذكرنَاةٌ في فَسَادِ الاعتبار. 


)١(‏ أي عند قوله: «السؤال الثاني: فساد الاعتبار» (ص5755). 


ESD‏ المعارضة 


۷ ج 
اهو امار بدا وصفي في الفرع. 
حالاتالتوع الثاني | ٠‏ وقد یکر في عرض کونه مانعًا للحُكم في الفَرع» 
5 © وقد يُذْكَرٌ في مَعرض كونه مانعًا للسَّببيّة. 
١‏ أن يذكر مانغا قان ذَكَدة مالمًا للحكم: 
للحكم ب الفرع : ". 
٠‏ احتاج في إثباتِ كونه مانعًا إلى مثل طريقٍ المستدل في إثباتِ 
کم ا ة والأصل. ۰ 
2 يمر “أن تكونٌ عله المُعترض في القوّة كعلة السعدله 
0 إن كان طريقٌ المستيل الت أو التَّبِية فلا يكفِي المُعترضص 
المُعارهة بوصف تجيل. 1 
ه وإن كان طريقة المناسبة فلا يكفي المُعترضٌ المُعارضة 
بوص شَبَهیّ. 
e‏ ون اذَّعَْ كونه مانعًا للسببية: 
© فقد قيلّ: لا َحتاج إلئ أصل؛ 
ه فان الحُكم تبت للحِكْمَةِء وقد عَلِمْنَا انتمَاَمًا 
0 راھ اسا اکرو ارا و 
لم يضر * السعدل؟ 


(1) في طبعة د.النملة (8/ ٠١‏ ) زيادة: إلى» وليست في جميع النسخ. 


س۸٩‏ س روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
" لما عرف من دَأب الشارع الاكتفاءُ -بعدٌ المظَة- باحتمال 
الجكمَة وإن بَعْدَ؛ 
© فيحتاحٌ إل أصل يَسْهَدُ لَه بالاعتبار؛ 
" ليْبيّنَ به أن الشَّارعَ لا يَكتَفِي بما وجِدَ من احتمال الحِكْمَةٍ 
مو 
انقلاب الحال 2 وفى المعارد ة في القرع: 
المعارضيّ 2 الفرع 1 5 > 
© ينقلبٌ المُستدل مُعْتَرِضًا فيَعترض على دليل المُعترض بما أفكتة 
من الْأَسْولَة”"" التى ذَكَرْنَاهَا. 
وه و۶ و 
الخلاف 2# سؤال قد قال قوم: لا تقا, المعارضة؛ 
وب 3 وه تقل رضه 
“220275 » لأن حق المُعتَرِضٍ هَدُمُ ما باه المُستدل» وؤكرٌ المُعارضة بنا 
فلا يَلِيقٌ بحاله. 
القول الثاني والصَّحيحٌ: أنّها تقبل؛ 


(اختيار المؤلف) 
© إِذ فيه هَذُمُ ما باه 
ه قن ليل المُستِدِلٌ إذا ضار مُعَارَضًا لم تب ولالثة؛ إذْ المُعارَضُ 
له حكم العَدّم في إثباتِ الحكم. 
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)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وهي لغة في «أسئلة» حكاها ابن جني» انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم (۸/ 517)» ولسان العرب »)705٠0 /1١١(‏ وهي واردة في كتب جمع من متقدمي 
الأصوليين» انظر على سبيل المثال: أصول الشاشي (ص 274١‏ والتلخيص في أصول 
الفقه (۳/ .)١١ 196 ۳۳ "٠‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 504). 


اھ ع ا کے 


الوجة العاشرٌ ف السؤال: عدم التأثير 


اصطلاحًا 
أسبان صم زار كا لذن الحكم ثبت بدونه. 


القادحي 
71 وإمًا لكونه وضفا طَرديًا. 


قادح عدم التأثير ١‏ ومعتّاه: أن يَذْكْرَ في الدّليل ما يُستغّى عنه في إثباتِ الحُكم في الأصل : 


مثا اسببالأول 0 مال الأوَّلٍ: ما لو قال في بيع الغائب: ١مَبيٌ‏ لم يَرَهُ فلا يصح بيعْة؛ 
كالطَيرٍ في الهَوَاءِ). 
« فذِكرٌ عَدَم الرّؤية ضائعٌ؛ فان الحكمَ يثبتُ في الأصل بدونه؛ إن 
لا يصح بيع الطَّيرِ في الهَواءِ ولو كان مَرْئا 
0 جنل اا ماي فر مارتثرء الشديل. 
مثال السبب الثاني وال التّاني: قولّهُم في الصبح: الا لا يجوز عقا قلا يجو 
تقديمُهًَا على الوقت؛ کالمغرب» 
فاد هدا وسقت طردی لین قا لا پخی. 
ما يسو ذكر وإن ذْكرَ الوّصف: 
الأوصاف غير 7 
المؤثوة [1] لدفع النقض؛ لكونه يُشِير: 
ه إلى خَُلُوٌ القَرع عَنِ المانع» 
© أو إلى اسْتِمَالِهِ على شرطٍ للحكم» 


جا وةذ حح روخة التآأظر وجنة المناظر 


" فلا يكون مِنْ هَذَا القسْم. 

1 ومَكَدَا لو كانَ الصف المذكورٌ يشيرٌ إلى اختصاصي الدّليل 
عض صُورٍ الخلا فيكونٌ مُفيدًالكَرَض الفَرْضٍ”' في بعض 
الصّوَّرِ؛ 

٥‏ فیکون مقبُولَا إذا لم تكن الفَثْيَا عامّة. 
٥‏ وإ عَمَّمَ المتيا: قلَيْسَ له أن يَخْصّ الدَّليلَ ببعض الصور؛ لاله 
لايَفِي بالدّليل على ما أفتَئ بهء واللة أعلم. 
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() المثبت في طبعة د.النملة (7/ 907): «لغرض في بعض الصور)ء والمثبت هنا من 
جميع النسخ» وهو الموافق لما في التحبير (۷/ 7046)؛ وشرح الكوكب /٤(‏ ۲۷۲) إذ 
الكلام منقول فيهما بنصه. 
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (7/ :)00١‏ «ويكون معني الكلام: أن الوصف 
العديم التأثير إذا لم يكن دافعًا للنقض كما سبق, لكنه أفاد فرض الكلام في بعض 
الصور: جاز ذكره أيضًا». 


القول الأول 


دليل القول الأول 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


ھی الترکیب اه سس 


الوجة الحادي عَشَرَ فى السؤال: التركيبُ 


وهو: القياسٌ المركّبُ مِن اختلافِ مَذهب الحَصْ؛ 
5 5 1 3 7 ص 0 
كما لو قي في المرأةٍ البالغة: «إنّها أنتّى فلا تَرَوّحُ نفسَهَاءِ كابنة 


و عم 
5 


خمسٌ عشرةً» فالخصم يعتقدٌ أنّها لا تزوّح نفسَهَاءٍ لصِكَّرها. 

فقيل: هدا قياس فاسدٌ؛ 

© فإنه فرارٌ عن فق المَسألةٍ برَدّ الكلام إلى «مقدارٍ سن البلُوغ, 

بره ا ف َ 

وهي مسالة أخرّئ. ولیس ذلك باولیٰ من عكسه. 

وقيل: يصح التَّمَسّكُ به؛ 

« لأن حاصل الشسّوَّالٍِ راجمٌ إلى المُتَارَعَةٍ في الأصلء وإبطال ما 
يدعي المُعترض تعليلٌ الحُكم به؛ لِيَسْلَمَ ما يدَّعِيه مِنَّ الجامع في 
الأصلء 
٥‏ ولايَلْرَمُ مِنْ ذلك: قَسادُ القياس كما في سائر المَواضع. 
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(1) تقدم ذكر القياس المركّب عند قول المؤلف ني كلامه عل حكم الأصل: «وقال قوم: 


من شرطه: أن يكون متفقًا عليه بين الأمة ...» (ص116). 


س و روخة الناظر وجنة المناظر 


الوجة الثاني عَشَرَ ف السُوَالِ: القول بالموجب 


القول بالموجب وحقيقة: سايم ما عله المستدل موب لديلو مع بقاء الخلاي. 


اصطلاحًا 
السب يوسب وإذا 7 انقطْعَ اتسد وهو آخرٌ الأَسْولَة 
اسك 0 ه إِذْبعدَتَسلِيم الحكم والعلةِ لا تجوز له المنازعة في واحدٍ منهما. 
قب ]ةا اذ جف الس 
٥‏ وإمًا أن يَفْسُدَ قينقطعَ المُعترض. 
ادرو انتوق ومَوْرِدُ ذلك مَوْضِعَانِ: 
ممه أخدهما؛ أن يصب الدليل فيما يُعتَقَدَهُ مأحذًا للخَضْم؛ 
٠‏ كَمَا لوقا في الل بالمُتفلِ: 
ه «التََّاوتُ في الوسيلة لا يَمِنَمُ وُجوبٌ القصاص؛ كالتَقَاوْتٍ في 
المُتوسّل إليها. 
قول التعترشٌ: أنا قائل بمُوجَبٍ الدّليل» والتفاوت في 
الإسيلة کے وجرت اقل را ارم الاش 5لا ب 
من عدم الماع بوت الک 
وهَدًا انوع يتمق كثيرًا. 
سود اموه وطريٌ السشدل ف دقي: 


]۱[ أن يُييّنَ لزومَ محل التّراع منة إن ن قَدَرَ عليه. 


عم القول بالموجب ب ٢١‏ سم 


3 أويْييّنَ أن الخلاف مقصودٌ فيما يَعرضٌ له في الدّليل؛ 
© كما في مسألّة المديون: 
* لو دَّكَرٌ في الدّليل حُكْما: أن الدَينَ ليمع وجُوب الرّكاةٍ. 
٥‏ أو في مسأل «وَطء التَيّب): 
* أنَّ الوَطء لا يَمنعٌ الّد. 
ه ونحو ذلك مما اشْتْهِرَتِ المَسألةٌ بو فإن اشتِهارٌ المَسألة به 
يدل عل ومع الخلافٍ فيه. 
* أو يقولٌ: عن هَذَّا الحُكم سيْلْتْ ويه أفتيت وعن دليله سُيِلْتُ 
فالقولٌ موجه تسليمٌ لِما وَََ الَارُعٌ بينتا فيه. 
ده مستند انقو ٠‏ واخْمّلِف في تكْلِيفٍ المُعترض إبداءَ مُستَنِدٍ القولٍ بالمُوجَبٍ. 


إبداء مستند القول 
بالموجب: 


القول الأول فقيلٌ: يلزمة ذلك؛ 
© كيلا يأتي به كد(" وعِنَادًا. 
القول الثاني ومنهم من قَالَ: لا يلزمّهُ ذلكَ؛ 
0 2 ما ذكرة اعد وَعَرَفَ أنه لا يَلرَمُ منهُ الحكم فقد 
َه بما هُرَ حقيقةٌ القولٍ بالمُوجَبء 
ه وبق الخِلافٌ بحالهء فَيتَيّنُ أن ما ذَكّرهُ لیس بدليل. 


)١(‏ في (ل): نكرّاء وني (ب) محتملة للدال والراء» والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق 


لمافي مختصر الروضة للطوفي (ص۸۸٤).‏ 


س سح روخة الناظر وجنة المناظر ویک 
النوع الثاني من د اله 1 الع قمليقة مم بقاء 
أنواع سؤال القول المورد الثاني: أن يتعرض لحكم يمك لمعترض 7 مع 

0 الخلاف. 
اة مثالة: 
ا 5 ور 2 
»لو قال في ووب زكاة الخاة يوان تجوز السابقة عليه 


ا و 


فتجبٰ تَ الزكاة ة فيه؟ کال 


3 


« فيقولٌ المُعترض: «أنا قائل بمُوجَبِه وعندي: 
الّجارَةِء والتّراعٌ في رّكاةٍ اين 
ڪيفية لجاب وطرينٌ المستدلٌ في الدّفع أن يَقول: 
٠‏ اراح في زكاة العين» وقد عرفت «الرّكاةه بالألفب واللا مف سياق 
الكلام» فينصرفٌ إلى موضع الخلافٍ ومحل الفتيا. 
حكم تغيير ولو أورد «القول بالمُوجَبٍ» على وجو يُعَيرا'' الكلآم عن ظاهِره: فلا 
يح جب ؟ يتو جه فيكو قط ۰ 
مثالّة: 
«مَالَوْ قَالَ الول في إزالة الات 4 ا «مائع لا رفع 
الحَدَّتَه فاا يريل النجْسٌّ؛ كالمرق؟. 
© فيقولٌ المعترض : «أقولُ به؛ فإِنَّ الكل النجس عندي 0 
التحَاسَة ولا الخدت 


(؟) زيادة من (ز)» وهو الأقرب لما في مختصر الروضة للطوني (ص18/8). 


الاعتراض بغير 
الأسئلة المذكورة 


حكم ترتيب 
الأستلت 


OD‏ القول بالموجب س وه دا 


0 فد يصح ذلك؛ 
" فإنة يعْلَمٌ من حال المُستدلٌ: أنه يعني بقوله: «مائمٌ»: الخلّ 
الطَاهرٌ؛ إذ هو محل التراع» واللفظ يتناولة والله أعلم. 
R4 2‏ 


اا ا 


وقد يُعترض علي القياس بخیر ما کر ناة: 

© كقول تُمَاةٍ القياس: هذا استعمالٌ للقياس في الدَّينَء ولا سلَمُ 

© وقول الحنفيّة: هذا استعمالٌ للقياس في الحُدودٍ والكمَارَاتِ أو 
في المظان. 


٠‏ وتر ذلك میا يذ ما فيا کی وک شك کی ا 


5 اه 2 5 3 
وقد اختلف في وجوب تريب الْأَسْولَة 


حسنٌ وأؤْلّئ, وال أعلم. 


ا 


ولا خلاف ف أنه 


9 2 2 


)١(‏ أي في فصل: إثبات القياس على منكريه (ص١٤٥)ء‏ وفصل: القياس في الحدود 


والكفارات (ص504).: وفصل: إجراء القياس في الأسباب (ص507). 


لان حکم المجتھد ۷ہ س 


الكتاب السابع فى الاجتهاديات 
فصل فى حكم المجتهد 


الاجتهاد لت اعلّمْ أن الاجتهادَ في الع ذل المجهود. واستفراغٌ الوسع في فعل» 
« ولا يُستعمَلٌ ِلآ فيمًا فيه جُهدٌ يقالّ: اجتهد في حمل الرّحئ ولا 
َال اجتهد في حمل حك ش 
الاجتهاد اصطلاحًا وهو في عرف الفقهاءء مخصوصٌ ب: بذلٍ المجهودٍ ني العلم بأحكام 
الشّرع. 
شاب اتید والاجتهادٌ النَام: أن يذل الوّسْعَ في الطّلّبٍ إلى أن يحسّ من نفسو 
بِالعَجَرٍ عن مَزِيدِ طلب. 
© 2 © 
شرط المجتهد وشرط السجديل» 
© إحاطتةُ بمدارك الأحكام المُمِْرَةِ لاء وهي: الأصولٌ التي 
فُصَلنَاهَا: َ 
]1١[‏ الاب 
1 وال 
[؟] والإجماع. 


1 واستصحاب الحال» 


ل ووب بل رودتخة الناظر وجنة المناظر 220 


" والقياس التَّابِعٌ لها 
« وما بعتب رفي الحُكم في الجملة 
۵ وتقديمٌ ما يجبٌ تقديمة مِنهًا. 
اشتراط العدالة. 20 فأمًا العَذَالَةُ: 
المجتهد 
© فليسثٌ شَرْطًا لكونه مُجتهداء بل مت گان عالمًا بما ذَكَرْنَاُ: قله 
أن يأخدّ باجتهادٍ نفيه» 
ص 5 م 5 2o‏ وهم و 
« لكنّها شرطً لجواز الاعتمادٍ على قولهء فَمَنْ ليس عذّلًا لا تقبل 
تَفضيلَ هاايشترط والواجبٌ عليه فى معرفة الكتاب: 
2 المجتهد ۴ 1 
© معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي: قدرٌ خمسّمائة آية. 
3o 34 0 5‏ سے ے 
٠‏ ولا يشرط حفظهًاء بل عِلْمُهُ بمواقِعِهًا حّئ يَطْلْبَ الي المُحتاج 
إليها وقت حَاجَتِه. 
رالمشة رط فى معرقة الس 
* معرفة أحاديثٍ الأحكام» وهي وإن كانّتْ كثيرة فهي محصورة. 
ولا بد من معرفته للنّاسخ والمنشوخ مِنَ الكتاب والسنة 
© ويكفيه أن يعرف أن المستَدَل به في هذه الحادثة غيرٌ منسشوخ. 
© ويّحتاحٌ أن يعرف الحديتٌ الذي يعتمدٌ عليه فيها أنه صحيحٌ غيرٌ 


صضسصسصف» 


مقن حكوالمجتتصد سب ووو س 
© إِمّا بمعرفة رُوَاتِهِ وعَدَالَتِهِم 
ه وإمًا بأخذِه مِنَ الكثب الصَّحِيحَةٍ التي ارتضئ الأئمّة رُوَاتًا. 
ما الإجماع: 
© فيحتاج إلى معرفة مواقِعِه» 
ه ويكفيه أن يعرف أنَّ المسألةً التي بُفْتِي فيهَا هَل هي مِنّ المجْمّع 
عليه» أو من الخد فيه» أم هي جا َ 
ويَعْلَمُ استصحاب الحال على ما ذكرناةٌ في بابه”"". 
یاچ إن مرک لشب اورا رطا 
ومعرفة شيءِ وا ا ء يتسر به فهم خطاب العَرّب» 
* وهُوَ: ما يُميْرٌ به بينَ صريح الكلام» وظاهره ومُجْمَلِه وحقيقته 
ومَجَازوِ» وعامهِ رعاشو گی ومْتَشَامِ4 ومطلقه ومُقيّدو 
ونصَّهِ وفحرًاه» ولحنه ومفهومه. ۰ 
٠‏ ولا يلزمُةُ من ذلك إلا القدرٌ الذي يَتَعَلَن به الكتابُ الست 
ويستولي به على مَوَاقِع الخِطّابء ودَرْكِ دَقَائق المقَاصِل فيه. 
9 2 © 
ممالايشترط 0 فأمًا تفاريع الفقه: فلا حَاجَةَ إِلِيهًا؛ 


الم بالنبيو © لأنّها مما ولّدَمَا المجتهدونَ بعدَ حيارّة منصب الاجتهاد, فَكيِفَ 


.)797 أي عند ذكر الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العقل (ص‎ )١( 


تجزؤ الاجتهاد 


دليل تجزؤ 
الاجتهاد 


س ,ب روخة الناظر وجنة المناظر وخر 


تكون"" شرطًا لما تقدّم وجودُهٌ عليها؟! 
وليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوع رُتبة الاجتهادٍ في جميع 
المسائل بل مَتَئ عَلِمَ أدلّةٌ المسألةِ الواجدق وطرٌقٌ الََّر فبها: فهو 
مجتهدٌ فب وإن جل حُکم غیر اء 
« فَمَنْ ينظرٌ في مسألة «المُشَرّكَةا: يكفيه أن يكودٌ فقية التفس عارقًا 
بالفرائض: أصولها ومعانيهاء 
٥‏ وإن جه الأخبارٌ الواردة في تحريم المُسكر والنكاح بلا وَليّ؛ 
إذ لا اسْتِمْدَادَ لنظر هذه المسألة مثا قا نض الخفلة عنما 
ه ولايضرٌة- أيضًا- قصورّه عن علم الحو الذي يعرف بو قولة: 
9 امسخوا برءُ وڪم © [المائدة:١].‏ 
" وق عليه كلّ مسألة. 
ألا ترئ أنَّ الصَّحَابَةَ هه والأيِمّةَ هّن بعدّهم قد كانُوا يتَوََفُونَ في 
مسائل ؟ 
* وسيل مالك عن أربعين مسألة قَقَالٌ في ست" وثلاثين: دلا 


سن ماهو ا 


0 0 3 ۰ 3 2 
أدري»؛ ولم يكن تومه في تلك المسَائل مُخْرجًا له عن دَرَجَةٍ 
الاجتهاد, واللهُ أعلم. 

9 12 © 


)١(‏ في (س): يكونء وني (ع» ب» ل) بلا نقط» والمثبت من (ز). 
في (»ز› س» ل): ستة» والمثبت من (ب). 


النبي 83 


التعبد بالقياس 58 
والاجتهاد زمن مسال 


e‏ وو 


القول الأول وسور اال بالقياس والاجتهادٍ في زمنٍ الت +3 00 کت 

(اختيار المؤلف) 2 
فأمًا الحاضرٌ: فيجو ر لَه ذلك بإذنٍ الت ي 

القول الثاني وأكثر السّافعية: و ذلك بغير اشتراط. 

اقول الثالك وألكر قو م اعد بالقياس 5 زمن التب ؛ 
دليل القول الثالكث ‏ » TT r‏ 

الفؤل ترابع وكال لعروة: يعور للقاقب: ولا بج لاقي 

أدلت القول الأول ولنا: 


5 ق مُعَاذْ حينَ قال: «أجتهد رأيى): فصوب“ 


[؟] وقال لعمرو بن العاص: «أحكرًا ف بعض القضايًّاء فقال؛ 
7 جتيد وليك حاض”؟! ١‏ فقَالّ: انَحَمُ إل أ صَبْتَ فلك أجران» 
وإن أخطأت فَلَكَ أجذ»””". 


(۱) تقدم تخريجه (ص 5١‏ ؟7). 

(۲) أخرجه أحمد )۲٠٠ /٤(‏ من حديث عمرو بن العاص يه. قال: جاء رسول الله جي 
خصمان يختصمان» فقال: «اقض بينهما يا عمرو»» فقال: أنت أولئ بذلك مني يا 
رسول الله» قال: «وإن كان»» قال: فإذا قضيتٌ بينهما فما لي؟ قال: «إن أنت قضيت 
بينهما فأصبت القضاء» فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتهدت وأخطأت» فلك حسنة). 


ضعّفه ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۱۹). 


مناقشة دليل القول 
الثالث 


ل ٢‏ للح روضة الناظر وجنة المناظر وہ 


اا لما عه سكت 5 اغطاتنا فلکم e‏ 

[1] وفوّصَ الحكم في بني قريظة إلى سعدٍ بن معاذ فَحَكمَ وصوبه 
لن چ“ 

[] ولأنّهُ ليس في التعبّدٍ به استِحَالَة في ذاته» ولا يُقْضِي إلى مُحال» 
ولا مَفْسَدَةٍ 

]١[‏ ولا يَبْعُدُ أن يَعلَمَ الل - تعالئ- لُطمًا فيه يقتضي أن باط به 
صلا العباد بتَعَبّدِهِم بالاجتهاد؛ لِعِلِه أنه لو نص لهم على 
0-06١‏ 

كَمَارَدهُمْ في قاعدة الرَيَا إلى الاستنباط من الأعيان الستة مع 

إمكانٍ التَصِيِصٍ علئ کل مكيل ومَوْرُونِ أو مَطْعُوم. 

[7] وكان الصَّحابَةُ يَرْوِي بعضُهُم عنْ بعض مَعَّ إمكانٍ مُراجعةٍ 

[۳] كيف ورسولٌ اللو 4# قد تُعُبّدَ بالقضاء بالشُّودٍ والحُكم 
بالظَاهر حى قَالَ: «إنّمْ لتَخْتَصِمُونَ إليّ ولعلّ بعضكم 


)١(‏ هو حديث عمرو بن العاص ذ ينه السابق» وهذا الاختلاف في سنده وتعيين صحابيّه» من 


أحد رواته وهو: فرج بن فضالة» وهو علّة هذا الحديث وعليه مداره؛ وضعَّفه الأئمة. 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲)» والبخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (175) من حديث أبى سعيد 


الخدري هه نهء وفيه قال النبي #: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 


»هده التعبد بالقياس والاجتهاد زمن النبي 22 ۳ 


أن يكو ألحنّ بحجَّته من بعضء وإِنَّما أقضي على نحو ما 
. , وه و ا 0 2 5 2 
أسمع)""'» وكانّ يُمْكن نزول الوحي بالحقٌّ الصريح في كل 


واقعة, 


[؛] وإمكان النّضّ لا يجعل النّضّ موجودًاء والله أعلم. 


GQ 2 


)۱( أخر جه أحويد الة 3 والبخاري (TITY‏ ومسلم )2 من حديث أم 


).۷ س روتخة الناظر وجنة المناظر وروک 


اجتهاد النبي ج . فصل 28 


الخلاف 2# الجواز: 
القول الأول ويجورٌ أن يكون لنب 4# متعيّدًا بالاجتهادٍ فيما لا نص فيه. 
(اختيار اكؤلف) 5 " 
القول الثاني وأنكرٌ لكك قوم؛ 


الت اقول الشاي ]١[‏ لأنَّهُ قادرٌ على استكشاف الحُكم بالوحي الصَّرِيح. 
1 ولأنَّ قولهُ نص قاطعٌ» والظنٌ يتصرف إليه احتمالٌ الحَطَأء قَهُمَا 
مُتَضَادَانِ. 
أدلمّ القول الأول ولنا: 
11 أنه ليس مُحالَا”" في ذاته» ولا يفضي إلى مُحَالٍ ولا مَفْسَدَةٍ. 
ا ولد الاجدماة طريقٌ لاب وقد 75 رتا أنّهُ يشارگهم فِيمًا تَبَتَ 
لهم مِنَ الأحكاهم". 
د و تبه وقولّهُم: «هو قادرٌ على الاسْيَكْشَافٍ). 
e 1‏ 


ع 


أن بازع الله - تَعَالئ - فيه 


)١(‏ في (ع» س» ل): بمحال» والمثبت من (ب» ز)» وهو الموافق لما في تلخيص الروضة 
للبعلي (۲/ 185). 
مسا E‏ لايع نيال ليها رم مشَارَكتَهُ لهم في أحكامِهم؛ 


دليل ثالث للقول 
الثاني 


الجواب عنه 


الخلاف ب4 الوقوع: 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


كد اجتهاد النبي ان و۷ 


أن وقولهم: (إنَّ قولَهُ نص». 
٥‏ فلتا: إذا قي لَه ظنْكٌ علامة الحكم» فهو يستيقِنٌ الظَّنّ والحكم 
ومَّمَ هَذا «القَدرِيّةا وقَالُوا: إن اَی الصَّلاحَ في البعض فيمتنمٌ أن 


يُوافق الجميع'. 


وهو باطل؛ 
e‏ لاله لا بعد أن يقي الله - تَعَالنِ- في اجتهادٍ رسوله ما فيه صلاح 
عباده. 
© © © 
وأمّا وقوعٌ ذلك: 
فاختلف أصحابنًا فيد واختلفت أصحابٌُ الشَافِعِي فيه أيضًا. 
وألكرة أك المتكلميت 
3 لقوله تعالئ: # وَمَا يَنَطِقُ عَن أَلهَوَىَ 4 [النجم:"]. 
1 ولْأنّهُ لو كان مأمورًا به لأَجَابَ عن كل واقعةء ولما انْتَظَرَ الو خي. 


(۱) في المستصفئ (۲/ :)٠٠١۹‏ 


«فإن قيل: فهل يجوز التعبد بوضع العبادات» ونصب الزكوات وتقديراتها بالاجتهاد؟ 
قلنا: لا مُحِيلَ لذلك» ولا يفضي إلى محال ومفسدةء ولا بعد في أن يجعل الله تعالى 
صلاح عباده فيما يؤدي إليه اجتهاد رسوله لو كان الأمر مبنيًا على الصلاح. 

ومنع القدرية هذاء وقالوا: إن وافق ظنه الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع...) 


أدلت القول الأول 


س ۷:٦‏ لل ل للب روضة الناظر وجنة المناظر 2-0-0 


1 ولَنْقِلَ ذلك واستقّاض. 

[4[ ولأنّه كان يختلفٌ اجتهادة َم بسبب تغْير الرّأي. 

ولنا: 

[ قولة تعالّى: ١‏ فأعتبروا يأل الأبصرٍ 4 [الحشر:۲] وهو عامٌ. 

[۲] ولاه عُوتِبَ في اُساری بدر» ولو حَكَمَ بالنّضصّ لما عُوتِبَ. 

["] ولمًا قال في مكة: اي ا العبّاس: إلا الإذخر. 
فَقَالٌ: «إلا الح 

]٤[‏ ولمّا سیل عن الحج ج: أَلِعَامِئًا هُوَ أم للأبد؟ فَقَالَ: اانا 
قلت يقاب لو جب 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱-۳۰)ء ومسلم (117/77) من حديث ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب :8ك ش 
(۲) أخرجه الإمام أحمد »)۲٥۹/۱(‏ والبخاري (۳۱۸۹)ء ومسلم (1707) من حديث 

ابن عباس 5. 

(۳) في (ع» س) زيادة: بل. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ لکن أخرج أحمد »)٥۰۸/۲(‏ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث 
أبي هريرة لإة» قال: خطبنا رسول الله ي فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجٌّ 
فحجُوا»» فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قالها ثلاثاء فقال رسول الله 
©: «لو قلتٌ: نعم لَوّجَبَتء ولما استطعتم». 
وفي حديث جابر زليه أخرجه أحمد (7/ ۰ ) والبخاري ))76٠5(‏ ومسلم )١717(‏ 
في إدخال العمرة على الحج» وفيه: فقال سراقة بن مالك: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ فقال 4#: «بل للأبد». 


لک یھی اجتھاد النبي ا mu‏ _و#ولا سيم 

[ ولمًا تَرَلَ بِبَذْرٍ للحَرْبٍ قَالَ لَه الحْبَابُ: إن كان بوخي: فَسَمْعًا 

رگ ر اق بای کے کل ی ا کا با 
باجتهاد)» وَرَحَلَ'"". 

1[ ولمًا أراد صل الأحزاب على سَطر نخل المدينة» وكتبّ بعض 
اکب اک ہا ا ادیک 2 ا ال ا 
مقالةَ الحُبّاب» قال: ابل هو رأ رأة لَكُمْا. قَقَالَا: ليس ذَاكَ 
برأي فَرَجَعَ إلى فَوْلهمَاء وتَقض رَأية”". 

[۷] ولان داود وسليمانَ -عليهما السلامٌ- حكّمًا بالاجتهاد؛ بدليل 
قوله تَعَالّى: ظ فَفَهّمْتهَا سُلَيْمنَ 4 [الأنبياء:۷۹]. 

٥‏ ولو حَكَمَا بالنّضّ: لم يخصٌ سليمانٌ بالّفهیم» 
© ولو لم يكن الحكمٌ بالاجتهادٍ جائرًاء لما مَدَحَهُمَا لله - تَعَالَى- 


(۱) أخرجه ابن هشام في السيرة (۲/ ۲۷۲)» وابن سعد في الطبقات (0717/7) بإسناد 
قال الذهبي: «حديث منكر).؛ انظر: مختصر تلخيص الذهبي .)۷٤١(‏ 

(؟) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه .)217١(‏ والطبراني في الكبير (4 622140 والبزار 
مختصرًا (80110) من حديث أبي هريرة يه وفيه قال #: «فإن أردتم أن تدفعوا 
إليه عامكم هذاء حتئ تنظروا في أمركم بعد»» قالوا: يا رسول الله أوحي من السماء 
فالتسليم لأمر الله» أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبع لهواك ورآيك» فإن كنت إنما تريد 
الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرّئ أو قرّئء 
فأخذ النبي 8# بقولهم. 


مناقشة أدلة القول 
الثاني 


س u ۷١|‏ روخ الناظر وجنة المناظر ور 


بقوله: © رکد ينا کنا وتا 8 [الأنبياء:9/ا]. 


ب وأما انتظارٌ الوحى: 


٥‏ فَلَعَلَهُ حت لم ينقدخ له اجتهادٌ 
ه أو حُكمٌ لا يدخلَّة الاجتهاذ. 


لود سس 


للل 
© وعو رص بِأنَّهُ لو لم يُتَعَبّدُ بالاجتهاد: لَمَاتَه ثوابٌ المجتَهدِين 


GQ © 


امم التصويب والتخطثۃۓ ۷.۹ 


التصويب ۰ 5 
Sa‏ 2 فصل ا 


لتلا 02 الحقّ في قول واحدٍ من المجتهدِينَ» ومَنْ عَدَاهُ مخطيٌ» سوا كادفي 
قروم الدينِء أو أصوله. 
لکت إن كان في فروع الذي مما ليس فيد دلي قاطمٌ من 4 تَص أو 
إجماع- فهو معذُورٌ غير آثم» وله أجرٌ على اجتهاده. 
وبه قَالَ بعص الحنفيّة والشافعية 
القول الثاني وقال بش المتكلمية: كل جو یت رای علرخ الكل ليل 
موك 
واختلف فيه عن أبي حنيقَة والسَّافِعِيَ. 
ومن ورَعَمَ بعض من يَرّئ تصويبَ ك مُجتهر: أن دلي هذه المسألة 
قطعييٌ» فرص الكلامّ في طرفيْنِ: 
© أحذهما: مسألة فيها نص» فين : 
ه فان کان مقدُورًا عَليه» مَقَصَّرَّ المجتهدٌ في طلبه فهو مخطيٌ آنمٌ؛ 
© وإن لم يكن مَقْدُورًا عليه لعٍ المسَاقَِ وتأحير المبلّغ: فليْسَ 
بشكم في حقو 1 


"بدلا ان فت تقال ليرا انك چ > جبريلٌ أن يُخبِرَ محمدًا د 


واپ س ريطظ الناكظر وجنظ الدناظ ,> 


بتحويل القبلة إل الكعبق فصل قب إخبار جبريل إِيَاهُ لم 
* وساب ل © وأهل قبء يُصَلُونَ إلى بيت المقييس لم 
:لم يكونُوا مخطيين» 
ماد بل أل قباءَ فاستمرٌ أهل مكة على الصَّلَاةٍ إلى أن 
بهم لم يكونُوا مخطئِين. 
٠‏ وإِذَا نبت هذا فيما فيه نصّ: قَفِيمَا لا نص فيه أؤْلى. 


الدليل الثاني ولا يَخلو: 


© ولا تكليف بالمحَال. 
۵ ومن أَيرَ بِمُمْكِن؛ فترکه: ْم وعَصَئْ؛ إِذْ يستحيل أن يكونّ 
مَأمُورَا ولم يَخْصٍ ولم يكم بِالمخَالفَة؛ لمنَاقَصَةٍ ذلك للإيجاب. 
ورَّعَمَ: أن هذا تقسيمٌ قاطمٌ يرفمٌ الخلاف مع كل مُنْصفِ. 
اسنفيل اقات 4 هَّ قال: الظَّمّاتُ لا دليل فيهًا؛ فإنَّ الأماراتِ الظيّة ليست أله 
لأعيانهاء بل تختلفٌ بالإضَافَاتِ من دليل يفيدٌ الظّنَّ لزيد ولا يُفِيدهُ عمرًا 
مَعَ إحَاطَيَه به. 
* بل رُبّما يفيدٌ الظّنَّ لشخص واحدٍ في حالةٍ دُونَ حَالَة. 
ال ا ان 
ولا يتصو صَوَّرُ في المَطْعِيّة عارص 


0 ألتصويب والتخطئۃ || 


د ولقاك مب ابر بكر ادي إلن الأسرية في النطلك رع 
إلى التّمَضِيلء وکل واحدٍ منهما كلف لصاحيه دلي وَأَطلَعَة 
عليه“ فَكَلَبَ علئ ظنٌ کل واحدٍ منهما ما صَّارٌ إليهء وکال 
كديا عل کل قوق صاحبه؛ لاختلانٍ أحوالهما. 

" فمن حُلِقٌ خِلْقَتهِما يمل ميلَهُماء ويصيرٌ إلى ما ضَارًا إليه 
في الاختلاني. 
« ولكنّ اختلافَ الأخلاق والأحوال والممارَسَةٍ يوجبُ اختلافٌ 

الظَبون؛ 

فمن تلوس الگا تاس علبثة راغا يخ الاو و با 
للك لاسي ذلك طبع و ماؤسّ ات 

ومَنْ عَلْبَ عليه العَصَبُ: مالث نفسّةٌ إلى ما فيه السّياسة 
والانتقام 

٥‏ ومن رق طبعٌة: مال إلى الرّفقٍ والمُسَامَلَة. 

بخلاف دل العقول؛ فإِنّها لا تختلف. 
القول الثالث وذَمَبَ أهل الظّاهر وبعض المتكلَّمِينَ إلى: أنَّ الإثم غير محطُوطٍ في 
الفروع» بل فيها حق مُتَعيّنٌ عليه دليلٌ قاطع؛ 
دليل القول الثالث 2 © لان العقلّ قاطمٌ بالتفي الأصليء إلا ما اسْتَثنَاهُ دلي سمعيٌ قاطمٌ. 


(۱) تقدم تخريجه (ص١00).‏ 


سإ | روضة الناظر وجنة المناظر ویرک 


وإنّما استقَامَ لهم هذا؛ لإنُكارهم القياس وخبر الواجدِ ورُبّما أنكرٌوا 
الحكم بالعموم والظاهر. 
52 2 و و ست ا کر کو 
القول الرابع ورَّعَمَ الجاحظ'": أن مُخالِف مِلة الإسلام إذا نَظرَّ فعَجَرَ عن درك 
الحق فهو معذور غير آثم. 
القول الخامس وقال عبيدٌ الله بن الحسن العَنبري”©: كل مجتهد مصيبٌ في الأصول 
والفروع جميعًا. 
1 ن 0 
وهذه كلها أقاويل باطلة. 
مناقشة القول أا الذي ذهب إليه الجاحظ: فباطل يقيئّاء وكفرٌ بالله -تَعَالئ- ورد 
الرابع 
عليه وعلى ر سوله ؛ 
« فنا نعلمُ قَطعًا أن النََىَ # أَمَرَ اليهود والتَصَارَى ا 
واتََاعِهه ودَمَّهُمْ على إِصرَارِهِمْ» ويُقائل - ميشه وال التالخ 
se‏ 060 
« وتَعْلَمُ: أن المعَانِدَ العَارفَ مما قل» وإنّما الأكثر مُمَلَدَةٌ اعتَقَدُوا 
و 2 فى 4و 0 266 25 
دِينَ آبائهم تقليدا» ولم يَعرفوا مُعْجِرَةَ الرَسُولٍ وصدقة 
)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري الكناني مولاهم» ولد سنة (۹۳١ه)»‏ 
وتوفي سنة (705ه)» ويعرف بالجاحظ. من كتبه: الحيوان» والبيان والتبيين. 
(؟) القاضي عبيد الله بن الحسن بن الحُصَّيْن التميمي العَنبّري البصري» ولد سنة (5١٠١ه)ء‏ 
وتوفي سنة (74١ه)»‏ من الفقهاء المحدثين» في طبقة أتباع التابعين. 


زفرة هكذا في جميع النسخ» وصوہا د.النملة (۳/ ٠‏ إلى: «وقاتل جميعهم» وقتل البالغ 
منهم»؛ وهو الأقرب لما في المستصفئ (۲/ 71 .)٠١‏ 


مناقشت القول 
الخامس 


9ک التصويب والتخطئة تي ينينس ل دس 


٥‏ والآياتٌ ىم 
مِنَّ ر( [ص:۲۷]. 
لا 0 وُدلِصكُم 1 ج الذى 2 روسكم أَردَكُمْ 5 5 8 یک 
مِّنَ أَلْخَسِرِينَ 4 [فصلت:۲۳]. 


# وَإِنْ هم إلا يَظْنُونَ © [البقرة:۷۸]. 


" ظوَيَحْسَبُونَ اي 0 ىء 4 [المجادلة:۱۸]. 

9 و ورو ات 5 مَهُتَدُونَ # [الزخرف .[Yv:‏ 

اين صل شتلق فى أبن الذتها وم شرن أنه 
يُحِئُونَ صُئعًا © أزلتيك الَدِينَ ڪرو بيت رَه 
وَلِقَآَب © [الكهف:٤١٠-١٠١٠].‏ 


وني الجُملة: ذم المكذَّيِينَ لرسول الله © مما لا ينحصرٌ في 


وقول العَنبرِيٌّ: كل مجتهدٍ مصيبٌ». 
© إنْأرَادَ: نهم لم يو مروا إلا بما هُمْ عليه : فهو كقول الجاحظ. 
ون اراك أن ما اعدا غير علخ ما اشد تال 

إذْ كيف يكون قِدَمٌ العالّم واه سف واس اسول 


وتكذِيبة؟! ووجود الشَّىءِ ونفية؟! 


أدلت القول الأول: 


الدليل الأول: 
القرآن 


س )| حح روضة الناظر وجنة المناظر وور 
٥‏ وهذه أمورٌ ذاتيٌّ لا تتبعٌ الاعتقات بل الاعتقاد يتبعُهًا. 
فهذا شر من مذهب الجاحظء 


زات 5 


* بل شر من مذهب السُوفْسَطَائِيّة: فإنَهُمْ موا حَقَائِقٌ الأشياءء 
وهلا آنا وجَعَزَهًا تابعة للمعقدات. 
* وقد قيل: إِنَّما أَرَادَ اختلافٌ المسلمينَ» وهو باطلٌ كيمّمًا كَانَ؛ 
]ا كيف يكرث القرآن كديا را1 وال ويا كُخالا ميكةاة! 
با ال 
وَالدَِّيلٌ على" أن الحلٌّ في جهة واحدة: الكتابٌء والسّنَهه والإجماعٌ» 
والسعان: 
آفا الكدات: فقول انه - ك ودود خا با جتان ي 
رثإ نٽ فيه عتم قرم رئا كيه كَلهدِين © قمَهَنتها سين 
3 ا کا وع © [الأنبياء:4لاء ۷۹]. 


© قَلَّوِ اسيا في إصابة الحُكم: لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم 


ا 
o‏ 
1 


ملكتي ع 
0 7 .2 ا عل د 5 - 
© وهو يدل علئ فسادٍ مذهَب مَنْ قال: «الإثم غير محطوط عن 
: 2 ت وسو ی و 5 1 
المخطى»؛ فإن اللّه- تعالىل- مَدَحَ كلا مِنهمًا وآثنئ عليه بقوله: 
0 وَكلا اجا كنا علد © [الأنبياء:19]. 


غق © 


ED‏ التصويب والتخطئة + ڪڪ 
الاعتراضات على فإن قِيلَ: 
الدليل الأول 
]1[ فف يجوز أن نسب 2 ب الخطاً إلى داود وهو تك ؟! 
1 ومِنْ ي لكمْ آنه حَكمَ باجتهاده» وقد عَلِمْتَمْ الاختلاف في 
hw‏ لوكا مقا كيفت نة يُمْدَحّ المخْطٌِ وهو يستحق الذَّم؟! 
1 ثم يحتمل: أنّهما كانا مُصِيبَيْن فر الوح بمُواقَقَةٍ أحدهِمًا. 
قلنا: 


الجواب عن ٥‏ یج وقرع اطا ها د لا وة عليه وف 255 فلاف 
الاعتراض الأول يجوز وقوع الخطا منهم» لكن لا يقرون عليه» وقد ذكر 
والثالث فيمًا مم 0 


* وإذانصُوَرَ وفُوعٌ الصّغائر منهم: : كيف يمتح وجودٌ خط لا مام 
فيه» صاحبةٌ ماب مَأجُورٌ؟! 

© ولولاذلك: ما عوتب نَا 2 علئ الحكم في أُسَارَئ در ولا 
في الذْنٍ في التَخلِّ عن غزوة تبوك فَقَالَ تَعَالَ: 8 عَمًا أَللّهُ عَنِكَ 
لِم أنشك َه #[التوبة:۳٤]‏ . 

وقال الت : «إنّكم لتَخْتَصِمُونَ إِليّ» ولَعَل بعضّكم أن يكونً 
اسن یقاچ من ای اا أنهي ماح نر ماق ف 


)١(‏ لم يظهر لنا الموضع الذي أحال عليه المؤلف» وقد يكون أراد بعض ما ذكره في فصل: 
اجتهاد النبي © (ص؟ ۷۰). 


(۲) أخرجه أحمد ومسلم» وتقدم تخريجه (ص”5١01.‏ 


لد |١‏ لل روضة الناظر وجنة المناظر 20-7 


قشي له بهو ين سق اع قلا بأل زلا اقلم ل تة من 
عو 


التار» فين أنه يضر للرّجل بشيءٍ من مال أخيه. 


e 


الجواب عن قلقي لم أيه ا م بالا جتهاد؟!» 
لوبي قولهم من ين لَكَمْ أنه حَكُمَ جتهاد 
قلنا: : الآيةٌ دليلٌ عليه؛ فإنّهُ لوحَكَمَ نص : لما اخ نيص سلیمان بِالقَهُم 


دذويه. 


الجواب عن وقولهُم: «إنَّ النص نزل بمُوافقَة f‏ فق سَلَيّمَان1. 


الاعتراض الرابع و 
قلنا: لو كان ما حَكَمَ به داودٌ 8 صَوَابًا وهو الحق» فتَعيْرٌ الحكم 
بنزول ا . لنص َ 
5 ا r‏ 9 
٠‏ لا يمنعٌ أن يکود فهّمَهًا وق الحُكمء ولا يُوحِبٌ اختصاص 
سليمانَ بالإصابة”"» كُمَا لو تَعيرَ بالنسخ. 
2 1 
الدليل الثاني: وأما السنة: 
الستي و 5 
فما تَقَدّمَ من الحَبر؛ فإن التي + © أخبر بأنة يقضي للإنسانٍ بحق 


© ولو كان يأثم بذلكٌ: لم يفعلة التي 2 
ه ولو کان ما قَضَئْ به هو الحكم عند الله - تَعَالَ- لها قال 
«قضيت لَه بشيءٍ من حقٌ أخيداء ولا قالّ: (إنّما أقطعٌ له قطعة 
مِنَ انار 
)١(‏ متفق عليه من حديث أم سلمة 5ه وتقدم تخريجه (ص7١07).‏ 
(5) في (ع): بالإضافة. 


لعن التصويب والتخطئۃ بس ورلا س 
ه ولأنَ الحُكمَ عند الله -تَعَالَ- لا يختلفُ باختلافٍ لَحْن 
ا 

٠‏ وروي أن الى + © كان إذا بعث پیا أوصاهم. فَقَالَ: «إذا 
عاص جضن أو مدي لیوا منكم أن زاوم علن حك 
اله قلا تروهم على حُكُم الله؛ فام لا تَدْرُونَ ما حُكمْ الله 
فيهة70" . 

* وَرَوَى ابن عمرّء وعمرو بن ¿ العاص» وأبو هريرة وغيرٌ غيرُهُمْ: أذ 1 
الى © قالّ: «إذا اجتهد الحاكم قَأَصَابٌ قَلَهُ أَجْرَانِء وإِنْ أخطاً 
قَلَهُ لجيه هذا لفظ رواية عمرو» أخرجةٌ مسل 
ه وهو حديتٌ تَلَقَّنهُ الأمةُ بالقئول. 


© وهو صريحٌ في آنه يَحكُمُ باجتهاده فبُخطِئٌ ويُؤْجَرُ دون أجر 
المصب. 


جي * ج 
ا 


وا 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۸١۳)ء‏ ومسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب إ. 

(؟) أما حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة ## فمتفق عليه وتقدَّم تخريجه (ص١515).‏ 

وأخرج معمر في جامعه كما عند عبد الرزاق (۳۲۸/۱۱)» ومن طريقه أحمد في فضائل 
الصحابة (185)» وابن راهويه كم في المطالب »)75١75(‏ ومن طريقه البيهقى في شعب 
الإيمان (7174) من حديث موسئ بن إبراهيم رجل من آل ربيعة أنه بلغه» وذكره من 
حديث عمر بن الخطاب وليه أثة» وهو منقطع» ويغني عنه ما قبله. 

ولم نقف عليه من حديث ابن عمرء والله أعلم. 


اعتراض على دلا لين 
حديث اجتهاد 
الحاكم 


الحواب عنه 


س۸إ لل رهوخخة الناظر وجنة المناظر ويؤفرة؟ 5 


© المراد به لل ةم 
© كا الاك ية المال زان ر مستحقه مُسْتَحِقَه مَعَ إصَابَتِهِ كم اللو عليه 
وهو اتباعٌ مو جب ظنّه 
0 وححطأ المجتهدٍ جه القبلة مَعَ أن فَرَصَه جهة يَطَنْ أن مَطلويَة 
۵ وهَذا ي کی فى کل کنا فيها نس آر اجعياة بلق يسفيق 
المناط؛ 
ه كأَرُوش الجتّايات» 
© وقدر كفاية القريب؛ 
" فإنَّ فيها حقيقةً مُعبّنَةَ عند الله وإن لم يُكَلّفِ المجتهدٌ 
قلنا: فإذا سُلَّمَ مَذَا: ارتَمعَ التّرَاءُ 
© فَإننَا لا نقول: إن المجتهد يُكلّفُ إصابة الحكم» وإنّما لكل مسألةٍ 
حك مُعيّنّ يعلمُة الله كُلّفَ المُجتهدُ طَلَبَُ فإن اجْتَهَدَ فََصَابَهُ 
لَه أجرانء وإن أخطأة فَلَهُ أجرٌ على اجْتِهَادِه وهو مُحطِئ» وإثم 
البخطا معطمل دف 
ه كما في مسألة القبلة؛ فإنَّ المصيب لجهة الكعبة عند اختلافٍ 
المجتهدِينٌ فيها واحذء ومن عداه مخطی يقيئاة يمكن أن ين 


ف التصويب والتخطئة ۷۹س 
له حَطَؤٌةُ فيلزمُةُ إعادة الضصَّلاةِ عند قوم» ولا يلزمُةُ عند آخرينَ» 
لا لكونه مصيبًا لهاء بل سقط عنة التَّوَجُهُ إليها؛ لِعَجْرِهِ عنهًا. 
ه وهكذا کون حل زي عند عمروء إذا اخْمَلَفَ فيه مُجْتَهِدَانِ 
الیو حدما راک إل ا کو ا مرو 
» وتخصيصٌ ذلك بما فيه نص : 
0 خلاف موجب العْمُوم» 
اي 2 : م ل 
٥‏ وهو باطل أيضًا؛ٍ فإنْ القياس معنن النْصّء ونحنٌ نتعدّف 
بالبحث المعنئ الذي قَصَدَهُ المي ي فهو كالتص. 
فو وة af‏ ع 2 دا فق 
الدليل الثالث: ما الإجماءً: فإن الصحابة هه اشتهرَ عنهم -فى وقائء لا تخف' 
ا ees‏ او ى في وقائع لا تخفى 
ولا تحص -: إطلاق الخطا على المجتهدين. 
ER a HES‏ 2 سم 2 ي ال 5 3 
© من ذلك: قول أبي بكر في الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن يكن 


0 


رابا فم الف و إن يكن عا 


0 7 ت 5 و 
وہ ومن الشيطانء واللهة ورسولة 


3 


ا - 
2 5 ۳ 9 فيك 2 ۳( = 
© وعن أبن مسعودٍ في قصة ١بَرَوَع»‏ مثل ذلك. 


9 وقالعمرٌ لكاتبه: اكتبٌ: هذا مارَآه عمرٌ» فإن يكنْ صَوَايًا فمن الل 


)١(‏ قوله: ١لا‏ تخفئ ولا تحصئ» مکانا في (ع): لا تحصئ, وني (ب» س» ل): لا تخفئ. 
(1) تقدم تخريجه (ص .)05٠0‏ 


س :۷ س روحخة الناظر وجنة المناظر ٠.‏ 


وإن يكن خَطأ فَمنْ عم 

© وقال ني قضيّة قَصَامًا راا ایا اا د 
الإمامٌ أحمدٌ في رواية بكر بن محمد" عن أبيه”» 

* وقال عليٌ لعمرٌ في المرأة التي أرسل إليها فَأَجَْضَتْ ذا بَطْنِهَاء 
وقد اسْتَمَارَ عثمانَ وعبد الرّحمنء فَقاَا: «لا شيءَ عليكَ إِنّما 
أنتَ مُوَدبْل فقال علىٌ: «إن Ra‏ قد اا كد ألا وان 
5 ما اجْتَهَدَا فقد عَشَّاكَ عَلَيِكٌ الدية“» فَرَجَمَّ عمرٌ إلى رأيه. 


.)١١١/٠١( والبيهقي‎ »)7١5 /9( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 
.)77057 /5( وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 

(۲) أبو أحمد بكر بن محمد النسائي ثم البغدادي» من الرواة عن الإمام أحمد» وكان الإمام 
يقدمه ويكرمه» ويروي أيضًا عن أبيه عن الإمام أحمد. 

(۳) والد بكر بن محمد هو: محمد بن الحكم المروزي الأحولء من أصحاب الإمام أحمدء 
وهو ابن عم أبي طالب صاحب الإمام أحمد» خرج له البخاري» توفي سنة (۲۲۳ه). 
وانظر في كون محمد بن الحكم المروزي هو والد بكر بن محمد النسائي: ما حكاه 
أبو يعلى في كتاب المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين )5١١/١(‏ عن الخلال» 
والمدخل للشيخ بكر أبو زيد (579/5). 
وهذه الرواية ذكرها أبويعلئ في العدة (5/ 57 »)١5‏ وأبو الخطاب في التمهيد )۲١ /٤(‏ 
عن الإمام أحمد من رواية بكر بن محمد» عن أبيه. 

(5) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (9/ »)٤٥۹-٤٥۸‏ والبيهقي (۸/ ۳۲۲) من حديث الحسن 
البصري» عن عمر» ولم يسمٌ: عثمان بن عفان ولا عبد الرحمن بن عوف 43. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (۸/ 45 5) وابن حجر في التلخيص الحبير /٥(‏ 5717/5): 
«منقطع» الحسن لم يدرك عمر). 


کڪ 


شوق ایس کا واشیز 
وأجمعٌ الرَّأيّ الشَّحِِتَ المتز” 


و 


© وقال ابن عبّاس: ألا يقي الله زيدٌ؛ يجعل ابن الابنٍ ابنَاه ولا 
يجعا أب الأب ابی 


© وقال: امن شَاءٌَ َاهَلَتَةُ في العول». 


07 ا م ا س م 
اللو أ إلا أن وب 


٥‏ وهذا اتفاقٌ منهم على أنَّ المجتَهد يُخطٌ. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وفي التمهيد لأبي الخطاب (5/ :)77١‏ «إخراج الخوارج)؛ 
ولعله الصواب. 

(۲) هذان البيتان ذكرهما سيف بن عمر في كتاب الفتنة ووقعة الجمل (ص٦4۷-۹)»‏ وعنه 
الطبري في تاريخه (5/ )٤۳۷- ٤۳١‏ منسوبين لعل يه والبيتان عندهما هكذا: 
إن عجزت عجزةً لا أعتذر ١‏ سوف أكيس بعدها وأستمر 
أرفع من ذيلي ما كنت أجر وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 

(۳) تقدَّم تخريجه (ص001). 

.)0 تقدم تخريجه (ص/07‎ )٤( 


(0) تقدم تخريجه (ص771). 


89 ب حك إروكة التاظر وحتظ المتاظر 


الاعتراضات على فإِنْ قيل: 
الدليل الثالث 00 2 
]١[‏ لعَلهم تَسَبُوا الخطأ إليه؛ لتَقصِيرِهِ في النظرء ار لكوك من غير 
أهل الاجتهاد. 
۲1[ أووكوة الال لدلك يلعي ملک ترا تين ا 


لعن 7 أمّا الأول: 

« فجهلٌ قبيحٌ» را سره کیت يسك س أن يقول؛! 
إن الخلفاة ال#اشدية الاما المهديي: ون سكينا حم 
هن البجر: ابنٍ عبّاس» والأمين: عبدٍ الرّحمِنٍ بن عوفء وفقيه 
الصَّحابَةٍ وأفرضهم وثَارِئِهِم: زيدٍ بن ثابتِ ليسُوا من أهل 
الاجتهاد؟! 
٥‏ وإذا لم يكونُوا من أهل الاجتهاد: فَمَنِ الذي يبلغ درَجَتَهُ؟! 
© وما يكادٌيَتَجَاسَرٌ على هذا القول مَنْ لَه في الإسلام نصيبٌ. 

« وَنِسْبَتُهُ لهم إلى نهم قصّرُوا في الاجتهاد: 
٥‏ إساءءٌ ظنّ بهم» 
و مَعّ تصريجهم بخلافه؛ 

" فن عليًا چ قال: (إِنْ يكنا قَدِ اجْتَهَدَا ََدُ أخطاف 


)١(‏ في (ز): والآئمة. 


5ی السو واا فا سي #الالايست 


" وتَوَقف ابن مسعود في قصَّةٍ ١بَرْوَع)‏ شَّهرًا 
© وهذا في القبح قريبٌ من الذي قله لكونه سب لهؤلاء"" الأكمة تمّة 
إلى الحكم بالجهل والهرَئ وارتكاب ما لا يَحِلٌ؛ يصع به 
قولَهُ المَاسِدَ فلا ينبغي أن يُلتَعَتَ إلى هَذًا. 
اتی وقولهُم: «ذهبوا مذهب مَنْ يرّئ التَّخْطِبَةً). 
20 ه فكذلكٌهوء لکن هو إجماعٌ متهم فلا تل مخالفئة. 
الدليل الرايع: واما المعترة: فوجوه: 
E‏ 
الوجه الأول من أحدُها: أنَّ مذهبَ من يقولٌ بالنَصويبٍ مُحالٌ في نفسِه؛ 
لأنه يدي إلى الجمع ب ناکین وهُوّ: 
۵ا یکا س الغيل راا ساد 
© والنکاح بلا ول صَحِيحًا فَاسِدَاء 
ودم المسلم إذا قل الذمّىَ مُهُدَرَا معصومًاء 
© وذْمَة المحيل إذا امْتَنَعَ المحتال من قَبُولٍ الحَوَالَةِ على المليء: 
* إذ ليس في المسألة حكمٌ معي وقول كلّ واحدٍ من 
المجتَهدَيْنِ حق وصَوَّابٌ مَمَتَنَافهمًا. 
© قالّ بعص أهل العلم ها الله اوا ا تبك راق 
)١(‏ قوله: «ِسْبَةَ لهؤلاء»» المثبت مكانها في طبعة ابن بدران (7/ 475) وطبعة د.الثملة 
٠ /‏ «نسب هؤلاء!» والمثبت هنا من جميع النسخ. 


تل ه»ببو بل روضة الناظر وجنة المناظر ووی 


- ب و 


ه لاله ني الابتداء يَجعل السَّيءَ وَقِيضَهُ حَقَاء 
© وبالآخرة يخيّرٌ المجتَهدَيْن بَيْنَ الَقِيضَيْنِ عند تعَارُْض الدَلِيلَيْنِ 
ويختارٌ مِنَ المذاهب أَطَيبًّا. 
۴ 
متراض هتالوج قالوا: 
* لايستحيل کون الشَّيءِ حلالًا وحرامًا في حم شَخْصَين 
٠‏ والحكمٌ ليس وصمًا للعَيْنِ 
" كالمْكُوحَةٍ: حلال لزوجهًا حرام على غيره» وهذا ظاهرٌ. 
٥‏ بل لا يتن في حقّ شخص واحدٍ مم اختلافٍ الأحوال؛ 
كالصَلاة : واجبة في حى المُحدث إذا ظن أنه متَطْهُرٌ حرام 
إذا عَم بِحَدَيْه 
وكوب البحر: مباحٌ لمن عَلّبَ على ظَنّه السلامة حرام 
على الجَبَانِ الذي يغلبٌُ على ظَنْه العَطَبُ. 
الجواب عنه الحواث: 
0 آله يودي إلى الجمع بِينَ التقيضينِ في حَنّ شخص واحي؛ فان 
المجتهة لا يَفْصُرٌ الحكمٌ على نفييوء بل يَحكمْ بان سير الي 
حرام على كل واحل» والآخر يَقضي بإباحته في حق الكل» 


الوجه الثاني من 
المعنى 


= ۵ 


© فكيف یکو حرامًا علئ الكل مُبَاحَا لهم؟! 

٥‏ أم كيف تکون المنكوحة بلا ول مباحَة لزوجهّاء حَرامًا عليه؟! 
« ثم لو لم كن مسالا في ف لته يودي إلى المُحَالٍ في بعض 

الصور؛ 

ه فإنّهُ إذا تَعَارَّص عند المُجتهدٍ دليلانٍ مَيتَحَيْرٌ بينَ الشيء 


مص 


و نفىصه 


٥‏ ولو تكح مجتهدٌ امرأة بلا وَل نّم نَكَحَهًا آخرٌ يَرَى بُطْلَانَ 
نكاح”" الأوَّلِه فكيفت تکون مباحةً للزَوْجَيْنِ؟ 
المسلك الثاني: 
لو كان کل مُجتهدٍ مُصيبًا: 
© جارٌ لكل واحدٍ من المجتَّهدَينٍ في القِبلَِ أن قدي كل واحدٍ 
منهمًا بصاحبه؛ 
ه لأن كل واحدٍ منهُمًا مُصِيبٌ وصلاتة صحيحةٌ فلم لا يقتري 
بك شلا ةن اس 
٠‏ ثم يجبُ أن يُطْوَ بسَاطٌ المنّاظّراتٍ في الفروع؛ 
© لکونِ کل واحدٍ منهم مُصِبباء لا فَائِدَة في لِه عن ما هُوَ عليه 


ولا تعريفهِ ما عليه خصمة. 


() زيادة من (ع). 


دجب ب سلس - روضة الناظر وجنة المناظر 


الوجه الثالث من 00١‏ المسلك الثالث: 
اللعثى 
* أن المجفية كلت الاجا بل فة 
© والاجتهادُ طلبٌ يستدعي مَطْلُوبًا لا مَحَالَةَ 
فإن لم يكن للحَاوِئّةِ حكمٌ» قَما الذي يُطْلَبُ؟ 
» كَمَنْ يَعْلم - يَقِينا- أن زيدًا ليس بجاهلٍ ولا عَالِم هَل 
يُعصَوَّرُ أن يَطْلْبَ الظَّنَّ بعِلْمهِ؟! ْ ا 
* ومن يعتقدٌ أن اليد لیس بحلالٍ ولا حَرَام» كَيْفَ يَطْلْبُ 
أَحَدَهُمًا؟! ٤‏ 
عتراض على اجه فن قالوا: إن المجتهد لا يطلْبُ حكم اللهء بل إِنّما يطلب علب القن 
فیکون حُکمة ما غَلَبَ علئ ظنّه؛ 
« كمَنْ یرید رُكُوبَ البحر فقيل لَهُ: 
ه إنْ غَلَبَ على ظنّكَ الهلاك حَوُمَ عليكٌ الركُوبُ» 
ه وَإِنْ غَلَبَ على ظَنْكَ السَّلامَةُ :ْح لك الرّكُوبٌ» 
* وقبل لظن لا حْكم لله علي رى اجتهاد ك في تيع ظنّْكَ 
فا ١ ER RN‏ 
© ولو سهد عند قاض شاهِدَانِء فَحُكُمْ الله عليه یترتب علئ ظته: 
© إن غَلَبَ عليه الصَّدقٌ: وَجَبَ قبُولة. 


(1) في (ز) بلا نقط» والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في المستصفئ (۲/ .)٠٠۹۷‏ 


الجواب عنه 


گی التصويب والتخطثۃ ۷٢۷ ıı‏ 


و 


© وإن غَلَّبَ على ظته الكذبٌ: : لم يجب قبولة. 
قلنا: 
* قولّهُم: (إنّما يُطْلَبُ غلبةٌ الظَّمّ). 
ه فالظَنٌ أيضًا لا يكونٌ إل لشيءِ مَظَنُونِء ومن يقطمٌ بانتقّاء 
الحُکم كيف يََصَوَُّ أن يُظَنَّ وجُودة؟! 
« فَإنَّ الظن لا يُنَصَوَّرٌ إلا لموجودء والموجود يبع الظن) 
فيؤدّي إلى الدور. 
* وراكبٌ البحر لا يَطلبٌ الحكم» إِنَّما يَطلبُ تَعَرْفَ الهلاك أو 
السَّلامَةَ» وهذا أمرٌ يمكن تَعَرَّفَةُ 
© والحاكم إِنّما يطلب" الصَّدْقٌ أو الكذِبَ, وهذاغيرٌ الحكم الذي 


© بخلافٍ ما نحن فيه؛ فإنَ المطلُوبٌ: هو الحكمٌ الذي يُعْلَمُ أنه 
اجو لك كينت کر م 

« تم إذا عَلِمْنَا أنه هلا حکم لله- تَعَالن- في الحادتّة» فلم يجبٌ 

الاجتهاد؟! 

ه فإنَنا عَلِمْنَا بالعقل قبل وَرُودٍ الشرعة انتفاءَ الوَاجبَاتِ» وسُقوطً 
الحرَج عَنِ الحرگاتِ ا أن يُطْلَقَ في الأشياء 
من غير اجتها 


(۱) في (زء ل): يظن» والمثبت من (ع). 


مناقشة الدليل 
الأول للقول الثاني 


الوجه الأول من 
المناقشة 


حلم حح روضة الناظر وجنة المناظر ووچ 


ه والعامّيُ الذي لا اجتهاد له لا يُوَاحَذَُ على فعل مِنّ الأفعال؛ 
فن الحُكمَ إلّما يحدثٌ بالاجتهادء وهو لا اجتَهَادَ لك فلا كم 


عليه إذاء ولا خطّاب فى حَقه» 


ل وهذا فاحش. 


وقولهُم: «إنَّ النّضّ إذا لم قز عليه المجتهدٌ لا يكوثُ حُكمًا في 


:) 


3 
عاو 


« ممنوعٌ بل الحُكمٌ بنزول النّصِّ إلى الخلقء بَكَمَهُمْ أم لم يَبلعْهُمْ. 
ه ولو وَقَفَ الحكمٌ على سّماع الخطاب وبلوغ النَضّ: 
" لم يكنْ على العَامَّ حكمٌ في أكثر المسائل؛ لكونه لم يغه 


الَص 


« ولَكَانَ"“ المجتهدٌ إذا امْتَتَمَّ مِنَ الاجتهاد: لا كم عليه 


لتلكَ الحادثة» ولا يجب عليه قضاءً ما 


1: 3 


م« 


وَالوَاحِبَاتِء ولا يكون مُخْطِئًا إلا بتركِ الاجتهاد لا غيرً! 


اف و ا و . 3 و 
٥‏ أمّا النص إذا تَرّل به «جبريل»» فقد قال أبو الخطاب: يكون 


نسحًاء وإن لم يَعْلَمْ به | لمتسوخ عنة 


ت ا ع و عض 2 بود 0 8 e‏ امه وه كو 
© وإنما اعتد آهل قبَاءَ بمَا مَضىٰ من صَلاتِهِم؛ لآن القبلة يعذْرٌ 


فيها بالعُذْرٍ. 


(۱) في (ع» ب): ولکن» والمثبت من (ز» س»ء ل). 


ترك من العبادَاتِ 


۹ سس 


الوجه الثاني من جواتٌ ثانٍ: 
© أن هذا فَرْضٌ في مسألةٍ لاهم أنَّ لها ليآ يُطْلَبُ وإلّما الخَطأُ 
فيمَا نَصَبَ بت الله 6ق كناك واج هر الا يق 
© ثمّ يحتاح إلى بيان تَصَوّرِ ذلك وإمكانٍ حُلُوٌ بعض المسّائل مِنَ 
الدّليل» وهو باط ؛ 
٥‏ إذ لا حلاف في وجُوب الاجتهادٍ في الحادثة» وتَعَرّفٍ حكيهاء 
والشَّرِعٌ قَدْ نَم نَصَبَ عَلَيّها: ما دَلِيِلَا قَاطِعَاء أو ظنيًا. 
مناقشة الدليل قولهم: فإ الاد اللية ليست آدلة لأعيابها بدليل: | 
الثاني للقول الثاني 
اللإضافات». 
قلتا: هذا باطلٌ؛ 
ف فِإنّ قد ينا في كل مسألة دليك وفگرا وجه ولآ 
3 8 0-0 
« ولو لم يكن فيهًا أدلة: 
٥‏ لاسْتَوّئ المجتهد والعَامّىٌ 
© ولجَارٌ للعامّيَ الحكمٌ بظنه؛ لمساواته المجتهدَ في عَدَّم الدّليل. 
© وهل الفرق بيئّهما| لا معرفة الأدلّة وتَظرٌهُفي صَحِيحِهَا وسَقِيوِهًا؟! 


:)995 /۳( والمثبت في طبعة د. النملة‎ )٤١ /۲( هكذا في النسخ» وفي طبعة ابن بدران‎ )١( 
«النَبْوَة: الجَفُوَة.‎ :)707 /٠١( نبو» والمثبت هنا من جميع النسخ» وني لسان العرب‎ 


س ونا روضة الناظر وجنة المناظر ور65 


ه فإن كثيرًا من العَفِْيّاتِ يختلفٌ فيها الاس مَعَ اعتقادِهمْ نها 
53 


قاطعة. 
« ولا بكر أن منها: 
ها نعف لالت ويخ وديةه ویو جد اررض ل فيشتبةُ 
علخ السبعويه وجعطفة فيد ا5ر 
© ومنها: ما يظهرٌ کا ا 
كلها لوق 
« ولأنَ الظّنَّ إذا لم يَكَنْ دَلِيلًا : فيم عرفتم أنه نه لیس يدليل؟ 
© ويلزمٌ مِنِ انتفاء ذلك انتفاءٌ الدّلیل علئ آنه ليس بدليل! 
منهمد ہیں وقولهم: (إنَّهُلايَخْلُو ما أن يکود مُكَل مُمْكِنَاء أو غير مُمْكِنِ). 
الثالث للقول الثاني 
قلنا: 
لا يكلف إلا ما يُمْكِنْ. 
ه ولا ترل: ل گات الإصابة في مکل انی يل کات طب 
الصوّاب» والحكم بالحق الذي هو حُكمٌ اى 
دقان صاب لدج الجعهادوء وج إصاه. 
دود اعا لات اخواي والخط رط نك رالا - 
تَعَالَ- أعلّم. 
© 12 © 


نيه العمل عند تعارض الأدلة مع عدم المرجح ب ۷۴۳٢‏ س 


العمل عند تعارض 1 :00 5 
r‏ فصل 
المرجّح 
القول الأول ا ا 206 2 عير 2ک ج و عي فق 2 
مسي" 8 ود عند المجتهد ولم يترجح احدهما: وجب عليه 
مهو 58 03 3 اع 
التوقف. ولم يكن له الحكم بِأْحَدِهِمَاء ولا التخييرٌ فِيهمّاء وبه قال أكثرٌ 
الحنفيّة» وأكثرٌ الشافعيّة. 
القول الثاني وقالٌ بعضهم وبع الحنفيّة: يكونٌ المجتهدٌ مُخَيرًا في الأخذ بأيّهِمًا 
شاء؛ 
أدلة القول الثاني ]١[‏ لأنّه لا يَحْلو: 
٥‏ إمّا أن يعمل بالدليلين» 
٥‏ أو يُسْقِطَهمّاء 
© أو يتحكمٌ بتعيين أَحَدِهمّا: 
0 أو يَتَحَيرَ فيهمًا. 
" لا سبيل إلى الجمع بيتهما عَمَلَا وإسقَاطًا؛ لأنَّهُ مُتَنَاقِضء 
" ولا إلى التَوَقفِ إلى غير غاية» فن فيه تعطيلاء وربّما لم 
يَقبّلَ الحكم التَأحير 
ولا سبيل إلى التَحَكمء 
* لم يب إلا الخيير. 
] وَالتَخْبيرٌ بين الحُكميّن مها وَرَدَ به الشّرعٌ: 


بس لس -د روخة الناظر وجنة المناظر ت 


٥‏ في العامّت» إذا أفتاه مجتّهدَان» 
0 وفي خصّال الكفارق 
ه وار چە ا ای جنران الكعة قا لمن علا 
ه والتخيير في زكاة ماين مِنَّ الإبل بينَ الحِمَاقٍ وبَنَاتٍ اللَبُونِ 
وأمثال ذلك. 
6 م هو 3 42 5 و 
اعتراض على القول ١‏ فن قَلْتَمْ: التخيير بير ال فة والایجاب وت ب ا 
6 7 إن قلتم: التخيير بين التحريم وتقيضه» والإيجاب وعكيه» يرفع 
التحريم والإيجابَ. 
الجواب عنه قَلنًا: 
نّم يُناقِضُ الإيجابَ جوا اترك مُطْلََاء أمّا جَوَارُُ بشرط فَلَا 
. بدليل «الواجب الموسّع): يجوز ترك بشرط. 
دئانة A «4 aa A‏ 2 
© والركعتانِ الأخيرَتانِ في الرباعيّة من المسافر: يجورٌ تركهُمًا 
بشرط قصد القصر. 
ر ر چ 5 
٥‏ كَذَا مَاهتا: يجوز ترك الواجب بشرطٍ قصد الدليل المُسقط لَهُ. 
© وإذا سَمِعَ قولَهُ: ١‏ وَأن خَحمَعُوا بَينَ الاين 4 [النساء:؟]: حرم 
عليه الجمعٌ؛ وإِنَّما يجوز له الجمعٌ إذَا قَصَدَ الدَّلِيلَ الثاني» وهو 
قولة: أو ما مَلَكْتْ أَيْمَلْكُمْ 4 [النساء:*] كما قال عثمان: 


فيه 


0 حلت ما آية وحرمَتهمًا ای . 


.)٤۳۷ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


رده العمل عند تعارض الأدلة مع عدم المرجح ا ب من دا 
أدلت القول الأول ولنا: 
[1] أن الَخبيرَ: جمعٌ بَيْنَّ التَِِضَيْنِ واطَّراحٌ لكلا الدَليليْنِ 
وكِلَاهُمًا باطل. 

وا بان اطراح الذَّليلين: فَإِذَا تعارض الموجبُ والمحرّم 
فيَصيرٌ إلى الخببر المُطلق» وهو حُكمٌ ثالث غيرٌ كم الدَليين 
مَعَا فیکون اطراحا لهما وتركًا لمُوجَبهِمًا. 

٥‏ وأمًا الجمعٌ بِينَ النَقِيضَيْنٍ: فإن المباح نقيضٌ المحرّم فإدًا 
ری السيخ رال 1 ہے مرو فق قا يأف ساد 
وبين كونه مبَاحًا لا إثمّ عَلى فاعِلِهِ: كان جمعًا بينهُمَاه وذلكَ 
تحال 

۲1[ ولأنّ في النّخيرِبِينَ الموجب والمبيح رفعًا للإيجاب؛ فيصيرٌ 
عملا بالدليل المبيح ع وهو تح قد سرا دة 
ماقت بعض ماودد قولهم: (إنّما جار بشرط القَضْدِ). 
1 ُلكا: ف أن يقصة العمل بالحمرعماة ما شک 


© إن قُلْتُمْ: حكمّة الوجوبٌ والإباحةٌ معّاء والتّحرِيٌ والحِلٌ معا 


« وإِنْ لتم حكمُة التّخبيرٌ فقد تَمَيتُمُ الوّجُوبَ قبل القصدٍء 


)١(‏ في (س): وقد. 


سإ سلب روخة الناظر وجنة المناظر وبر 
واطَرَحتَمْ ليله وأنبنمْ كم الإباحة من غير شرط. 
« وإِنْ قُلتُمْ: لاحُكْمَ لَهُ قبل القَضْدِء وإنَّما يصيرٌ له بالقصدٍ حكمٌ 
فهذا إثبات حكم بمجرَّدِ الشهوق والاختيار من غير دليل؛ 
٥‏ فن الدَليلَيْنِ وُجِدَا فلم ب : ثبت لهما حكدٌ ونَبَتَ بمجرّدِ شهوته 
وقصده بلا دليل» وهذدًا باطل. 


مناقشۃ بعض قولهم: «إنَّ التَّوقفَ لا سبي إليه». 


ما ورد ے الدليل 
الأول للقول الثاني قلنا: 


وحمي ا جم 

»م انسل تَصَوْرَ حو المسألة عَنْ دَِيل؛ 

٥‏ فن الله تحال - كَلَمََا حُكْمَك ولا سَبِيلَ إليه إلا بدليل» فلو لم 
يجعل لَه دليلا كان تكليمًا لِمّا لا يُطاقٌ. ْ 

٥‏ فعندَ ذلك إذا تَعَارَص دليلان» وتعذدّرَ التَّرَجِيحُ» أَسفَطَهُمًا 
وعَدَلَ إلى غَيْرهِما؛ 
* كالحاكم ! إا تخار صت ده تان 

مناقشة الدليل أمّا العامّي: 


الثاني للقول الثاني 
© فقد قي : يجتهدٌ في أعيان المُفتييْنء ren Es‏ 


تصن العمل عند تعارض الأدلة مع عدم المرجح 0 0-6 


٥‏ وهو ظاهرٌ قولٍ الخِرّقِي"؛ لاله قال في الأعْمَئ إذا كان مَعَ 
مُجْتَهِدَيْنٍ في القبلة: «قَلَدَ أ وتَّقَهُمًا في نفسِه). 
© وقيل: حير بينهما. 
والفرق بينهما: 
« ن العَامّيَ ليس م يمن" عليه دليل» ولا هو معد باتباع مُوجَبٍ 


ےك 


« بخلاف المجتهدٍ؛ ؛ فاته متَحَيَدٌ بذلكڭ» ومع التعَارُض لا ظنّ له 
فيجبُ عليه التَوَقُ 
٥‏ ولهذا لا يَحتاحٌ العَامّيُ يي إلى الترجيح بينَ المُفييْنِ على هذا 
الوجه» 
كول باد مه العمل بالرّاجِحء بخلافٍ المجتّهدٍ. 
ولا ينْكَرٌ التَخبيرٌ في الشّرعء لكنٌ التّخبيرٌ بِينَ التَقِيضَيْنِ ليس لَه في 
ريع 5 وخر ف کی کال وال أعلم. 


© 92 9 


)١(‏ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي البغدادي» توفي سنة (٤۳۳ه)»‏ من 
كتبه: المختصر المشهور في الفقه علئ مذهب الإمام أحمد. 


9 زيادة من ن 


هل للمجتهد أن 
يقول 2 المسألت 
بقولين 2 حال 
واحدة؟ 
مذهب عامہ 


الفقهاء 


حكاينّ عمل 
الشافعي 


توجيه عمل 


الجواب المجمل عما 
سبق من الوجوه 


س ۷٣٣‏ روضة الناظر وجنة المناظر ور 


0 هل إلى 


وليس للمجتهدٍ أن يقولّ: «في المسألة قولان» في حال واحدة» في 


قول عَامَةِ الفقَهَاءِ. 


وقَالَ ذلك الشَّافِعِيُ في مَوَاضِمَ؛ 
© منها: قالّ: : في المسْمَرسِل من اللّحيَة قولانٍ: 


1 عة تكاقاً عند الدَليلانء فقال ببما علئ الشُخيبر. 

[۲] أو عَلِمَ الحنّ في أَحَدِهِما لا بعينِه قَقَالَ ذلك؛ لينظرٌ فيهمًا 
اتمه الموث. 

[] أو نه أصحابَهُ على طريق الاجتهاد. 

ولا يصح شي من ذَلِكَ؛ فان القَولَينِ لا يخلو: 


ب بع 6 ر 
© إما أن يكونا صَحِيحَين» 
© أو فَاسِدَينء 
«أوأَحَد 


حَدُهُما صحيحٌ: رالا فاسد. 


ه فإن كَانَا قَاسِدَينِ: قالقول ا كر 


الجواب عن الوجه 
الأول 


الجواب عن 
الوجهين الثاني 
والثالث 


توجيه تعدد 
الروايات عن الأئمت 


ده دط للمجتحصد أن يقول في المسألة بقولين ... س ۷۳۷ 
© وإن كانًا صحِيحَينٍ وهُمَا ضدَانٍ: مكيف يتمع ضِدَّانِ؟! 
٥‏ وإن.كانَ أحدِّهُما فاسدًاء لم يخل: إمّا أن يَعْلَمَ فساد القَاسِ 
أولة ا 
فإن عَلِمَهُ فكيفف يقولُ قولا فاسدًا؟! أم كيف يلبش على 
لآم بقولٍ يحرمٌ القولُ بو؟! 
" وإن اشتبة عليه الصحيح بالفاسد» لم يكن عالِمًا بحكم 
الضمالتہ ولا فول ل فيها اص قكيفت يكرد له فيا 
قولان؟! 
قولهم: «تَكَاقَاً عندَهُ دلِيان). 
© قد أَبَطَلبَاة. 
© ثم لوصح فحُكمٌة تيبر وهو قول واحدٌ. 
وقولهم: لَه عَلِمّ الحقّ في أحَدِهما لا بعينه». 
* قد ينا أن ما كان كذلكٌ لم يكن لَهُ في المسألةٍ قولٌ أصلا. 
© ثم كان ينبغِي أن يبه على ذلكٌ» ويَقول: الي في المسألةٍ نظرٌا؛ أو 
شرل «الحى فى اعد مین القوليْنِ». 
© أمّا إطلاقةُ ًلا وجة لَه وهَدًا هو الجوابٌ عن الآحَرٍ. 
أمّا ما يُحْكَى عن غيره من الأثمّةِ من الرُوَايتَيْنِ 
© فإنّما يكون ذلك في حالتَيْن؛ لاختلانٍ الاجتهاد, والرّجُوع عمًا 
ری إلى غيرو. 1 


لابب س روخة الناظر وجنة المناظر ر9 


© ثي لا نعلم المتَقَدّمَةَ منهُمَا؛ فَيَكونَانِ كالحَبريْنِ المتَعَارِضَيْنِ عن 
الت 4 . 


2 2 2 


ف تقليد المجتھد مجتھ د اآخر س وبل س 


2 


مجتهدا اخر 


تحرير محل النزاع اتَمَقُواعلى: 
© أن المجتهد إذا اجتهدَ فعَلَبَ علئ ظلَِّ الحكمٌ» لم يَجُز لَه تقليدٌ 
غيره. 
٠‏ وعلئ أن الحَامّيَ لهُ تقليدُ المجتّهد. 
فأمّا المتمكّنُ من الاجتهادٍ في بعض المسائل» ولا يقدرٌ على الاجتهادٍ 
في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء؟ 
© كالنَّحْو في مسأل نحويّة 
٠‏ وعلم صفات الرّجالٍ في مسألةٍ حبري 
دة ایا نحا لم ختضل علق ونا ا یی 
تحصيلّةُ فالعامَيُ يمكثّة ذلك مَحَ المشقة التي تَلْحَفَه. 
إا السبعية الي مارت العلوم سند ابا بالقوق الكردية من 
الفعل» من غير حاجةٍ إلى تعب كثير» بحيث لو > بَحَتَ عن المسألةٍ ونظرٌ في 
الأدلّة استقل بهاء ولم يَف قر إلى عل من غيره. 
فهذا المجتّهدٌ هل يجورٌ له تقليدٌ غيرو؟ 
المذهب 2 المسألت قال أصحابنا: ليس لَه تقليدٌ مجتهدٍ آخَرٌ مع ضيقٍ الوقتِ ولا سعته. 
لا فيما يخصّه ولا فيمايُفتي به» لکن يجوز له أن ينقلّ للمستفتي مذهبَ 


u ۷),‏ روضة الناظر وجنة المناظر 922 
الأئمّة؛ كأحمدٌ والشَافعِيَ» ولا يُفتي مِنْ عند نفسِه بتقليدٍ غيره؛ 
506 بت :3 2 2و ق و دام 8 للا 
دليل المذهب © لان تقلید من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته سرعی 
يثبت إلا بنص» أو قيّاسٍ» ولا نص ولا قياس؛ 
١‏ إذ المنصوص عليه: العامّيٌ مَعَ المجتهد 


0 ولیس ما اختَلّفا فيه مثِلّةُ؛ 


0 


# فان العامَيّ عاج عن تحصيل العلم وال يقست 
اا 0 
الاعتراض الأول فإن قيلَ: هو لا يقدرٌ على غير الظَّنّ وظن غيره كظئّه 
على المذهب 1 1 
الجواب عنه قلتا: 


© مَعَ هذا إذا حَصَّلَ ظنَهُ لم ب َجُرْ له ابام ظن غيروء فكان ظنْهُ أصلا 
وظن غير بدلا فلا يجورٌ إثباتة إلا بدليل. 

« ولأنَهُ إذا لم يجز له العدول إليه مع 58 المُبْدَلِ لم يجز م 
القدرة عليه؛ كسائر الأبدالٍ والمُبدلاتِ. 

و عمل فإق فيا : لالجل عدم الت س في المسألة» بل فيها نتصوص؛ 

© كقولِه تَعَالى: ط َسْعَلْوَاأَهْلَ ألذّكْ رن كنم لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:4]. 
وهذا لايَعْلَمُ هذه المشألة. 

« وقوله: ل أَطِيعُوأ أللّة وَأَطِيعُوا ألرَسُولَ الي الأمر مِنكُمْ 4 


[السياء:04]. 


ف تقليد المجتھد مجتھد | آخر ‏ _ ww‏ !]إل س 
قلنا: 
الجواب الأول عنه © المرادٌ بالأولين: 

٥‏ أمرٌ العامّة بسؤالٍ العلماء؛ إِذْ ينبغي أن يَتَمَيرَ السائل عن 
المسؤولء فالعالِمٌ مسؤولٌ غيرٌ سائل» ولا يخرج عن العلماء 
بكون المسألة غير حاضرة في ذهيه إذا كان متَمَكَنا من مَْرِقََِا 
من غير تلم من غيره. 

٥‏ الثاني: يحتملٌ أن يكونٌ معنَاهُ: اشارا زگره أى: سلُوا عَنِ 
الدّليل لِيَحصّل العلم گیا ال: اگل لِتَشْبّعَ"» و«اشْرَبْ 
رع 

© والمرادُ ب [أولي الْأَمْرِ 4 : 

© الؤلاة؛ لِوْجُوب طَاعتِهِمْ؛ إِذْ لا يجبٌ على المجتهدٍ طاعة 
المجتهد» 

© وإن كان المراد به العُلَمَاءَ فالطَاعَةُ على العَوَاءً. 

الوب لووط كم هر متاو يشقوماب أقوّن مما ذكزوة يمك الشف يها في 
المسألة؛ 
© كقوله تَعَالى: 8 فَاَغْتَبِرُواً يكال الْأَبْصَرِ4 [الحشر:*]ء 
© وقوله تعالئ: لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنْبِطونَةُر مِنْهُمّ 4 [النساء:85]» 
© وقوله تعالىل: د أَئَلَا يََدَبَرُونٌ أَلْقُرَءَانَ # [الساء:۸۲]» 


سل )ل بل روضة الناظر وجنة المناظر ورت 


© وقوله: ظ قان تَتَِرَعَكُمَ فى شَيْءٍ فَرُدُوه إِلَ أَللَّه وَألرَسول 4 [النساء:ةه]» 
© وهذا أمرٌ بالتدبّر والاسِْنْبَاطِء والخطابٌ مَمَّ العلماء. 
5 5 ر 3 5 و 
لافرق بين تقليد 2١‏ ثم لا فرق بِينَ المُمَّاثل وَالأَغْلَّمِ؛ فإن الواجب أن ينظرٌ: 
المجتهد لمجتهد ۳ ف ذل علم ددا 
ممائل لولمه فإن واف اجتهاده الأعْلّمَ: فَدَاك. 
© وإن حََالَمَهُ قَمِنْ أيْنَ ينفعٌ كونّة أَعْلَم؟ 


© وقد ضار مُدَيّعَا غنده» 

٥‏ وظنة عند اوی مِنْ ظنٌ غير 

ه وله الأخدّ بظنٌّ نفسه اتَقَاقَاه ولم يَلْرَمْهُ الأخذ بقولٍ غيرهِ ون 
كان أَعْلَّم فينْبَخِي أن لا يجُورٌ تقليدة. 
لاعتراض انات فإن قيل: فلم ينمل عن طلحَة والزبير ونظرائهما تَر في الأحكام مَعَ 
٠‏ ظهُورٍ الخلافٍء فالأظهرٌ أنَّهِمْ أَحذوا بقول غيرهم. 

05 قلنا: كانُوا لا يُفتُونَ اكتفاء بغيرهم» وأمًا عِلْمُهُمْ لنْقُوسِهِمْ لم يكن إلا 
بما عَرَهُوه فإ أشْكَلَ عَلَيهمْ شَاوَرُوا غيرَهُمْ؛ لعف الدليل لا لاتقل 


والله أعلم. 


2 2 2 


المسألة الأولى: 
التخريج 


المسألت الثانيت: 
النقل والتخريج 


ف نسبة القول للمجتهد ل دسا بول ادا 


إذا نص المجتهدٌ على حكم في مسأل ِل ينها توجدٌ في مَسَائل وی 
المنصُوص عليه: فمذهية في تلك المسائل كمذهيه في المسألةٍ المعلَلة؛ 
© لاله يعتقدُ الحكم تابعًا للعلَة ما لم يمنَمْ منها مانِعٌ. 
فان لم يي الله لم يُجعَل ذلك الحكم مذهَبهُ في مسألةٍ أخرّئ وإن 
أشبهتها بها يجُورٌ خفاء مثله على بعض المجتهدين» 
© فالا لا ندري لعلّها لو حَطَرَتْلَه: لم يَصرْ فيه" إلى ذَلِكَ الحكم» 
ه ولأن ذلك إثباثُ مذهّب بالقياس» ولذلك اقْتَرَهَا في مَنصُوصٍ 
السارع» فما نص على عله كان كالئّصٌ يسح ويُنسَحُ بوه وما لم 
2 2 9 
ولو ص المجتهدٌ على مسألتينٍ مُتَنَابهَئيْنِ بحُكميْنٍ مختلفيْنٍ لم 
يقل كم إحداهُمًا إلى الأخرّئ؛ ليون لهُ في المسألتيْنٍ رِوَايَنَانِ 
0 لأا إذا لم نَجْعَل مذهَبَهُ في المنصوص عليه مذهبًا له في المسكوتٍ 
عن فبالطريق الأول آن لا تجعلة مله له فيكت عل لذي 


© ولْأنَّهُ إنّما يُضافٌ إلى الإنسان مذهبٌ في المسألة بنَصّدِ أو دِلَالةٍ 


() قوله: «لم يصر فيها» مكانها في (ع» ب» س): «لم يصرفها"» والمثبت من (زء ل). 


المسألت الثالثة: إذا 
اختلف قول المجتهد 
2 المسألت 


القول الأول 


دليل القول الأول 


القول الثاني 
دليل القول الثاني 
مناقشمّ دليل القول 
الثاني: 


الوجه الأول من 
المناقشضي 


حل ))۷ س روخة الناظر وجنة المناظر و2 


تجري مَجْرّى نص ولم يُوجَد أخدذهماء 
© وإن ود منهُ نوعٌ دلالٍ على الأحرَّئ» لكنْ قَدْ ص فيها على 
خلافٍ تلك الدَّلالةَ» والدّلالَهُ الصعيفة لا تقاومُ النّصَّ الصّريحَ. 
© 9 © 
فان ص في مسألةٍ واحدَةٍ على حُكْمَيْنِ ملين ولم يلم دم 


يشما اج ق ایکا بأضرله وأقرامما فى الدّلالة جه له 
و 9 9 وة 1 1 
مَذْهَبَاء وکنا شاكينٌ في الأخرّى. 


وإن عَلِمْنَا الآخرَة فهى المذهب؛ 
الأخيرٌ رُجُوعًا عَنْ رأيه الأوّلِء فا بی مَذهبَا لَه كَمَا لو صرّحَ 
و 
بالرجوع. 
ر 5 5 و 0101 7 
وقال بض أصحابنًا: يكرن الأول مَذهيًا له 
« لأنَّهُ لا يُْقَضُ الاجتهادُ بالاجتهاد. 
ولا يصحٌ؛ 
« فَإنَّهُم إنْ آَرَادُوا آنه" لا يرك ما أدَاهُ إليه اجتهادةُ الأول باجتهاده 


الثاني فهو باطلٌ يقيئا؛ 


)١(‏ في (س): الأخيرة» والمثبت من (ع» بء زء ل)» وهو الموافق لما في تلخيص الروضة 
للبعلو فة المفحة ٠‏ البريطاني المنسوخة بتاريخ ١٠٠۷ھ /١١5[‏ ظ]. 
(۲) في (ل): أن. 


ها سم 


ه فَإنًا نعلمُ أن المجتهة في القبلة إذا َير اجتهاده رلك الجهة التي 
كان مُسْتَمَبِلًا لاء وتوجّة إلى عَيْرِمَا 
© والمفتي إذا أفتّى في مسألةٍ بحكم ثم تغيّرَ اجتهادة؛ لم يَجْرْ أن 
يمى فيها بذلكٌ الحكم الأول ٤‏ 
٥‏ وكذلك الحاكم. 
© وان أَرَادُوَا: 
٥‏ أن الحُكُمَ الذي حَكَمَ به على شخص لا ينقُضْهُ 
© أو ما أده من الصَّلواتٍ لا يعيدة 
"ا فليس هذا نظيرًا لمسأليتاء إِنّما الخلاف فيما إذا ت 
ایوا هل يَبْقَى الأول مَذْهبًا لَهُ أم لا؟ وقد بيا أله لا 
ويس بق یا کرو بسار صرّحَ بالرْجُوع عن القول الأوّلِء فكيفَ 
يُجْعَلُ مذهبًا له مَعَ قوله: : اارجعت عن وَاعَتَقَدث يُطْلَانَهُ)؟! 
َا بُدٌ من نقض الاجتهادٍ بالاجتهاد. 
9 2 92 
موف للجتهدمن ١‏ وعندٌ ذلك ية على أن المجتهدّ لو تزوّج امرأءٌ خالَعَهًا ثلانًا وهُوٌ 


تغير اجتهاده 2 
مسألت عمل بھا 2 ع2 و ۶ 
1١ 5 5‏ 
2 * ير أن الخَلْمَ فسخ» 
gE E. PR 85‏ ¢ 2 
۱.إذا لم يقترن به © ثم تير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق؛ لزمّهُ تسريحهاء ولم 


عدم حاكم وه > ل 
جز له إمْسَاكَهًا على خلاف اعتقاده. 


دب غ#بب-ح روضة الناظر وجنة المناظر ىخ 


ذا اقترن 0 :1ك ا قد کر 3g‏ 
ا © فإن حَکہ لك النكا تعر اجتهاده ق 
حاكم لاحم يج ١‏ حاکم ثم تعير اجتهاده: لم يُفرّق بين 
الروجيْنِ لتصلحة الحكّم؛ 
فخا لر لتقن التيعدياة بالاجدهاد لتقن الق وتعاسل: 
وَاصْطَرَيَتٍِ الأحكامٌ ولم يُونّق بها. 
موقفالقلد أن إذا تكح المقلّدُ بفتوئ مجتهدء ثم تغيّر اجتهادٌ المجتَهِدٍ فهأ 
من تغير اجتهاد ع ف بشترق مچ ذم “یر مد فهل 
الجتهد ١‏ يجبٌ على المقلدٍ تسريح زوجته؟ 
لامآ لا سك 
« لأنَّعمَلَهبُاهْجَرَئ مَجْرَ حُكُم الحاكم فَلاينْقَضُ ذلك كَمَا لا 


بش ماک بد اک 


2 2 2 


التقليد لغب 


یھی التةاید u‏ 890لا سس 


© اليد في اللّغةِ: وضع الشَّيءِ في لعن مَعَ الإحَاطَة به. 
ه ويُسَمّئ ذلك قِلادَة والجمع فلائد. 

« قَالَ الله تعالى: 8 وَلا الْهَدْيّ ولا الْقَلائَدَ 4. 
2 ومن قرل الت فك في الخيل: «لا تَقلّدُوها الأَوْبَار)7©. 
قال الشَّاعرٌ: 


وف واس وخا و 


0 يستسمل فى : تفويض الأمر إلى الشّخصء استعارةٌ كاله كط 


0 و 
الأمر بعنقه. 


ولوا ارا لله مركم 
حب ارام بأمر الب ملي 


(۱) أخرجه أحمد (5/ 750). وأبو داود (75067)» والنسائي (۲۱۸/7) من حديث أبي 
وهب الجشمي وة. 

(۲) لم نقف على هذا البيت في كتب اللغة والأدب. 

(۳) انظر: ديوان لقيط الأيادي (ص85). 


سد ))۷ لل روقضة الناظر وجنة المناظر ويدار 


اتيد اصطلاخا وهو ني عرف المَقَهَاء: قبُولُ قول الغير من غير حُجَةٍ 
أخذًا مِنْ هذا المعتّنء 
© فلا يُسَمّ الأحدٌ بقول السب ي والإجماع تقليدًا؛ لأنّ ذلكَ هو 
الحجة في نَفْسِه. 
g00‏ 


ما يسوغ فيه ال أبُو الخْطًاب: العلومٌ على ضربين: 


التقليد 
5 59-6 لاع وك بو قل عرس :8 وه 02 
الضرب الأول: متها ما ا 7 يوع التقليد فيه» وهُوّ: معرفة الله وَوحدانيتهة» وصحة 
ما لا يسوغ فيه 
التقليد السا ونحو ذلك ؛ 
دليل ذلك «٠‏ لأن المقلدَ في ذلك: 
وو 


إمَا أن جور الخطأ علن من يدم 


3 


أ تلك 


* وإن أَحَالَُ: فم عَرَفَ اسْتِحَالَتَكُ ولا دلي عَلَيْهَا؟ 
« وإن فده في أن مَوْلَهُ حَقٌ» فيم عَرَفَ صِذْقَه؟ 
. وإن قلّدَ غيرَهُ في تصديقه. فيم عَرَفَ صِدقٌ الآحَر؟ 
« وإن عَوَّلَ على سُكُونِ التفس في صدقه قَمَا الفرقٌ بِينهُ وبِينَ 
شون نفس التصَارَ والبهود المقَلّدِين؟ 


(1) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 693). 


۹ حل 


« وما الفرقٌ بينَ قول مُقَلّدِ َه صادقٌ» وبين قول مُحَالِفه؟ 
ليخ وأمًا التَليدُ في الفروع: فهو جائرٌ إِججمَاعًا. 
دليل ذلك ٠.‏ نكاكت الج فيه 
© الإجماع. 
ه ولان المجتّهدَ في الفُرُوع ما مُصِيبٌ» وما مخطيٌ ماب غيرٌ 
نوم بخلاف ما ذكرٌنَاه. 
فَلِهَدَا جار التقليدٌ فيهاء بل وَجَبَ على العام ذلك. 
قول آخر 2 المسألت وذَكَبٌ بعض القدريّة إلى: أن الا يلزمهم النظرٌ ف الدّليل ف 
الفروع ضا 
بيان بطلانه © وهو باطلٌ بإجماع الصَّحابَة؛ فإنَّهم كانُوا يُفُونَ العامة ولا 
يأْمُرُوتَهُمْ بقل درجةٍ الاجتهادٍء وذلكَ معلومٌ على الصَّرُورَةٍ 
والتواتر من عُلَّمَائِهِمْ وعوامّهِم. 
© ولأن الإجماع مُنعقدٌ : مُنَعقدٌ على تكليفي العَامّيَ الأحكام وتكليفة تبه 
الاجتهاد يودي إل انقطاع الحَرْثْ والتسل» وتعطيل الحرّف 
والصَّنائِع» يودي إل خراب الدّنيا 
و يي ب ی إذا نزت به حادثة إن لم به تبث ليها كم لین 
أن يبل رُتبة الاجتهادء فإلئ مت يصيرٌ مجتّهدًا؟ ولعلّهُ لا يبلغ 
ذلك أبدَاء فتضيع الأحكام. 


.هب روخة الناظر وجنة المناظر و 


ه فلم يب إلا سوال العلماءء وقد أُمَرَ الله تَحَالَى - ِسوَالٍ العُلَمَاء 
في قولِه تَعَالى: « فَسَْلَوَا أَهْلَ أَلذِكُرٍ إن كن لا تَعْلَمُونَ 4 
[النحل:١٤].‏ 
مما يتبع الضرب قال أبُو الخطّاب: ولا e‏ التقليد 5 أركانٍ الإسلام الخمس 


الأول: 
التعليد اجام hs 0 - 2 3 ٠‏ 2 
من الدين بالضرورة ونحوها مما اشتهرّ» ونقل نقلا متواترًا؛ 


« لأنْ العامة شاركوا العْلَّمَاءَ في ذلك فلا وجْة للتَّقلِيد"©. 


2 2 © 


(۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ ۳۹۸). 


اهلا 


العامي 


ت # س 


القول الأول ولا يَسْتَفْتَى العَامّق إلا من عَلَبَ على ظته أنّهُ من أهل الاجتهاد. 
05 ی ەر eG!‏ ماع ح 1 
© بمايَرَاهُ مِنِ انْتِصَابِهِ للفتيًا بِمَشْهدٍ مِنْ أعيانٍ العْلّمَاءِ 
* وما يَتَلَمَّحْهُ من سِمَاتِ الدينِ والسّش 
© أو يُخبِرُهُ عدلٌ عنه. 
تحرير محل النزاع فأمّا من عَرَفَهُ بالجَهْل: فلا يجوز أن يُقَلَدَهُ اتمَاقًا. 
کا 8 7 و ا 1 
استفتاء من جهل . اا 
علمه أو عدالته وعن جهل 
القول الثاني فقد قيا و تقليدة؛ 
5 55 ۴ رت عك ر م عو ع 
دليل القول الثاني © لآن العادّة أن من دخل بلدة يسال عن عسألة لا يبحت عن عدالة 
من يَسْتَفيِيهِ ولا عن عِلْمِه 
وإن مَتَعْتَمْ من السّوّالٍ عَنْ علي فلا يُمكنٌ منمٌ السّوّالٍ عَنْ 
ريسن مب ام ل وه 2 - 
عدالته» وهو حجة لنا فى الصورّة الممنوعة”". 


:)١١١۳ /۲( لعل هذه الفقرة تتضح بقول الغزالي في المستصفئ‎ )١( 
«فإن قيل: إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث؟‎ 
إن قلتم: يلزمه البحث: فقد خالفتم العادة؛ لأن من دخل بلدة فيسأل عالم البلدةء ولا‎ 
يطلب حجة على عدالته.‎ 
وإن جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم».‎ 


أدلت القول الأول 


الجواب عن دليل 
القول الثاني 


۲ه لح روضة الناظر وجنة المناظر ویرک 
قلنا: 

و 2 
[۱] كل من وَجَبَ عليه بول قول غيره وجب معرفةٌ حال 


© فيجبٌُ على الأمَّةِ معرفة حال الرَّسُولٍ بالتظّر في مُعجِرّتِه ولا 


© ويجبُ على الحاكم معرفة الشَّاهِيِ 
ه وَعَلَئ العَالِم بالخبر معرفة حال راويه. 
#1 رفي الجملة: كك ل عن يجو أن يكرة لحمل بخ الگا ؟ 
أمّا العادة من العامّة: ۰ 
* وإن سَلَّمنَا ذلك مَعَّ الجهل بالعدالة: 
ه فلأنَ الظَاهِرَ مِنْ حَالٍ العَالِم: العدالة لاسيّمَا إذا اهر بالفتيا. 
ه ولا يمكنٌ أن يُقَالَ: ظاهرٌ حال" الخَّلق نيل دَرَجَة الاجتهاد؛ 
* لخلبة الجَهْلء وكون الاس عَوَامء إلا الأفراق 
" ولا يمكرٌ أن يُقَالٌ: العلماءٌ مَسَمَة إلا الآحاق فافترقَا. 


2 2 2 


.)١1١75 /۲( زيادة من (س)» وهو الموافق لما في المستصفئ‎ )١( 


دى عمل المقلد عند تعدد المجتصدين حح بون 


تعدد المجتهدين 


8 فصل‎ 5 pr cr 


a. 590‏ 4 
المسألت الأولى: قبل وإذا كان في البلد مجتهدون: 


سؤالهم 
دادن قل مسال من اء من ولا يلزه مراجعة الأ 
اک . من ساء منهم» و يلزمه مراجعة علم» 

دليل القول الأول « كَمَابْقَلَ في رَمَنِ الصحارة؛ إِذْ ل العامة مه الفاضِلٌ والمفصُولٌ في 


أحوال العْلَمَاء. 
القول الثاني وقيل: بل يلزمة سؤالٌ الأفضلء 
ولك ارما الخِرَّقِي إليه. فََالَ: إذا اختلف اجتهادُ رَجُلين ابع الأعممى 
أُوتَمَهُمَا في تقس( 


ع 4 عات 
والاول أولل؛ 
ل لِمَا ذكرنا من الإجماع. 
اتوید وقول الجرقی حمل عل ما إذا سالجا فاخا وأفتاة كل واحل 
سوا 1 
بخلافٍ قول صاجبه» 
القول الأول فحینئل: الخ ا علمه ودينه. 
(اختيار المؤلف) يازمة و فضل في - 
القول الثاني وفيه وجه آخرٌ: ع 


أدلة القول الثاني ]١[‏ لِمَاد تاه م مِنَ الإجما 
کر = 


.)7؟١ص( انظر: مختصر الخرقي‎ )١( 


٤‏ لل روضة الناظر وجنة المناظر ومؤدر::؟8) 


[] ولان العام لا يعلمٌ الأفضل حقيقة بل يغتر بالظواهر وربّما 
يقدّمُ المفضولً؛ فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلَّةٌ غامضة ليس 
دَرْكها شأنَ العَوَامٌ. 
["] ولو جَارٌ ذلكَ: جار له النَظَرُ في المسألة ابتداءً. 
أدلت القول الأول ووجة القول الأَوَّلٍ: 
[1] 1 أحة طا قد 0007 عند دَليلان كَيْرَمُهُ 


3 


[1] ولان مَنِ اعتقد أن الصَّوابَ في أحد القَولين لا ينبي له أن يأخدٌ 
باي ره ين المذاهب اا ويتَوَسَع. 
الجواب عن أدلت « ويعْرف الأفضَل: 
القول الثاني ويعرَف 
ل ار 


© وبإذعانٍ المفضول له» وتقديمه له 
الخبر وخر و ل اليه 2 58 5 3 
٥‏ وبِآمَارَاتٍِ تفيد غلبة الظَنّ دون البحثِ عن نفس عليه 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وصوبها د.النملة )٠٠١١/۳(‏ في طبعته إلى: ينتقي» وهو 
الموافق لما في المستصفئ (۲/ .)١٠١١‏ 
ولعل المثبت له وجه - وإن كان مافي المستصفئ أوضح- ففي لسان العرب (۳/ 5 57): 
«النقد تمييز الدارهم واستخراج الزيف منها»» وهو قريب من معنى الانتقاء» ويبدو أن 
ابن قدامة يستخدم الانتقاد بمعنى الانتقاء أحيانّاء انظر ما سبق (ص 718). 


80ى عمل المقلد عند تعدد المجتهدين + بل ۷٥١‏ 


* والعَامّيُ أهلّ لذلكَ. 
© والإجماعٌ محمولٌ على ما إذا لم يسألهُماء إذْكَمْ ينمل إلا ذلك. 
© © 2 
المسألت الشالشة فأمّا إن استوّئ عِنْدَهُ المفتيّان: 
اطي جلاعا تون عه هته 
© لاله ليس قول بعضهم بأؤلئ مِنَّ البعض. 
القول الثاني وقد رجح قومٌ: القولّ الأشد؛ 
© لأنَّ الحق ثقيل. 
القول الثالث ورجح الآخرون: الأشيف؛ 
لأن التي © بث بالحزيفيّة السَمْحَة. 


ا ت ت ا 
إبطال القول الثاني <١‏ وهما قولانِ متَعَارضَانْء فيْسَقَطانِ. 
والثالث 3 3 1 ر 

. 30 چ 1 ا 0 E‏ بر 5 ٠‏ و ۰ ك 
نسيمّ القول الأول وقد روي عن أحمد هل ما يدل على جَوَاز تقليد ا . ل؛ فإن 
للإمام أحمد ا ِ 3 0 لس 

الحسينَ بن يَشار”''سألة عن مسألة في الطلاق فقال: «إن فعَل حَنِث»» 


و رم ر 


قَقَالَ لَّهُ: «يا أبا عبد ا إن أفتانى إنسان؟» -يعنى: لا يحنث-. فَقَالَ: 


(۱) أخرجه أحمد :)77/١(‏ وعلّقه البخاري )١11/١(‏ من حديث ابن عباس چ أن 
النبي شل قال: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة». 
حسّن ابن حجر إسناده في الفتح (1/ ۳٩)ء‏ وللحديث شواهد. 

(؟) هو أبو علي الحسين بن بشّار المخزومي البغدادي» توفي سنة (187ه)» روئ عن 
الإمام أحمد. 


۷۵۹ س روتضة الناظر وجنة المناظر ويرت 


1 عتم را س e dw a‏ 0 21 
عراف خلقة المدنيين؟») -خلقة بالرٌ ضاق فقال له: (إن أفتوني به 
8 عع 
حَل؟)» قال: (نَعم) 1 
2 ت ضير دوء 
ومّذا يدل على التخيير بعد الفتيّاء والله أعلم. 


2 2 2 


)١(‏ ذكر هذه الرواية أبو يعلى في العدة (5/ /١ 2١1577‏ ١١١٠)ء‏ وابنه في طبقات الحنابلة 
.)157/١(‏ وأبو الخطاب في التمهيد (5/ .)5١٠ 5-5٠7‏ 


ESAD‏ الكتاب الثامن في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح = ۷۵۷ ا 


1 الكتاب الثامن ۳ ترتيب الأدلة 


ومعرفة الترجيح 


© ولو خالَفَهُ كتابٌ أ سمي أن ذلك منسوخ» أو أو مُتَأوّل؛ 

© لكونٍ الإجماع دليلًا قَاطِعًاء لايَقَبَلُ تًا ولا تَأوِيلًا. 

امسا 1 ثم ينظر في الكتاب والسَنَة المَوَائرَة وهما على 5 اچ 
٠‏ لأن كل واحدٍ منهمًا دلي قاط ولايتصَوَرْ الح ضفي القواطع. 
إل أشوكرة اع 2 تا َ 


* ولا بصو أن باص علمٌ وظر؛ لان ما عَم كيف يعن خلاقة 
وظنٌ خلافه شك فكيف يُشَّكُ فِيمَا يُعْلَه؟! 


دالا اسنة 2 ثم يَنظرٌ في أخبار الآحَاد فن عازف شين غاص عموم كتاب أو سن 
1 متواترة : فقَد ذكرنًا ما یجب تقد يمه منهما”". 
ربقا: القاس ثم ينظرٌ -بعدٌ ذلك ا الُصُوص. 


فإن تَعَارَصَ قِيّاسَانٍ أو حَبَرَانِء أو عُمُومَانِ: طَلَّبَ التَّرْجِيحَ. 
© 2 9 
)١(‏ في (ع» ل): منهاء والمثبت من بقية النسخ. 


والموضع المشار إليه عند قوله: «الرَابعٌ: لَص الخاصٌ يخصصٌُ اللَّفْظَ العامّ...» 
(ص 76 5). 


التعارض 
والترجيح 2 
الأخبار 


المراد بالتعارض 


التعارض 2 


التعارض 2# 


أوجه الترجيح 2 
الأخبار: 
الوجه الأول: 
الترجيح من جهر 
السند 


١.الترجيح‏ بكثرة 
الرواة 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


۷۸ س روضة الناظر وجنة المناظر ودرک 


واعْلَمْ أن التَعارْص: هو التناقض. 
ولا يجورٌ ذلك في خبّرين؛ 
٠‏ لأنَّ خر الله -تَعَالَ- ورسوله ي 
فان جد ذلك في حُكَمَيْنٍ: 
[1 فإمًا أن يكون أحدهما كَذِبًا مِنَّ الرّاوي. 
]۲[ أو يُمكنُ الجمع بينهُمَا بالتنزيل على حالين» أو في رَمَانَيْنِ. 
9 ار يكون اينما مرکا 

ه فن لم يُمکن الجمع» ولا مَعْرِفَة التسخ: كفتك فا 

بالأقّئ في نفوسنا. 
2 2 © 

ويحصل التَرَجِيحُ في الأخبار مِنْ نَكَانَةِ أوجه: 
الأوّل: يعلى بالستد. 


لا يكون كَذِبًا. 


2 د 
وذلك أمورٌ خمسة: 


أحدها: كثرة الرّواق 


)١(‏ زيادة من (ز). 


ع التعارض والترجیح في الأخبار ب ل -ه ۷۵٥۹‏ 


«ديد اقول الأول 2١‏ فإنَّ ما كان رُوانَهُ أكثر كان أقوَّئ في التفس» وأبعَدَ مِنَ العَلّطٍ 
والسَّهِو؛ 
© فإِنَّ حبر كلّ واحدٍ يفيدٌ ظنًا على انفرادوء فإذا انُضَمَّ أحدّهُما إلى 
اشر كان الو واكذ م لر کان تيقل ولهذايه ينتهي إلى التواتر 
بحيثُ يصيرٌ صَرُورِيًا قَاطِعًا لبك فيه. 
وبِهذًا قال الشَّافعيٌ. 
القول الثاني ا E‏ به؟ 
دليل القول الثاني 4 لاله خبر کا يتَعَلَقَ به حكم؛ فلم يرجح 3 لكَمْرَة؛ كالسّهَادَةٍ والفتوئ. 
د قُلْمَا: الأصل ما ذكرناة بدليل ورلا 
ه اسما ما كرتا من طَلَيك الع وتقديمٌ الرّاجِح معي لاه 
أقربُ إلى الصّحَّة. 
0 ولذلك" إذا عَلَبَ على الظنّ كو الع أشبة باح الأصلينٍ 
ويب الاش 
الثاني: أن الصحابةً 4 كانُوا يُرَجْحُونَ بكثرة العَدَّدِ. 
ه ولذلك قَوّى التي 8 حبر ذي اليَدَيْنِ بمواققَةٍ أبي بكر 


ر چ ان 


وعمَر ف 


(۱) في (ب» س): وكذلك» والمثبت من (ع» زء ل). 


,۷۹ س روخة الناظر وجنة المناظر رت 
© وأبو بكر قَوّئ خَبَرَ المُغيرة في ميراثٍ الجدة بموافقَة محمد بن 
Î 0‏ 
© وقوّئ عمرٌ خب المغيرة أيضًا في دية الجنين بمواقَمَةِ محمّد بن 
| 00 
© وقوئ خبر أبي مُوسَئ في الاسْتَنْذَانٍ بموافقة أبي سعيل””". 
© وقوئ ابن عمرٌ خبر أبي هريرة في: «من سهد جنازةً» بموافقة 
لعب 
- إلى غير ذلك مما يكثرٌ فيكون إجماعا منهُمْ. 
. اثالث أن هذا عاد الاس في رايهم وتِجارَاتِهِمْه وسلوك الطّريق؛ 
1 بن ج 0 1 2 4 0 7 
فِنْهِمْ عند تََارْضٍ الأسباب المَخوفة يَميلون إلى الأقوى 
الجواب عن أدلن 6 السّهادةٌ: ذ 7 ی | جحوا فيهاء وسَبيها :أن بات السَّهادَةٍ 8 على 
القول الثاني 
التعبدى 
© ولهذا لو سهد بلفظ الإخبار دود السهادة لم يُعْبَل 
« ولا تقل شهادةٌ مائة امأ على باق باب 


(۱) تقدم تخريجه (ص۱۹۲). 

(۲) سبق تخريج حديث عمر وحمل بن مالك في دية الجنين (ص۱۹۳)ء وأما ما ذكره 
المصنف من تقويته بموافقة محمد بن مسلمة» فلم نقف عليه ولعله سبق قلم. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي سعيد ي#ة» وتقدم تخريجه (ص۱۹۷). 

(5) أخرجه أحمد (۲/ ۳-۲) والبخاري (۱۳۲۳) ومسلم (455). 


۲.الترجيح يحفظ 
الرواة وضبطهم 


".الترجيح بعدالي 
الرواة 


٤.ترجیح‏ روایہ 
صاحب الواقعت 


متاله 


دليل الترجيح به 


التعارض والترجیح في الأخبار ا-- ۷٦۱|‏ س 
الَني: أن يكود أحد الاين مَعْروًا بزيادة اظ وق لاط فاه 
بروايته أكثر. 
الثّالتُ: أن یکوت أوْرَعَ وأنْقَء فيكو شد تَحَررًا مِنَ الكَذِبء وأبعدَ 
من روا ما لاك قە 
الرابعٌ: أن يكونّ راوي أَحَدِهِما صَاحِبَ الواقِعةٍ. 
فقول مبثوئة. جني الذي 4 وخر دا۰ قم عل 
رواية ابن عباس : «نَكَحَهَا وهو مُحْرم7". 
الغاس : أن يكرن أحذهما باهر ال 
ه كرواية أبي رافع: ١تزوَّجَ‏ الت © ميمونّة وهو حلال» وكنتُ 
الخ نهنا مَعّ روايّة "ابن الي فإن 
المباث َي حل بالمعرِقَةِ مِنَ الأَجِنيَ 
©« ولذلك قد الشاب ال زواج لبي 8 في صِحَّةَ صوم مَنْ 
أَصْبََ جت وفي وجوب الغسل من اليِقَاء الختانين ون 
الإترال على خبر مَنْ رَوَئْ خلافٌ ذلك. 


(۱) أخرجه أحمد (77777/7), ومسلم »)١511(‏ وأبو داود واللفظ له )۱۸٤۳(‏ من حديث 
يد بن الأصم عن خالته أم المؤمنين ميمونة ي 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱/۱)» والبخاري (۱۸۳۷)» ومسلم .)١51١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ۳۹۲) والترمذي وحسّنه .)۸٤۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد :)7١7/7(‏ ومسلم )١١١9(‏ من حديث عائشة وأم سلمة 85ك. 


.)١10 أخرجه أحمد ومسلم من حديث عائشة#» وتقدم تخريجه (ص‎ )٥( 


الوجه الثاني: 
الترجيح من جهم 
المتن 
١.ترجيح‏ الناقل 
عن الأصل 


۲.ترجيح المثبت 
على النا2 


٣.ترجیح‏ الحاظر 
على البيح 
القول الأول 

دليل القول الأول 


القول الثاني 


مالا يرجح به من 
جهن المتن 


حححت ا 


روضة الناظر وجنة المناظر ويرت 
الوجة الثاني: الترجيح لأمر يعود إلى المئن. 
© وذلك كترجيح"" أحدٍ الخبريْن بكونه ناقلاً عن كم الأصل؛ 
مثل الموجب للعبادة أَؤْلى منّ الاي لها؛ 
ه لان الثّافي جاء عل مُمَعْضَئْ العقل» والآكر معا عبك فكان 
کالتاسخ له» 
ه وكذلكٌ رواية الإثباتٍ مُقدّمة على رواية الثفى؛ 


88 بيج و 2 5 
© لأن المَثبت معةٌ زيادة علم خفيت على صاحبه. 
ر ر ر 


صا 


© قال القَاضِي: وإذا تعَارَصَ الحاظرٌ والمبيح قَدَم الحاظِرٌ؛ 


وع 


ه لاله أحوط. 
« وقيل: لايرَجَحْ بذلكَ» 
ولايُرجح: 
© المسقطٌ للحدٌ على الموجب لهه 
© ولا الموجبٌ للحرّيّة على المقتضي للرّقٌ؛ 
ه لأنَّ ذلك لا يوجبُ تفاوًا في صدق الرّاوي فيما ينقله من لفظ 
الإيجاب والإسقاط. 


)١(‏ في (ع): فکترجیح» وني (ب): کترجیح» والمثبت من (س). 
(۲) انظر: العدة لأبي يعلى (9/ .)٠١ 5١‏ 


۷٣ _ التعارض والترجيح في الأخبار‎ SAD 


الترجيح بامر 
ي © منها: أن يشهّد القرآن والسَتةٌ أو الإجماعٌ بوْجُوب العَمَل على 


فق الک ار یتاچ أ ريسل اتخات ار وار 
0 كمُواققة خبر التغلی س قولّه تَعَالى: ل وَسَارِْوَا إِلَى مَعْفِرَ ين 
رَبَكُمْ © [آل عمران: "17 ]. 
« الثاني: أن يُخْتَلَفَ في وَقف أحدٍ الخَبَرَيْنِ على الرًاوي» والآخرٌ 
« الثَّالتُ: أن يون رَاوِي أَحَدِهِما قَدْ مَل عنةُ خلافة فتتَعارَصَ 
وه يع 0 
الرّابعٌ: أن يكونّ أَحَدُهما مُرْسَلَا والآَحَرُ متصِلَاء فالمتّصل أؤلئ؛ 


دهاشت وَأمالتَجيحُ لأمر حارج قَبأمُور: 


© 92 9 


)۱( أخرج أحمد (375”). والبخاري (0۸)» ومسلم (145) من حديث عائشة چي: 
أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله كِ الصبح» متلفعات بمروطهن» ثم 
يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحد من الغلس. 


المرجحات 
المستعملي عند 
قفازكن العقل: 


١.ترجيح‏ العليّ 
بدليل خارجي 


".ترجيح العليٌ 
الناقلت عن الأصل 


“"'.ترجيح العليم 
الحاظرة 
٤.ترجيح‏ العلض 
المسقطت للحد أو 
الموجبة للعتق 


القول الأول 


القول الثاني 


لهب - روخة الناظر وجنة المناظر وخ5 


ش فصل فى ترجيح المعاني ب 


عو 


قال أصحابتا: رجح العلَّةُ بما يرجح به الحَبرٌ: 
« من مُوافقتها لدليل آخرّ مِنْ کتاب أو ست أو قول صَحَابيٌ» أو 
خبرئزسل» 0 
« أو بكونٍ إحدَاهّما ناقلة عَنِ الأصل كما قُلنا في الخَبر. 
فأمًا: 
ف قات اا غاا راچ فيك 
ف رخاتت إشذاقما ا للحة: ای کرجا للش 
في الت رجيح بذلكٌ اختلاف: 
0 فرجُ به قوم؛ 
" اخْتِيَاطًا للحظر وتفي الحَد. 
ه ولأنَّ الحَطًاً في تفي هذه الأحكام أسهلُ مِنَ الحَطَإً في 


& 


ھ ولأنَّ سائرٌ العِلّل لا تُرَجَحُ بأځگامهاء فَكَذَا هاهُنا. 


ه.ترجيح العلي 
الأخف حكمًا 


٦.ترجیح‏ العلي 
الأشد حكمًا 


رأي المؤلف 2 
الترجيحات الأربعت 
السابقت 


القول الأول 
القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


أدلمّ القول الأول 


القول الثالث 


سند ۷١‏ س 


© فإن كان إخدى العِليينِ ْم والأخرَئ وَضْفًا حي ككؤذه 

FT, 

ه فاختَارٌ القَاضِي: ترجيحٌ الحِسّيّة. 

٥‏ ومَالَ أبُو الخطَّابٍ إلئ: ترجيح اجك 
« لأنَّ الحسة اس ة كات موجودة قبل ق قبل الحكم» » فلا 9 ارما 
. والحكمٌ أشَدٌ مُطَبقَهَ للحكم. 
" ورجح القاضِي: بأنَّ الحِسّيّةٌ كالعلّة العقليّ والعقليّةُ 

قطعيّة فهو أؤْلئ مما يُوجِبُ الظَّن. 

« ولأنّها لا تقر إلى عَيْرهَا في ابوت . 


7 
7 ىل ع قد على 3 
© وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف. 


(۱) في (ع): فلم» والمثبت من (ب» س). 


۸.ترجیح العلي 
الأقل أوصافا 


9.ترجيح العلين 
بكثرة فروعها 
اختيار أبي الخطاب 
2 المرجّحين 
الأخيرين 


١٠.ترجيح‏ العلي 
بكثرة أصولها 


حجد وب لتب روضة الناظر وجنة المناظر وی ک؟) 

وذ آثو الخعاب: 

© تَرْجِيحَ العِلَّة إذا كانت أقلّ أوْصَافَا؛ 
لاا ال الاك 
ه ولأنّها أجرئ على الأصول. 

© وترجيحَهًا بكثرَة فروعِهًاء وعْمُوه". 

٥‏ ثم اخمَارَ التسويةء وأنَّ هَذيْنِ لا يرجح بهما؛ 
" لأن العِلَيّنِ سواءٌ في إقادتهما حُكمَهُماء وسَلَامَِهمَا من 
القَّسَاوِ وصتّى صَحَّتْ لم يُلََْتْ إلى كثرة فرُوعِهًاء ولا 
كثرة أُوصَافِهًا". 

٠‏ ورجح“ الله المترّعَةَ مِنَ الْأصُولٍ على ما ابرع من أصل 
واحد؛ ۰ 
لان الأول کاڈ بالصحت فما رٹ کرای کان ری في 

إثارة عَلبة الظَرة"». 


.)1780 /5( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (5/ 58 7). 

(۳) قارن بما في التمهيد لأبي الخطاب (4/ .)۲٤۸ -۲۳١‏ 

(5) في (س): وترجيح» والمثبت من (ع» ب)» ولعله الأولئ؛ لأنه ما رجحه أبوالخطاب في 
التمهيد (5/ ۲١۲۳)ء‏ وهو الموافق لما في تلخيص الروضة للبعلي (۲/ .)۷٤۹‏ 

(TE الى‎ /٤( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )٥( 


ةين المرجحات المستعملة عند تعارض العلل 


اال 


ترجیع ٠‏ ورجح العِلَةَ المطردَة المنعكسّة على ما لا يتعكس؛ 
العلسّ باطرادها 1 2 
وانعكاسها ا م ا ب 15 2 م 2 ê‏ ا 
© لآن الطرد والعكسٌ دليل على الصحة ابتداءً؛ لما فيه من غلبة 
0107 0 ع 18 س كه ( 
الظن» فلا أقل من أن يَصَلحَ للتزجيح”” 
١.ترجيح‏ العلتّ ل ورجّحَ العلة المتعديةَ على القاصرة؛ 
المتعديي على 
ا VAT‏ 
© ومَنَمَ ذلك قومُ؛ 
ل م ع قي عد ه شا و ا م ا ا 
© لان الفروع لا تنبئ عن قوة في ذاتٍ العلةء بل القاصِرّة أوفق 
الال لأول أَوْل؛ فإنّها ميد مق عليهاء هذه متف فيها. 
۳.ترجيح العلم ۰ ورجح ما كات علَنُهُ وَضْفًا على ما كانت عَلَيةُ اسمًا؛ 
الوصفيت على 
3 أ 2 ٥ر‏ 5 و 0 
اا لأنه متف على الوضفيء مُخْتَلَفٌ في الاشم» فَالمُتَّمَقُ عليه أفوَى 
4.ترجيح علة © ورجح مَا كانت عله نانا على التعليل بالى؛ 
ا ورجح ما كانت علته إثبّاتا على بل پاي 
م ه لهذا المعتى أيْضًا. 
المنتزعيّ من أصل 3 


قاس الشارع عليه 


0 كقياس ممح ka‏ 


)١(‏ في (س): وترجيح» وني (ب): وترجح» والمثبت من (ع)» ولعله الأولئ؛ لأنه ما رجحه 
أبوالخطاب في التمهيد (5/ ۲٤۲‏ - ١٤۲)ء‏ وهو الموافق لما في تلخيص الروضة 
للبعلي (۲/ .)۷٤۹٩‏ 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب /٤(‏ 7-757 1). 


5 ترجيح العلم 
المتفق على أصلها 


قياسهم على الصّلاةِ؛ لتَشْبِيه التب ## لَهُ بالدَيْنِ في حَدِيثِ 
Ors 2-7 ||‏ 
سم إحدئ E‏ ا ا ف 


e 


E 1 لا‎ 5 


لايكرة علا مول اشع الآ لابحيل 
٥‏ أو يبت أحدهُمًا بخبر مُتَوَاتِرِ والآحَرٌ بآحَادٍ. 
تقال روليات کز را و 


© أو أحدُهُما بنصٌ صَرِيح والْآحَرٌ بتقدير أو إِضمّار. 


© أو يكوثٌ حدما أصل بغي والآو أصلا لات 


ه أو أَحَدُهُما اند تف على تَعْليله والآحَرُ اختلف فيه. 


2 


٥‏ أو يكون دلي أحدٍ الوَضْمَيْنِ مَكْشُونَا مُعينًا والآخرٌ أجمعوا 
علئ أله بدليل ولم يكن مُعين. 
ما كر اا يرا لمي الأصلِيء والْآخَرُ مُبقيًا عليه 
الما أول؛ 
« لاله حكمٌ شَرْعِىٌ» والآخر َي للحكم على الحقيقة. 


.)٥ ٦۰٩ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس» وتقدم تخريجه (ص‎ )١( 


.ترجيح العلي 


بنوعها 


© كى المرجحات المستعملة عند تعارض العلل 


ا سسا 


کر 2 بو 


© وترّجح العلة 
ف الدوة عل الخلا 
ه والمُلائِمَةٌ على الغريب» 
0 والمتاسبة سبة على الشَّبهية؛ 
* لاله أقوَئ في تَغْلِيبٍ الظَّنَ واللة لاما اة 
2 2 2 


(۱) في خاتمة (ع): «تم الكتاب بحمد الله ومته وكرمه وصائ الله عل خير رسله محمد 


جمادئ الآخر سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة أحسن الله عاقبتهاء علقه لنفسه العبد الفقير 


إلى الله تعالئ المعترف بذنبه الراجى عفو ربه محمد بن أحمد بن محمد الألواحى عفل 


وفي (ب): «نجز بفضل الله وعونه وصلواته وسلامه عل سيدنا محمد النبى وآله 
المشرقي [أو المشرفي] بصدر الجامع الأقصئ ثامن عشر رجب الفرد من شهور سنة 
سبع وثلاثين وسبع مئّة). 

وني (ز): «تم الكتاب بحمد الله ومنه وصاى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله). 

وفي (س): «آخر الكتاب» والحمد الله رب العالمين» وصلل الله على السيدنا محمد 
وآله أجمعين» فرغ من كتابته يوم الجمعة في وقت الغروب الشمس من يد الفقير ابن 
[...] المحتاج إلى رحمة الله تعالئ: شرف الدين [....] بن عثمان الجيلي الكسكري 
ولمن قرأ أجمعين» آمين» وصائ الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين» وذلك في 
شهر المحرم من سنة ستة وستين وسبعمائة). 

والحمدلله فقد انتهينا من تصحيح الكتاب ومراجعته في منتصف ليلة الخميس 
6 14/4 ١ه‏ نسأل الله تعالئ أن ينفع به وأن يتقبله منا والحمدلله أولًا وآخرًا. 


5 الفهارس 


فهرس مواضع التعريف بالأعلام 
فهرس مواضع التعريف بالفرق 
فهرس المحتويات 


00 كك فهرس مواضع التعريف بالأعلام ANE‏ 


فهرس مواضع التعريف بالأعلام 
إبراهيم النخعي i O E E E‏ 
ابن الثلجي ل م ل 0 
ابن جرير الطبري تف اوسن AAs‏ سكوف مف Tastes‏ 
ابن جني ا 
ابن حامد Sean RD ê ê iê E i‏ مطاته ع هق ٠‏ 1/1 
ابن داود الظاهري E eR Sas‏ وموم ده قم عدو O‏ 
ابن عقيل لوس اس ا Sao‏ 10 
ابن فضال النحوي ل ل NT GS‏ 
ابن قتيبة ا 11 00017 
أبو إسحاق الزجاج 1 1 1 01 
أبو إسحاق بن شاقلا ase vainyhi‏ 1 1 1 ماك 
أبو الحارث الصائغ آ ز ز ز 0 ز 1 1 1 1ز1 1 1 ز 1 ا 
أبو الحسن التميمي د ا ا E‏ 
أمر العسن الخرزى E So ied leans‏ 
أبو السو الكرخى eS‏ ا ا و O‏ 
أبو الخطاب 10002 


ل روضة الناظر وجنة المناظر Cg‏ 


أبو بكر عبد العزيز (غلام الخلال) 7 
أبو ثور سا الس ea‏ ال ال ا ل E SSO‏ 
أبو حفص البرمكي O CSD A EEE e‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن اس و 0 
أبو صالح السمّان نوا الوم لقعو بسي اطي وي امد PS‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام saet‏ ماح موه ع مط + لاطو 6ل اورم هق OPUS‏ 
أبو علي الجبّائي ١‏ د مجر سواه TE SESS eral‏ 
الأسود بن يزيد زد تنوم لانن امكف سه لفقم ود المع ممم و TNE‏ 
بكر بن محمد النسائى م تممه مع فاجع فرعت ع عم ل مقور جح مضه فو مع VY S‏ 
الجاحظ ES‏ وبر ا 0 
الحسن البصري ES 0 A E EO e‏ 
الحسين بن بشار ممه omi aati‏ 2 عفهره 2ج ممصه 2 VO cesse‏ 
الخرقي aE‏ عمد RSS‏ قله و معو SEE‏ موجه دو ماد د + جعزم عه VES‏ 
الخطًابي البُستي O‏ 
داود الظاهري RE AEE EEE SDE SÎ i‏ 3 خم ف متهم ع عي" TE‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) ria‏ او ا FO‏ 
سعد العوفي SOO SRE pF AEs Saet‏ مسف ل و ET‏ 
سعيد بن المسيب N seca Sas Cut SRS COEDS Ês‏ 
سهيل بن أبي صالح لمجي ناسود د ال O‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر ل سس وب بره 


الإمامية لصي ا ليا امي لضي aaa sea‏ ممم ع فوط وم NNO‏ 
الس 1 E O‏ 
السوفسطائية SS‏ عمو seê nee‏ مه 6 لوطتو نون Ga‏ لقم ل VV Berem‏ 


سس فھرس محتویات الجزء الأول ES‏ 


فهرس محتويات الجزء الأول 


مقدمة إثراء المتون اع اسن سن ري تسو E‏ 
عملنا في الكتاب مع م اا و ار Ee‏ 
أولا: مقابلة النسخ المخطوطة دوس ماسو ما WO reese‏ 
ثانيًا: ما يتعلق بالخدمة العلمية والفنية للكتاب Sees‏ 777 
التعريف بكتاب (روضة الناظر) ومؤلفه seii at‏ 
أولا: اليف بالمؤالف ةذ ذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 1 E‏ 1 
ثانا الع ريف يكتاب (روضة التاظر) NF cessor‏ 
نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق Es Riin‏ 
النص المحقق 
مقدمة المؤلف مق SS‏ كمف ines aReng? henan IES‏ 
المقدمة المنطقية SEE E A‏ ا ا REE‏ 
فصل في أقسام الحد د ال م E‏ 
فصل في طرق الاعتراض على الحد م معام قاط وس مده ف a‏ 
فصل في البرهان Ras‏ سام ل ركم ل ا سقس ع Aemstecenrteass‏ 
فصل في أقسام الدلالات اللفظية بسع ع تمسو و Wrest aR‏ 
فصل في أسباب إدراك المعاني Keaton‏ 


فصل في القضايا التى يتركب منها البرهان E‏ 


...ل روخة الناظر وجنة المناظر 


فصل في أضرب البرهان 000 |[ | SS‏ 
فصل في الخروج عن نظم البرهان و 
فصل في مراتب الإدراك ع امد E‏ 
فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين e‏ 
فصل في أقسام البرهان باعتبار المستدل به Es a‏ 
فصل في الاستدلال بالاستقراء 5/0 


الكتاب الأول: في تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام وفي حقائقها . 44 
فصل في القسم الآول: الواجب ولو ووا رو عد م 2/11 


فصل في انقسام الواجب باعتبار ذاته a‏ 
فصل في انقسام الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع ..... 517 
فصل في حكم تأخير الواجب الموسع قبل ضيق وقته e‏ 
فصل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به 007111 
فصل في حكم اختلاط الحلال بالحرام 1 000 
فصل في الزيادة علئ أقل الواجب الذي لا يتقيد بحد اما 
القسم الثاني: المندوب POR‏ 1 
القسم الثالث: المباح ساس ا ال رت 0 
فصل في حكم الأفعال قبل ورود الشرع امم هتفه مود و VY‏ 
فصل: هل المباح مأمور به؟ 1 1 0:10 


القسم الرابع: المكروه SEL ESE sS‏ ا اد يي A ata‏ 
فصل في الأمر المطلق لا يتناول المكروه Eas‏ مي ا 


ع كك فحصس محتويات الجزء الأول (rg‏ 
القسم الخامس: الحرام SESSA TESTERS‏ 00 


فصل في أقسام النهي باعتبار ما يعود إليه N eisai stank‏ 
فصل: هل الأمر بالشيء نبي عن ضده؟ مود اسه لفط دفي Î‏ 
فصل في التكليف kk‏ متعم ود عمد توه êsa‏ سمه د sams‏ ود ص RW‏ 
فصل في تكليف الناسي والنائم والسكران gsm‏ ف 
فصل في تكليف المكره EET‏ 
فصل في تكليف الكفار بفروع الشريعة محري مومس ده يح ب و 0077 
فصل في شروط الفعل المكلف به aa‏ 
فصل في متعلق التكليف E‏ 


الضرب الثاني من الأحكام: ما يتلق من خطاب الوضع والإخبار. ٠٠١‏ 
فصل في الشرط والمانع نتف جوم المنو القوو سس الع ووم ع e‏ 


القسم الثاني: الصحة والفساد عمد مج كه موه دع مصوة وعهمة ‏ دم /زلة ا 

فصل في القضاء والإعادة والأداء امع رمم وعدم ماطس U‏ 

فصل في العزيمة والرخصة PF ase‏ 
الكتاب الثاني: في أدلَّة الأحكام امس enan‏ 
فصل في الأصل الأول: كتاب الله تعالى ا 11001 
فصل في الاحتجاج بالقراءة الشاذة مسو sas‏ رن E‏ 
فصل في المجاز في القرآن e‏ 

فصل في وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن eas‏ 701 


فصل في المحكم والمتشابه في القرآن e‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر سم 


EYE 8‏ ز 1 1 1 1 i SOOO SE‏ 
فصل في إثبات النسخ آ ز ز ز 1 ز 1 1 1 1[ 0777 
فصل في أنواع النسخ في القرآن وما فيها من الاختلاف ون 


فصل في حكم النسخ قبل التمكن من الامتثال EA esos‏ 
فصل في الزيادة على النص عه نسو اس حدر ا NEF‏ 


فصل في نسخ بعض العبادة أو شرطها sss e‏ ا NER‏ 
فصل في نسخ العبادة إلى غير بدل تصق نقد د تقد اك سن JOS‏ 
فصل في النسخ بالأخف والأثقل اماه اع ال WY‏ 
فصل في ثبوت حكم النسخ في حق من لم يبلغه سا ود ود 08 
فصل في النسخ في الكتاب والسنة تواترًا وآحادًا د عت د ص 01111 
فصل في نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الآحادية بم ها 
فصل في نسخ الإجماع والنسخ به E o‏ مل الور د توي ل لا 
فصل في نسخ القياس والنسخ به 1 1 71 i‏ 


فصل في نوع العلم الحاصل بالتواتر 1 1 
فصل في تفاوت حصول العلم في الوقائع والأشخاص NVR sets:‏ 


فصل في شروط التواتر أ ac‏ 


.ب فھرس محتويات الجزء الأول لسو Sg‏ 


فصل في ما لا يشترط فيه التواتر عو شعي انس منت زه مص مط Wl‏ 
فصل في إمكان تواطؤ آهل التواتر على كتمان مايحتاج إلى نقله . ٠۸١‏ 
القسم الثاني: أخبار الآحاد Wa‏ 


فصل في التعبد بخبر الواحد عقا من حيث الجواز وعدمه . ٠۸۹١‏ 
فصل في التعبد بخبر الواحد علا من حيث الوجوب وعدمه ١9١‏ 
فصل في التعبد بخير الواحد سمعًا E aes‏ 
فصل في اشتراط مجيء الخبر عن كل راو من طريقين ليقبل.. ۲۰۱ 
فصل في شروط الراوي المقبول الرواية د ل 9101 


فصل في خبر مجهول الحال N OE‏ 
فصل في ما لا يشترط في الراوي ولا يقدح في الرواية ENN asses‏ 


فصل في عدالة الصحابة E e a‏ 
فصل في رواية المحدود في القذف ES e‏ 
فصل في كيفية الرواية وب سو E Sei‏ 
فصل في رواية الراوي لسماعه عن خط يثق به 11 
فصل في التباس السماع سد xame sian‏ مقط حل مش وي PWV‏ 
فصل في إنكار الشيخ للحديث المروي عنه جد قا 1 71711 
فصل في زيادة الثقة EE‏ ل ا ا 


فصل في رواية الحديث بالمعنى 8 E is‏ 


ره روخة الناظر وجنة المناظر Cts‏ 
فصل في الحديث المرسل Wf aiia metrana‏ 
فصل في خبر الواحد فيما تعم به البلوى PEN assesses‏ 
فصل في خبر الواحد في الحدود [ 1 1[ 0000000111 
فصل في خبر الواحد إذا خالف القياس PEV cinemas‏ 

الأصل الثالث: الإجماع anina‏ 1 
فصل في اشتراط عدد التواتر في المجمعين SF sege‏ 
فصل: من يعتبر قوله في الإجماع» ومن لا يعتبر PAE esses‏ 
فصل: المشتغلون بالعلم ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.... ٠٠٠‏ 
فصل في الكافر والفاسق ا الل 
مسألة في الإجماع بعد عصر الصحابة TNE assess sS‏ 
فصل في الإجماع بعد الخلاف المستقر و حا ا تت a‏ 
فصل في الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في عصر 
الصحابة ل [ [ [ [ [ |[ 1[ | 1 ز 1 1 ز 1 FET O E‏ 
فصل في انعقاد الإجماع بقول الأكثر O e‏ 
فصل في عمل أهل المدينة اما ا ا E‏ 
فصل في اتفاق الخلفاء الأربعة 1 OE eee‏ 
مسألة في اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع ع PE‏ 
مسألة في إحداث قول ثالث س تی شه وات ته 08 
فصل في الإجماع السكوتي 1 1 1 1 1[ E‏ 


مسألة في حجية الإجماع المستند إلئ اجتهاد وقياس 00ل 


a فحهرس محتويات الجزء الأول‎ um 0D 


فصل في تقسيم الإجماع باعتبار القطع والظن ea‏ 

فصل في الأخذ بأقل ما قبل ماسو و سو E‏ 
الأصل الرابع: في استصحاب الحال ودليل العقل ees‏ رين 
فصل: هل يلزم النافي للحكم دليل؟ Pesos‏ 
الكتاب الثالث: في بيان أصول مختلف فيها ومو سد ا اس PEY‏ 
الثاني من الأصول المختلف فيها: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف ES‏ 1 1 1 1[ 0071 
فصل في الأخذ بأحد أقوال الصحابة من غير دليل م PY‏ 
الثالث: الاسشحسان سرع ا و امو 772 


الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح PWN ees‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر سو ور 


فهرس محتويات الحزء الثانى 


الكتاب الرابع: في تقاسيم الكلام والأسماء اا 
فصل حكم ثبوت الأسماء بالقياس PYD worse‏ 
فصل في تقاسيم الأسماء امف سعد ا تسم وو يجمو و لمخم اس بتك 17 
فصل في الحكم عند تردد الاسم بين الحقيقة والمجاز امس Pl‏ 
فصل في طرق التمييز بين الاسم الحقيقي والمجازي PFO eer‏ 
فصل في الكلام وأقسامه PP Viviane ens‏ 
القسم الأول: النص E SO E DAFOE‏ 
القسم الثاني: الظاهر 1 1 


القسم الثالث: المجمل ODE SE SE ERS AES:‏ 
فصل: المثال الثالث على اختلاف الأدلة التى اختلف في إجمالها .. ٠٤۸‏ 


فصل: المثال الرابع على الأدلة التي اختلف في إجمالها EF oi‏ 
فصل المثال الخامس علئ الأدلة التي اختلف في إجمالها ..... ٠٠١١‏ 
فصل في البيان E Ct 1]! > 1 [1] 1 1 1 1 js SHG‏ 

فصل في تأخير البيان 0 ز ز[ز[ [ز[ ز[ ز 2 ز 7 1 01 0 
الكتاب الخامس: في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط ونحو ذلك . ٠٠۳‏ 
باب الأمر e‏ 1 ذ 1 1 1 1 ا E‏ 
فصل في اشتراط إرادة الآمر للأمر 0 00001710 
مسألة في دلالة الأمر على الوجوب PE Genet‏ 


فصل في اقتضاء الأمر بعد الحظر FON aaa mestim‏ 


...د فحعرس محتويات الجزء الثاني 


فصل في اقتضاء الأمر التكرار ا ا 7007 
مسألة في اقتضاء الأمر الفورية a‏ ا 1 
فصل في افتقار قضاء الواجب لأمر جديد ف ع PE‏ 
فصل في اقتضاء الأمر الإجزاء lase‏ 
مسألة الأمر بالأمر بالشيء EE i or‏ 
فصل في الأمر المتوجه لجماعة مسي a‏ و O‏ 
فصل في أقسام الآمر باعتبار المخاطب به E oii‏ 
فصل في تناول الأمر للمعدومين م ص عمد ونا تمض 811 
فصل في حكم الأمر بالمحال ا 1 
فصل في النهي وأحكامه EE ee‏ 
باب العموم ا ا ا 1 1[ O‏ 
فصل: هل للعموم صيغة؟ Sn‏ ا 
فصل في الاختلاف في بعض صيغ العموم التي تقدم ذكرها . ٤٤۳‏ 
فصل في الاختلاف في أقل الجمع تاس شه منص ده يط روه 091 7 
فصل في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص E ees‏ 
فصل في إفادة قول الصحابي: (نبئ) أو (قضئ) للعموم .... 455 
فصل في دخول العبيد والنساء في بعض العمومات ممع وميه +/5:81 
فصل في حكم العام بعد التتخصيص 007 
فصل في هل العام المخصوص حقيقي أو مجازي؟ OE nae‏ 
فصل في الحد الذي ينتهي إليه التخصيص 00 00000 
فصل في دخول المخاطب في عموم خطابه ام ع يط OWE‏ 


فصل في اعتقاد عموم اللفظ العام حال سماعه قا د E OAS‏ 09 


فصل في حمل المطلق على المقيد e‏ 
فصل في أنواع دلالة اللفظ بغير النطق ime HRs‏ 
فصل في درجات أدلة الخطاب ش02 


الكتاب السادس فيما هو فرع للآصول المذكورة وهو القياس .. 


فصل في أضرب الاجتهاد في العلة 2250011 
فصل في إثبات القياس على منكريه 02000000 
فصل في الالحاق بالعلة المنصوصة: لفظي أم قياسي؟ 
فصل في أوجه دخول الخطأ على القياس 20000 
فصل في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق 00 
القسم الأول: مسلك النص 2ش 
القسم الثاني: مسلك الإجماع RES e‏ 
القسم الثالث: مسلك الاستتباط as‏ 
فصل في بعض المسالك الفاسدة في إثبات العلة e‏ 


.ب فھرس محتويات الجزء الثاني سوب فر 


فصل في قياس الدلالة 0 
باب أركان القياس 1111111 O Silo‏ 
فصل في التعليل بالعلة القاصرة ام E‏ 
فصل في اطراد العلة [ ز ز 1 1 
فصل في أضرب تخلف الحكم عن العلة as‏ 
فصل في القياس على المستشنى من قاعدة القياس VF ere‏ 
فصل في التعليل بالعدم أو النفي Oise‏ 
فصل في تعليل الحكم الواحد بعلتين لس صمح ا تعس ل E‏ 
فصل إجراء القياس في الأسباب ع اس امع د FO‏ 
فصل في القياس في الكفارات والحدود جد لع عم و N‏ 
مسألة في إجراء القياس في النفي ا 10 رأ 
فصل في قوادح القياس N‏ 
الاستفساو E EES‏ 
السؤال الثاني: فساد الاعتبار taa‏ مواقا فق ا VU‏ 
السؤال الثالث: فساد الوضع م om‏ 
السؤال الرابع: المنع جد تمي موود ومو مانس Ess‏ 
السؤال الخامس: التقسيم heise Aaa‏ 
القسم السادس في السؤال: المطالبة ال 0 
القسم السابع في السؤال: النقض ماس لم عد سعد لطم NY‏ 
الوجه الثامن في الاعتراض: القلب مس و مس لد Wess‏ 
الوجه التاسع في السؤال: المعارضة د سي مس يي ا 


الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير 0000077 


.عل روضة الناظر وجنة المناظر و كير 


الوجه الحادي عشر في السؤال: التركيب sss‏ 3441 

الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموجب WAY ois‏ 

الكتاب السابع في الاجتهاديات واد مج ووو ل وتوف وا وم ومو و AN‏ 
فصل في حكم المجتهد E Se‏ 
مسألة في التعبد بالقياس والاجتهاد زمن النبي 8# اسن E eats‏ 


فصل في اجتهاد النبي ج 
فصل في التصويب والتخطئة و دعم ا لصا ع عع و Ve‏ 


فصل في العمل عند تعارض الآدلة مع عدم المرجح WPF amie‏ 
فصل: هل للمجتهد أن يقول في المسألة بقولين في حال واحدة؟ . ٠77‏ 
فصل في تقليد المجتهد مجتهدا آخر ens‏ فال لمعف لو 1 
فصل في نسبة القول للمجتهد افد e‏ لاسن ا لت ا WF Sits‏ 
فصل في التقليد جام سابد الكو عق وفصيه مد ودع مكنم 11414 
فصل في من يستفتي العامي لوطو أرقو ا الا ONE sae‏ 
فصل في عمل المقلد عند تعدد المجتهدين VOT sisusessema rekat‏ 
الكتاب الثامن في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح Esen‏ 
فصل في التعارض والترجيح في الأخبار محم تفصو ا فس ومس و وا 
فصل في ترجيح المعاني aes eaten‏ د E‏ 


